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مقدمة 


ديفقد أحيانا أن القانون الدولي الإنساني (1!]11). الذي هو الجزء المركزي للقانون الدولي الذي ينظم السلوكيات في النزاعات المسلحة. اختصاص منفود 
للحكومات والجيوش والمحامين الدوليين. رغم ذلك. تتضعزوتؤثر معظم النزاعات المسلحة المعاصرة على مدى واسع معقد من المجموعات والأفراد عو المجتقع 
تظلى الحقيقة أن القانون الدولي الإنساني ينطبق على من يجدون أنفسهم عالقين في وسط النزاعات المسلحة. ومن ثم يجب أن يفيم مبادة ويحترمه كلى شخص. 


إن دور الإعلام في تقديم التقارير عن التزاعات المسلحة له تقليد (تراث) قديم. وقد زادت ولا تزال تزيد أنشطة الصحفيين ومحترفي وسائل الإعلام الأخرى في 
ملك اللميافات مع (ترور تردق وهم نا سيق اكز فزن سار عليقة تنام على لقان الوم طن قفو مدرى قي اللدوه فلص يتن ينها كدانه القانون الداوا 

الإنساني الرئيسية. رغم ذلكء فإن محترفي مبنة الإعلام مصقون بوجهٍ عاكمدنيرينء وبالتالي يتمتهون بكل أشكال الحماية التي يقدمها القانون الدولي 
الإنساني لتلك المجموعة العريضة. ومن ثم فإنه من مصلحة كل محترفي مبنة الإعلام المقدمين لتقارير من مناطق النزاعات المسلحة وأيضا منظماتهم لظ 
لهم وكل من هم مسؤولون عنهم بأي شكل آخر أن يكونوا على معرفة بكيفية حمايتهم وفق القانون الدولي الإنساني. 


قد يقوم محترفو الإعلام. بسبب طبيعة أنشطهم. بنشاط أكثر فاعلية في النزاعات المسلحة أكثرمن المدنيين الآخرين. فقد يقومون بلقاءاتٍ مع المعتقلين في 
سياق النزاعات. وريما ينخرطون في عمل تأميني لحمايتهم هم وممتلكاتهم العقارية. بل وقد يلتحق البعض حت مع القوات المسلحة خلال فترة مهمتهم. كل هذه 
السيناريوهات تؤدي إلى نشأة التزامات مختلفة للقانون الدولي الإنساني (كمثال. عدم عرض أسرى الحرب للفضول الشعبيء والذي ناقشناه في الفصل ” من 
هذا الكدِ_ب). بالتالي» فهلثا هدف رئيسي آخر من هذا الكدٍ_ب (والكتيب الخاص بالإرشاد الى .يداني _ المرقق معه. والذي نشرة أ يضا مؤسسة الصليب الأحمر 
البريطاني) هو التأكد من أن محترفي الإعلام مدركون لمسؤولياتهم العديدة وفقا للقانون الدولي الإنساني. 


يقووم محترفو الإعلام من خلال تبليغهم بالتقارير حول النزاعات المسلحة بدور حاسم في تعريف العامة بأحداث لولا ذلك لكانت لن لاحظ أو تلفت الانتباه. 
ورغم أن تلك التقاريفقظفة مبادئ القانون الدولي الإنساني وقشهاء فإن المعنى الصحيح لبذه المب ادئ ليس دائماءههم على نحو جيد. كمثالء قد يكون 
هناك نزووع لوصف مقتل أي مدني أثناء نزاع مسلح على أنه جريمة حرب (رغم أن ذلك اعتمادا على حقائق معينةٍ قد لا يكون صحيحا قانوفيا دائما). ولأن 
تقارير الإعلام حيومة في تشكيل الرأي العام حول الأ حداث التي تحدث في أوقات الحروبء. وربما حتى تمتعل كأدلةٍ في التحقيقات وإجراءاتٍ المحاكم,. فإنه 
إبام أن تكون تلك التقارير دقيقة بأكثر ما.هكن. لذلك نأمل أن هذا المنشور سيساعد محترفي مهنة الإعلام والمؤسسات في الحصول على فهم أوضح لمبادئ 
السلوك المتطبة من المشاركين في النزاعات المسلحة وفقا للقانون الدولي الإنساني. 


بن للصليب الأحمر البريطاني_ أدولرا خاصة؛ مثله مثل كل جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الوطنية . سواء في المساعدة على ضمان احترام القانون 

الدولي الإنساني. وكمساعديٍ معتفٍ به رسميا للسلطات الشعبية في مجال حقوق الإنسان. في ضوء هذه الوظائف. فإن منظمة الصليب الأحمر البريطاني يسرها 
أن تقدرم موادا حول القانون الدولي الإنساني للجماهير ذات العلاقة بالموضوع . آملة أن يكون هذا الكدٍ_ب والدليل الإرشادي الميداني المرفق معه مصدرين 
مفيدين لمحترفي مهنة الإعلام البريطانيين وريما لآخرين مبتمين بهذا الموضوع. 


إن كلا من حكومة المملكة المتحدة البريطانية والصليب الأحمر البريطاني لديهما اهتمام خاص بالسعي لتطبيق فعال لقواعد القانون الدولي لحماية الصحفيين 
وا لعاملين المرافقين لهم المنخرطين في مهام مبنية خطرة في مواضع النزاعات المسلحة. إنهما يعملان أيضا معا لتطوير فيم عصري لتجريم التعريض للفضول 
الشعبي. إن هذا الكتيب والدليل الميداني المرق معه يقومان على ويسعيان لتوسعة أعمالنا السابقة والتزاماتنا في تعزيز حماية ومسؤولية محترفي مبنة الإعلام 
وفقا للقانون الدولي الإنساني. 


مايكل مايو 

رئيس إدارة القانون الدولي 
الصليب الأحمر البريطاني 
يوليو 7.11 


إنفمَؤفذا الكدٍ_ب (والدليل الميداني المرفق الخاص به) هي نيكول أوربان من المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن (8|101). وقد ساعد البروفيسور 
روبرت-مكوكيل ود. أندراز زيدار من المعبد البريطاني للقانون الدولي والمقارن )81١©1(‏ في إعداد مسودات هذين المنشورين. إن جمعية الصليب الأحمر البريطاني 
مصتة جدا لكل جهودهم في هذه المواد الهامة. 


أشرت كلير كلمنت على المشروع في قسم القانون الدولي الخاص بجمعية الصليب الأحمر البريطاني. بمساعدة مايكل مابو. وساعد ليبي نايت في المسائل 
الإدارية. كانت بصيرتهما ضرورية كجزءٍ من شراكة عمل جيدةٍ جدا مع المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن (8/1©1). 


وندين بالشكر لأعضاء لجنة خبراء الإعلام الذين اجتمعوا لأجل هذا المنشور والذين قدموا نصائح ثمينة ومساعدة للمؤلف (بطاقاتهم القصوى)؛ وهم: هنا 
تووم من لمعيل الكو المباضية الكحهان 18:6) #وفتوكيليك رقن قطي الراسلون بلا حدومار :ود عبد وولعرة (تكجافحة لبيق . الشده) لشفل 
(لجنة حماية الصحفيين). ووليم هورسلي (من مركز حرية الإعلام). 


لقد استفاد المنشور أيضا من التعليقات الكريمة لعددٍ من الأفراد. بمن فيهم رط فرانسزء وأناندا ريقزء وجانوس درينيوقسكيء. والدٍ رفيسور نين 
تساجورياس (من جامعة شيفيلد). والبروفيسور دينو كريتسيوتيس من (جامعة نوتنجهام). وكولن بيريرا من (آي تي إن أو شبكة التلفزيون المستقلة (1132)) 


ولبوين وولف وفواك سمايث (من أمن الصحفيين العالمي). وجون باتكل من (آي تي إن أو شبكة التلفزيون المستقلة (/110)) وجيمس هضشتد. 


يعكس الكدٍ .ب والدليل الميدانتي القانون كما هو عليه في يوليو701. 


تمهيد 


حتى وسط "ضباب الحرب" توجد قواعد دتنظم سلوك أطرافها في قتالها. ينص القانون الدولي الإنساني (11]!) _الم عروف أيضا ب "قانون النزاع المماع"_ على أنه 
ليس كل وسائل القتال مسموحا بها للأطراف المتحاربة وأن الانتصار العسكري ينبغي ألا يتكلف خسائر فادحة [ني أرواح المدنيين والممتلكات]. هذا النطاق من 
القانون هو الأكثر صلة بمحترفي مبنة الإعلام المقد مين للتقارير من وسط النزاعات المسلحة؛ فهو يحمههم من الاستهداف القصدي المباشر؛ ومن البجمات غير 
الممدرزة غيرةلاسدية الى ٠‏ غرطة؛ ويض من معاملهم على نحو مناسب أتثناء الاعتقال. يضع القانون الدولي الإنساني أيضا مسؤولياتٍ على ممتني مهنة الإعلام فيما 
يتصل بأنشطههم المهنية في النزاعات ا لمسلحة. يعرض هذا الكتاب ويشرح القواعد الخاصة بالقانون الدولي الإنساني المتصلة بعمل محترني مهنة الإعلام. 


محترفو الإعلام في النزاعات المسلحة 


تقديم التقارير عن النزاعات كلن ولا يزال دائما نشاط خطيرا. كان ولا يزال على محترفي الإعلام فيه مواجبة خطر القتل غير المقصود أو الإصابة أو الرصاصات 
الطائشة والنيران الصديقة. رغم ذلكء في العقود الماضية الأخيرة. لأن طبيعة الحرب قد تطورت. فإن مخاطر تقديم التقارير من مناطق النزاعات المسلحة قد 
تغيرت أيضا. كان ولا يزال هناك زيادة كبيرة في عدد البجمات المقصودة ضد محترفي مهنة الإعلام . 


في عالم تقديم التقارير على البواء مباشرة والأخبار على مدارال ١4‏ ساعة فإن "حرب الصور" تصير ذات أهمية متزايدة ك "ساحة قتال أخرى للنزاعات 
المملعة"' وهو جانب "القلوب والعقول" من الحرب الذي فيه "يم كن أن يكون للصور والأخبارتأثير حاسم على نتائج النزاعات المسلحة"' مما يجعل الرأي العام 
أداة هامة للأطراف العديدة المشاركة في أي نزاع مسلح. لقد صارعمل الإعلام أسامعيا لهذا الجانب من الحرب الحديثة. علاوة على ذلك. فقد سعت تكنولوجيا 
وسائل الاتصال الخفيفة الوزن المحمولة لجعل وسائل الإعلام أكثر قدرة على الحركة ومت حبلة بالعامة أكثر من ذي. قلى". إنها بمثابة شهودٍ على أحداث 
الحروبء. وقد ميغ من خلالها بتقارير عن انتهاكات للقانون الدولي الإنساني أو إساءات لحقوق الإنسان من أي مكان في العالم. وفي الوقت الفعلي للحدث, 
ولجمهور تعداده بال لايين. يمكن لهذا الدور كشهود على أحداث النزاعات المسلحة أن يجعل محترفي مبنة الإعلام يعرضة للبجمات. تعم لى بعض البجمات ضعد 
محترني مبنة الإعلام كشكل من أشكال الرقابة"؛ فبي يمكن أن تؤدي إلى إسكاتٍ محترف مبنة الإعلام المقصود بالبجومء ويكون لها تأثير مرعب أيضا على كل 
أعضاء وسائل الإعلام العاملين في وسط النزاع المسلح. 


ينبغي أن يزود محترفو مبنة الإعلام أنفسهم بمعرفة قواعد الحرب. إن علهم مسؤولية اتجاه أنفسهم, واتجاه الآخرين من العاملين في مهنتهم, لتحسين وعهم 
ومعرفتهم بقواعد القانون ا لدولي الإنساني الموضحة في هذا الكتيب. إنه في غاية الأهمية أكثر من ذي قبل على الإطلاق أن يعرف محترفو مبنة الإعلام وسائل 
حمايهم ومسؤولياهم في وسط النزاعات المسلحة. 


' البيانات السنوية عن الهجمات (القاتلة وغير ال قاتلة) ضد محترفي مبنة الإعلام تجمهها وتنشرها مؤسسات مثل مؤسسة المعهد الدولي لسلامة الأخبار. ولجنة حماية 
الصحفيين. ومراسلون بلا حدود. والاتحاد العالمي للصحفيين. ومنظمة الأمم المتحدة للتعليم والعلوم والثقافة (اليونيسكو). 

' مجلس حقوق الإنسان (18). تعزيز وحماية كل حقوق الإنسان. الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية, بما في ذلك الحق في التنمية - الجمعية العامة للأمم 
المتحدة - وثيقة الأمم المتحدة 8/]12/11/4ء00 لالاء "١‏ أبريل .7٠.١9‏ ص ؟١.‏ 

' مجلس حقوق الإنسان (180). ملخص لنقاش لجنة خبرا ء مجلس حقوق الإنسان حول حماية الصحفيين في النزاعات المسلحة, أعدها مكتب مفوض الأمم المتحدة لحقوق 
الإنسانء الجمعية العامة للأمم المتحدة.ء وثيقة الأمم المتحدة 8/110/15/54ع00 االاء ١‏ أغسطس ١ .1180( ٠١٠١‏ أغسطس .)58١٠١‏ ص "”. 

' انظر كمثال النقاش حول هذا الموضوع من جانب جيمس روجرز في كتابه (تبليغ التقارير عن النزاع المسلح). صادر عن هذاثالاعدالا عبحهيواده باه عوماكة8 , 517؟. 

مجلس حقوق الإنسان (180). ؟ أغسطس 7.٠١‏ (رقم ؟). ص 5 . وانظر أيضا التقرير المتفق معه في الرأي للسيد/ فرانك لا روء تقرير خاص بمقير اللجنة الخاصة حول 
تعزيز وحماية حرية الرأي والتعبيرء الجمعية العامة للأمم المتحدة. وثيقة الأمم المتحدة رقم 8/]180/14/23ء00 لالاء ٠١‏ أبريل .7٠٠١‏ ص .١15‏ 


هذا الكدرب 


إن هذا الكتيب هو في المقام الأول للاستعمال مِنلخ محترفي مبنة الإعلام الذين يقد . مون التقارير من مناطق النزاعات المسلحة. إنه دليل عملي وسهبك 
الحصول عليه وسهل في تناوله للوصول إلى قواعد القانون الدولي الإنساني )١١11(‏ التي تحمي محترفي مبنة الإعلام وعمهم في وسط النزاعات المسلحة. إنه 
يدرس أيضا مسؤوليات القانون الدولي الإنساني التي تقع على عاتق محترفي مبنة الإعلام (وناشريهم والقائمين بالبث لهم) عند تقديم التقارير من وسط وعند 
مناطق النزاعات المسلحة. بما في ذلك المساءلة القانونية الممكنة لهم وفقا للقانون الجنائي الدولي كأفرادٍ لانتهاك هذه القواعد. ومعق مع الكت.ب "دليق 
ميدانق" أخف وأصغر ١.مصعم,لسغط‏ في مناطق النزاعات المسلحة كمرجع سريع وسهل للقواعد الخاصة بالقانون الدولي الإنساني ذات الصلة. 


يقدم الفصل الأول من هذا الكتيب نظرة عامة للمفاهيم الأساسية والقواعد القانونية» بما في ذلك ملخص لحماية القانون الدولي الإنساني المعطاة لمحترفي 
مهنة الإعلام كمدنيين في النزاعات المسلحة. وممشلا للقانون الدولي الإنساني كما هو عليه في فبراير/١٠7.‏ فهو يقدم مقدمة إلى القانون الدولي الإنساني ويعرض 
أيضا تعريف مصطلح "المحترف لمهنة الإعلام" المستعمل في هذا الكدٍ_ب. يناقش هذا الفصل أيضا متى وأين وعلى من ينطبق القانون الدولي الإنساني. وهي 
أسئلة أساسية سوفد تكن محترني وسائل الإعلام من تحديد متى سوف تنطبق أشكال الحماية والمسؤوليات المعروضة في باقي هذا الكتيب علهم. وعلى وجه 
الخصوص. فإن مفهومي النزاع المسلح الدولي وغير الدولي (نوعا النزاع المسلح الل ذين يقربهما القانون الدولي الإنساني) مناقشان. والقواعد التي تنطبق علىركل 
مهما معروضةءق رمت دراسة مختصرة أيضا لمجالين آخرين ذي صلةٍ في القانون. وهما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدوليء فيما يتصل 
بالقانون الدولي الإنساني. هذا الفصل أسامي للقراءة لأي شخص غير مألوف له القانون الدولي. وعلى وجه الخصوص القانون الدولي الإنساني. 


يعرض الفصل الثاني قواعد القانون الدولي الإنساني التي تحمي محترفي مبنة الإعلام في النزاعات المسلحة. إنه يدسى تحديات معينة تواجبهمء: بما في ذلك 
التحديات الناشئة عن البجمات المباشرة المقصودة. وأن يكونوا ضحايا الإصابة غير الم قصودة نتيجة البجمات على آخرين. يحمي القانون الدولي الإنساني 
محترني مبنة الإعلام من البجوم المباشر والمقصود إلا إذا يشاركون مباشرة في القتال أثناء انخراطهم وعدم توقفهم عن ذلك. وشرحنا مفهوم "المشاركة 

المباشرة" وقيمنا المهام المبنية العادية التي تتولاها وسائل الإعلام في مقابل هذا المفيوم. من الهام أن نلاحظ أن عمل وسائل الإعلام المني الاعتيادي لا يمثل 
مشاركة مباشرة في القتال. هذا يعني أن محترني وسائل الإعلام لا يمكن مباجمتهم مباشرة وقصديا من قلى أطراف النزاع المسلح لمجرد ممارستهم لمهامهم 
الممنية. يدرس الفصل الثاني أيضا الحماية التي يقدمها القانون الدولي الإنساني لمحترفي وسائل الإعلامالمعتقلين وال ١‏ حتجزين. 


.يختتم الفصل الثاني بنظر ة شاملة مختصرة لقواعد القانون الجنائي الدولي الذي هز.ز حماية محترفي وسائل الإعلام من جانب القانون الدولي الإنساني. وعلى 

وجه الخصوص فقد شرحنالمواد التجريمية التي تجر م البجمات وإساءة معاملة محترفي مبنة الإعلام. إن القواعد الإجرائية للقانون الجنائي الدوليء المطبقة 

في المحاكم والقضاء الخاص بالجرائم الدولية تقدرم أيضا بعض الحماية لمحترني وسائل الإعلام من الاضطرار لتقديم أدلةٍ أو الإجابة على أسئلةٍ بخصوص 
جوانب,معينةٍ خاصةٍ بأنشطهقم المهنية. 


يبحث الفصل الثالث في مسؤوليات القانون الدولي الإنساني الملقاة على عاتق محترفي مهنة الإعلام في وسط النزاعات المسلحة. يشرح هذا الفصل كيف يمكن 

أنء يهتو محترفو مهنة الإعلام مسؤولين وفقا للقانون الدولي الإنساني وأيضا وفقا لقانون الجريمة الدولي. أيضا تدلسنا المسؤولية المحتملة على محرر أو على 
المشرف على أعمال محترفي مينة الإعلام. وببحث الفصل الثالث في مسؤوليات القانون الدولي الإنساني الناشئة عن عمل محترفي مبنة الإعلام في أثناء النزاع 
المسك وفى وعه الوص جع الملومات (زنا. ق حلف (لتيتميفات ال مترى. :وممائلة الأشخاضى والتقاظ الضورليم) وشرجنا المنؤوليات الي عن تعايق 
محترفي مبنة الإعلام فيما يتصل باستعمال وتصوير رمزي الصليب الأحمر والهلال الأحمر. 


ويعرض الفصل الثالث أيضا مسؤوليات القانون الدولي _ التي على عاتق محترفي مهنة الإعلام والناشئة عن نشر أو بث أخبار وأحداث من وعن نزاع مسلح. هذا 
يتضمن عدم التعريف بشخص / بأشخاص وتسليمه(م) بذلك لأيدي طرفٍ من أطراف النزاع المسلح أو تعريضه(م) للإهانة أو الفضول الشعبي أو تدمير 
سمعته(م). ناقشنا أيضا مسؤوليات القانون الدولي الإنساني التي على عاتق محترفي مبنة الإعلام وأصحاب أعمالهم المسؤولون عنهم أو الموظفون لهم (بما في 
ذلك القائمين بالبث والناشرين) فيما يتصلى بعناصر عمليات أنشطتهم في النزاعات المسلحة. هذا يتضمن المسؤوليات القانونية المرتبطة باستعمال القوة دفاعا 
عن النفسء واستعمال العمالة المحلية. وحيازة الممتلكات في منطقة النزاع المسلح. 


يدرس الجزء الأخير من الفصل الثالث المسؤوليات القانونية التي على عاتق محترفي الإعلام ومحرريهم ومشرفيهم وفقا للقانون الجنائي الدولي بالنسبة للجرائم 
التي هي أكثر صلة بعمل وسائل الإعلام. وأعطينا تركيزا خاصا للجرائم التي قدء تكب من خلال الكلام أو الخطاب (بما في ذلك النشر والبث): بما في ذلك 
التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية. وتدارسنا أيضا القواعد ذات الصلة ب "تحقير أو ازدراء المحكمة". حيث أن محترني وسائل الإعلام المقدمين 
لتقارير بخصوص دعاوى الجرا ئم في محاكم وتحكيمات الجرائم الدولية قد يكونون عرضة للمقاضاة بسبب ازدراء المحكمة. بما في ذلك نشر معلومات سرية 
يحميها نظام المحكمة. 


مصادر أخرى متاحة 


يركز هذا الكتاب على القواعد الخصوصية للقانون الدولي الإنساني الة يتخ بالحماية والمسؤوليات الخاصة بمحترفي وسائل الإعلام في وسط النزاعات 
المسلحة. هذا التركيز ني هذ ا الكتيب في هذا الموضوع يجعله مختلفا عن الكتب الإرشادية والمنشورات الأخرى في هذا المجال. فبناك عدد من المنشورات المتاحة 
لمحترفي وسائل الإعلام والتي تعطهم رؤية شاملة للقواعد الأشمل الخاصة بالقانون الدولي الإنساني وأنظمة قانونية أخرى ذات علاقة بما في ذلك القانون 
الدولي لحقوق الإنسانء وإجراءات ودعاوى المحاكم العالمية والمحاكم الاختصاصية العالمية. ونصائح حول كيفية البقاء بأمان في النزاعات المسلحة. تدير اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر (10180 ) أيضا خط ساخنا يمكنه مساعدة محترني مبنة الصحافة في وسط النزاعات المسلحة.دقمم هذا الكتيب هذه المنشوراتٍ 
والخد مات الأخرى ويبني عليها. إنه يحتوي أيضا على قسم "مراجع إضافية" والذي يسلط الضوء على أين يمكن العثور على المنشورات والخدمات ذات الصلة. 





محترفو مبنة الإعلام البريطانيون 


هناك تركييز خاصضقن في هذا الكتيب على محترني مهنة الإعلام البريطانيين المقدمين لتقارير حول النزاعات المسلحة خارج بريطانياء لكن قواعد القانون الدولي 
يمكة استعمالى هذا المنشور. 


ينبغي أن يكون الكتاب الأخضر الخاص بوزارة دفاع المملكة المتحدة البريطانية مألوفا لمحترفي مبنة الإعلام البريطانيين. والذي يحتوي على سياسة القوات 
المسلحة البريطانية فيما يتعلق بمحترفي مبنة الإعلام. إنه يشتمل على ملخص للخدمات التي سوف تقدمها والتي لن تقدمها القوات المسلحدة البريطانية لمحترفي 
مبنة الإعلام وسط النزاعات المسلحة؛ فبي تعرض السياسة فيما يتعلق بالبيانات الموجزة (الإحاطات) الإعلامية والمراقبة التحكمية الأمنية وفحص المنشورات 
وأعمال البث من وسط النزاع المسلح؛ وتعليمات حول كيف تصير معتصا من القوات المسلحة البريطانية. ومعلومات مفيدة بخصوص الأمن والسلامة في 
وسط النزاع المسلح. إنه متاح على موقع حكومة المملكة المتحدة البريطانية: 


عأوهط-مععرى- عط كمه تكدء ا أطانم /إادجع مصاع دوع /كأنا. لا0ى. لحالحابدا//:دمطغط 


إن قراءة المعلومات الواردة في هذا الكتيب أساسية لكل محترني مهنة الإعلام قبل انتشارهم وسطا لنزاع المسلح. إنه أيضا أهاة مرجعية هامة لمن يدعمون 
محترفي مهنة الإعلاموسط النزاعات المسلحة؛ كمحر رهم ومشرفهم ومساعدهم وناشرهيم والقائمين بالبث لهم وطاقمهم. وكذلك أي شخص مهتوالعمل 
الهام الحيوي الخاص بوسائل الإعلام وسط النزاعات المسلحة. 


فهرس المحتويات 
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محترفو مهنة الإعلام والقانون الدولي الإنساني 
فهرس محتويات الفصل الأول 


مقدمةإلى الفصل الأول 1 

١٠مقدمة‏ في القانون الدولي الإنساني اا ااا ااا 117711100001000 
١‏ نظرة عامة لمفاهيم خاصة بالقانون الدولي الإنساني 
نوعا النزاعات المسلحة معام د امار لام ممما افد سخوه ممفووا بسخهعوا ااه الام الوسخومة لساسوه لبمس لمم م1 





قواعد هامة أخرى خاصة بالقانون الدولي الإنساتي........ 
الحماية الخصوصية بموجب القانون الدولي الإنساني 
مسائل لامنلظلقانون الدولي الإنساني اجماان وخوا 7د اجا و ع طعا المامخ ا وما اط ا افوا فوووا لور أو اماو ا 1 
من هو "محترف مهنة الإعلام”؟ 0 
تعريف المحترف لمهنة الإعلام 7 ةءة 7 7 ز 7 7 7 7 7 7 7 7ج 7 7 7 7 707 7 0707 7 72 5752575707537 757575272727272 752 57+7575737ؤ3+<ؤ <ز<ز<ز ز [ز 000 [ؤ[ؤ[ؤ[ؤ[ؤزؤزؤزؤز2ةؤ111111715غ 
محترفو مهنة الإعلام مدنيون «الدا بالل عا لف ا اله نا سوا تنم سف ما واب ساسم وا 
مؤسسات ومرافق وسائتل الإعلام 0000[ [ 1 ذ1 1[ 11011 1 011 0 |[ ز[زؤز[ؤ[ز[ز[ز[ |[ 0111111 
تعريف القانون الدولي الإنساني للصحفيين والمراسلين الحربيين 0 








"المراسلون الحربيون" ا ااا ااا ااا اا 1|011[ [ [ز[ ز ز ز 000011 
٠.‏ الإلحاق مع الجيش والاعتماد (التصربح.ء الإجازة) 000 100001 1010101[ [111711[11[1 
5 التعرف على محترفي مهنة الإعلام م ا 0 
بطاقات الهوة 00000000000000 


1 تطبيق القانون الدولي الإنساني ما ا تسم ا بادك‎ ٠ 

١.متى‏ ينطبق القانون الدولي الإنساني اا ا ا ا ا ا 01 1 0 121110 
النزاع المسلح الدولي 
النزاع المسلح غير الدولي ا 00 010100 
أين ينطبق القانون الدولي الإنساني لاوط و سماو اال رجا سمط الوم واماوارط لاما اماو الافر اا افوو اه الام ل أو 
٠.*‏ على من ينطيق القانون الدولي الإنساني 111[ 11[ 1[ ااا 





تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان قط لو الال لوا ات ا ول اطاط لاا ألا بالطل مااي ا ا 1 
متى ينطبق القانون الدولي لحقوق الإنسان ماق نه ااتطبد مو لبد طسوو الل وطح ماج ارق اقرف الوا فال اللو لق 15211 
أين ينطبق القانون الدولي لحقوق الإنسان 1 


على من ينطبق القانون الدولي لحقوق الإنسان ا ما اما الف الالال ا وال لالظو ا 1 


علاقته بالقانون الدولي الإنساني ط 9 
حرية الكلام والرأي والتعبير لي 141415141 1[1[1[1[141 1[ |[ 1 ا 
حرية التعبير والقانون الدولي الإنساني 0 00000 
القانون الجنائي الدولي م ا 
تطبيق القانون الجنائي الدولي 00000 
متى ينطبق القانون الجنائي الدولي 1 
أين ينطبق القانون الجنائي الدولي م اال 
على من ينطبق القانون الجنائي الدولي ااا ااا 0011 
العلاقة مع القانون الدولي الإنساني 0 11#3171710500أ111ذ ااا 


5 الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. ااا 0 


يقدم الفصل الأول رؤية عامة للقانون الدولي الإنساني (1لا) والهدف منه أن يفيد محترفي وسائل الإعلام المألوف لديهم هذا المجال القانوني. يدرس هذا الفصل 
المفاهيم العامة الخاصة بالقانون الدولي الإنساني. بما في ذلك الحقيقة الهامة بأن محترفي وسائل الغلام محميون باعتبارهم مدني.ين؛ ويشرح أي المواقف يختص 
بها القانون الدولي الإنساني (كمثالء الانخراط في أعمال القتال) وأءها لا يختص بها (مثل مسائل الجرائم العادية ومسائل قوانين المجرة). 


يعرض هذا الفصل أيضا تعريف "محترف مهنة الإعلام" المستعمل في هذا الكتاب. وتعريف المصطلحين القانونين الأكثر تخصيصا: "الصحفي" و"المراسل الحربي" 
المستعملق في اتفاقيات معاهدات القانون الدولي الإنساني. وتناولنا أيضا مسألي "الإلحاق أو الالتحاق مع الجيش" وكيفية التعرف على محترفي وسائل الإعلام في 
النزاعات المسلحة. 


إن حماية ومسؤوليات محترفي مبنة الإعلام وفقا للقانون الدولي الإنساني تكون ذات صلة فقط في الحالات التي ينطبق القانون الدولي الإنساني فها؛ أي: ني 
مواقف النزاعات المسلحة. إن مجال وتطبيق القانون الدولي الإنساني مبسوطان في هذا الفصل الأول. 


بن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي قابلان للتطبيق أيضا في مواقف وأوضاع النزاع المسلح وقد تدارسناهما باختصار في هذا الفصل. وقد 
درسنا أيضا علاقتهما بالقانون الدولي الإنساني. فيما بعد هذا الفصل وفيما عداه. لا يناقش هذا الكتاب أي حمايات أو مسؤوليات خاصة بحقوق الإنسان 
الدولية لمحترفي مبنة الإعلام أو علهم. 


إن الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر لها دور خاص في القانون الدولي الإنساني. تستطيع اللجنة الدولية للصليب الأحمر (10120) وجمعيات الصليب 
الأحمر والهلال الأحمر الوطنية. مثل جمعية الصليب الأحمر الدريطانية. تقديم مساعدة مباشرة لمحترني وسائل الإعلام. من خلال النصائح الفنية والتدريب. وذلك 
لتسهيل تحقيق فهم أفضل لقواعد القانون الدولي الإنساني. تقدم اللجنة الدولية للصليب الأحمر (1©10 ) بعض الخدمات العملية خهصا لمحترفي مبنة الأعلام 
القائمين بأنشطةٍ منيةٍ في مناطق النزاعات المسلحة. هذه الخدمات موضحة في نهاية هذا الفصل. 


١-١‏ مقدمة في القانون الدولي الإنساني 
ملخص: مقدمة إلى القانون الدولي الإنساني (11!ا) 


يهف القانون الدولي الإنساني أيضا باسم "قانون النزاع الم سلح" أو "قانون الحرب". إنه الجسم المركزي للقانون الدولي الذي يحمي أشخاصا وأهدافا معينة 
_ وبنظلوكيات القتال في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. إنه يسى إلى التمييز بين الأهداف العسكرية المشروعة للطرفين أو الأطراف المتحارية وبين 
التعارض مع الاحتياجات الإنسانية. 


توجد مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني ايه 2 اتفاقيات جنيف الأربعة الصادرة عام 258 وبروتوكولها الاثنين الصادرين في عام /ا/91١.‏ إنها 
معاهدات. والعرف القانوني الدولي أيضا مصدر هام للقانون الدولي الإنساني. 


ااا 


2 كرض الا 2 ال ال" 
”- مبدأ التناسب : والذي يحظر البجماتٍ حيثما تفوق الخسلرة المتوقعة في حيوات المدنيين أو إصابات الم دنيين المنفعة العسكرية المباشرة المتوقهة. 


إن محترني وسائل الإعلام غير مخولين أي ليس لهم الحق في حماية خاصة وفقا للقانون الدولي الإنساني ولا يمكن لهم استعمال شعار الصليب الأحمر (أو شعار 
الهلال الأحمر أو البلورة الحمراء) كشعار للحماية. 


إن القانون الدولي الإنساني هنظقط السلوكيات ذات الصلة بأعمال القتال. فهو لا يختص بكل المواقف في التزاع المسلح ذات الصلة بمحترفي مهنة الإعلام. 
وعلى وجه الخصوص. فهو لا يختص بمسائل قانون البجرة وقانون الجريمة العادية. ولا الحق في حرية التعبير. ولا شؤون أخرى كقواعد وتنظيمات البث 
والنشر. 


لا يختص القانون الدولي الإنساني بقانونية وشرعية النزاع المسلح. بل هو يركز في قانونية سلوكيات الطرفين المتحاربين أثناء النزاع المسلح. 


توجد قواعد القانون الدولي الإنساني في عدي من المعاهدات (الاتفاقيات بين الدول) بما في ذلك. وهي الأكثر أهمية اتفاقيات جنيف الأربعة لحماية ضحايا 
الحرب الصادرة عام 1149م (اتفاقيات جنيف). وبروتوكولاها الإضافيان الصادران عام 117 (البروتوكولان الإضافيان).' توجد مواد القانون الدولي الإنساني 
أيضا في قانون العرف الدولي؛ وهي القواعد الدولية المستمدة من ممارسات الدولء والتي تعتبرهاءملمة قانوفيا. 


توجد مواد القانون ا لدولي الإنساني أيضأ في عددٍ من المعاهدات التي تنظم استعمال أسلحة معينةٍ في النزاع المسلح. هذا يشمل المعاهدات التي تحظرء كمثال» 
استعمال الألغام الأرضية القاتلة للبشر ' والأسلحة الكيماوية . 


ينظم القانون الدولي الإنساني - ويسدى أيضبا بالقانون في حالة الحرب (وااءط مذ 5داز ع0]) - تصرفات أطراف النزاع المسلح: فهو يحدد نوع التصرف المسموح به 
والتصرف المحظور في الأعمال العدائية. لا ينظم القانون الدولي الإنساني متى يمكن أن تستخدم دولة ما القوة شرعيا ضد دولة أخرى أو مجموعة مسلحة من 
غير الدول - هذا جانب منفصل من القانون يسدى معايبر مشروعية الحرب (2اناااءط 20 دناز ©ع5: ). ومعايير مشروعية الحرب بمقممنة في ميثاق الأمم المتحدة 

وأيضا في القانون الدولي اللعرني. والفصل بين هذين الجانبين هامء وبع خنيء بالفعلء إنه حتى إذا اعت واستخدام دولةللهلوة ضد أخرى غير قانوني أو ظالم ء اء تظل 
كلا الدولتين على حد سواء ملزمتين بقواعد القانون الدولي الإنساني ما دام النزاع قائما. وأطراف النزاع المسلح مطالبون بضمان احترام قواعد القانون الدولي 
الإنساني بغض النظر عما إذا التزم خصمهم بالقانون الدولي الإنساني أم لا. 


' للفظ 206نةطمء أو "المقاتل" معنى خاطض في القانون الدولي الإنساني. فهو يشير إلى الأعضا ء النظاميين الخاصين بالقوات المسلحة لدولةٍ في نزاع مسلح دولي _. لا: عل 
اللفظ عموما فيما يتصل بالنزاعات المسلحة غير الدولية (لأن أعضاء الجماعات المسلحة غير الحكومية لا يمكن أن ينالوا الوضع القانوني الخاص ب "المقاتل" 2000026206 بمعنى 
المقاتل النظامي). وقد استعملنا لفظ المقاتل :2:20 010ع في هذا الكتيب لمجرد التسهيل فيما يتصل بالنزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. وبغض النظر عن نوع النزاع. فمن 

هم لا يقاتلون (كمثال: المدنيون) محميرون من المجوم وفقا لمبدأ التمييز. 

' كالاتفاقيات. فإن البروتوكولات معاهدات أيضا. 

' اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضبادة للأفراد. صادر في 18 ديسمبر 19117 (يسعى أيضبا بمعاهدة أوتوا). 

اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة. صادر في ١١‏ يناير ١9917‏ 
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معاهدات الأسلحة 


اتفاقيات جنيف ١95595‏ 86 وبروتوكولاتها 
الإضافية 


كل الرسوم التخطيطية الواردة في هذا الكتيب أصلية. وصممها نيكول أربان من المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن, ما لم يذكر غير ذلك. 


١‏ نظرة عامة لمفاهيم هامة خاصة بالقانون الدولي الإنساني 


نوعا النزاعات المسلحة 


يقر القانون الدولي الإنساني بنوعين من النزاع المسلح؛ وهما: النزاع المسلح الدولي والنزاع المسلح غير الدولي. وتنطبق قواعد خاصة بالقانون الدولي الإنساني 
مختلفة على كل نوع من النزاع المسلح. رغم أن هناك تداخلا في جوهر هذه القواعد. سوف ندرس هذين النوعين الخاصين بالنزاع المسلح. وقواعد القانون الدولي 
الإنساني المذكورة أدناه بالتفصيل التي تنطبق على كل منهم. 


مبدأ التمييز 


أهم قاعدة خاصة بالحماية في القانون الدولي الإنساني هي "مبدأ التمييز". يطالب هذا المبدأ طرفي أو أطراف النزاع المسلح بالتمييز_طوال الوقت_ بين المدنيين» 
ومن يشاركون في ال قتال (كمثالء المقاتلون النظاميون). يطالب القانون الدولي الإنساني أيضا الأطراف بالتمييز بين الأهداف المدنية _كمثالء المدارس والبيوت 
ومباني البث الإعلامي) والأهداف العسكرية (كمثال. ثكنات الجيش والدبابات). يمكن فقط مياجمة الأشخاص المشاركين في القتال أو الأشياء والأماكن 
العسكرية . 


من خلال مبداً التمييز يحمي القانون الدولي الإنساني (ناما) كلا من: 


- المدنيين؛ و 

- الأشخاص الذين لم يعودوا راغبين أو قادرين على المشاركة في أعمال القتال (ويشار إلهم أيضا باسم 0626مء عل 5,وط أو من هم خارج القتال)ء وهذا 
يتضمن الجنود المرضى والجرى والناجين من غرق السفن الجانحة . وكذلك من استسلموا أوشّْروا؛ و 

- الذين مهمتهم العناية بهذه المجموعات. بما في ذلك موظفون طبيون ودينيون معينون. 


لا يجوز مباجمة أو قتل أو إصابة أي من هذه المجموعات قصديا. 


محترفو مهنة الإعلام مدنيون ومحميون من خلال مبد! التمييز. 
بتفصيل أكثر. في الفصل الثاني. 


يحظر القانون الدلي الإنساني بعض وسائل وأساليب القتال لأنها "غيرممه . زة" فبي تفشل في التمييز بين المدنيين والأهداف المدنية, وبين الأهداف المشروعة. 
تتضمن الوسائل غير لطي زة الخاصة بالقتال الضرب الجوي الشامل لمنطقة تحتوي على أهداف عسكرية ومدنيةء أو استعمال أسلحة مثل الألغام القاتلة للبشرء 
والتي هي غير دقيقة ولا تميز بين المدنيين والأهداف المشروعة. وقد ناقشنا هذا بتفصيل أكثرفي الفصل الثاني. إن محترفي مبنة الإعلام محهيون من البجمات غير 
لله . زة والأسلحة التي تسبب الإصابة أو المعاناة غير الضرورية. 


قواعد هامة أخرى خاصة بالقانون الدولي الإنساني 


قدي صاب أوءقلى محترفون لمبنة الإعلام نتيجة لبجوم مشروع على هدف مشروع (مثل هدف عسكري). تلك المجمات تكوين مشروعة فقط عندما تفوق وترجح 
الأفضلية العسكرية المباشيرة الواقعية الم وقهة من البجوم على الخسارة المتوقعة في حيوات المدنيين أو إصاباتهم. هذه الموازنة بين حيوات المدنيين في مقابل 
الأفضلية أو المصلحة العسكرية تف ب "مبد! التناسب" وسندرسه بتفصيل أكثرفي الفصل الثاني. 


١‏ الأهداف المدنية يمكن أن تصبح أهدافا عسكرية مشروعة من خلال موقعها أو استعمالبا. كمثال. يمكن أن ستمل مبنى مدرسة كثكنات أو لتخزين الذخيرة. أو يمكن 
استعمال جسر في الأوضاع العادية يحمل المواصلات المدنية فقط كممرلمواصلات الجيش. بعض الأهداف قد تكون "ذات استعمال مشترك". مثل كابلات الضغط الكهربائي العالي 
التي متعم لإمداد كل من المدنيين ووحدات الجيش بالطاقة. 


الحماية الخاصة بموجب القانون الدولي الإنساني 


تستفيد بعض المجموعات والأهدافٍ من حمايةٍ خاصةٍ بموجب القانون الدولي الإنساني. هذا يتضمن الموظفين والأهداف الطبية (بما في ذلك كئى من 
المستشفيات المدنية والعسكرية. والوحدات ووساتل المواصلات الطبية)؛ وموظفي الدفاع المدني (خدمات الطوارئ المصح لها)؛ والممتلكات الحضارية أو الثقافية؛ 
والموظفين والأهداف الدينية مثل الكنائس والمساجد والمعابد. 


يجب ألا تتدخل الأ طراف المتحاربة في عمل هذه المجموعات أو هذه الأهداف. ولا يجوز مباجمتها. يحق يكلهن هذه المجموعات والأهداف أن يلبسوا أو يضعوا 
شعارات الحماية العديدة المعترف بها. أمثلة تلك كشعارات الصليب الأحمر والبلال الأحمر والبلورة الحمراءء والتي قد تستعملها الخدمات الطبية الخاصة بالقوات 
المسلحة القومية. وكذلك الحركة الدولية لمنظمتي الصليب الأحمر والبلال الأحمر. لتباحث أكثر حول القواعد المنظمة لاستعمال تلك "الشعارات الممزة" انظر 
الفصل الثالث. 


إن محترفي وسائل الإعلام لا يستف يدون من هذه الحماية الخاصة بموجب القانون الدولي الإنساني. إنهم محهيون عموما بنفس الطريقة الخاصة بالمدنيين 
العاديين. يجب ألا يستعمل محترفو وسائل الإعلام شعار الصليب الأحمر (أو أي رموز أخرى مميزة مشاببة) كحماية من البجوم. 


0 مسائل لامهاظالقانون الدولي الإنساني 


في البداية» فإنه من الهام أن نفهم أن القانون الدولي الإنساني لا يتناول كل مسألة قد تظير لمحترف مبنة الإعلام في وسط النزاع المسلح. فالقانون الدولي الإنساني 
. منفقط المسائل ذات الصلة أو المرتبطة على نحو وثيق بنزاع مسلح. وهذا يتضمن: 


- القيام بأعمال القتال في نزاع مسلح. و 

- الوسائل والأساليب المسموح بها في القتال» و 

- التزامات طرفي النزاع العسكري فيما يتصل بالسكان المدنيين. و 

- اعتقال ومعاملة مواطني الخصم. و 

- معاملة مجموعات عرضة للتضرر على نحو خاص في أثناء القتال» بما في ذلك الأطفال والمرضى والجرى. 


هذه القائمة ليست شاملة 
يركبز القانون الدولي الإنسائي في حماية السلامة البدنية لمحترفي مهنة الإعلام ولا يتناول الكثير من جوانب عمل وسائل الإعلام في أثناء النزاع المسلح. مثل 


- الحصول على إذن بالدخول إلى أماكن معينةٍ (كمثالء مناطق النزاع المسلح) أو عبور الحدود القوميةء أو 
- الحصول على معلومات من مصادر معينة. أو 
- نشرونقل ويث الأخبار من مناطق النزاع المسلح. 


فبذه المسائل يتناولها على نحو عالقانون الدولي لحقوق الإنسان و/ أو القوانين المحلية. 
المسائل التي تتنا ولها عامة القوانين المحلية العادية الخاصة بالإقليم الذي.وظ فيه محترف مهنة الإعلام. أوالإقليم الذي يعمل فيه قد تتضمن التالي: 


- مسائل المجرة والتأشيرات. و 

- ارتكاب الجرائم الاعتيادية. كجرائم القتل والاعتداء غير المرتبطة بالنزاع المسلح» و 

- الاحتيال على التأمينات الاجتماعية؛ والقواعد ذات الصلة بالإجراءات القضائية. و 

- التقييدات على البث والنشر وعلى ملكية وسائل الإعلام» والقواعد المضادة للمنافسةء و 
- قوانين السب والقذف والتشهيرء و 

- التقييدات المتعلقة بالآداب العامة والفحشء. و 


-2 قوانين التوظيف. 


بعض المسائل تتناولها قوانين حقوق الإنسان الدولية (بما في ذلك معاهدات حقوق الإنسان الإقليمية مثل الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان: ومعاهدات حقوق 
الإنسان الدولية مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية). وقد تتضمن هذه المسائل التالي: 


- حرية الصحافة. وحرية الكلام والتعبيرء وحقوق أخرى متعلقة بالكلام . 
- تنظيمات قوانين الخصوصية. بما في ذلك خصوصية محترفي مهنة الإعلام وخصوصية من يكونون مواضيع لتقارير وسائل الإعلام . 
- الحق في العمل الجماعي وتشكيل الاتحادات والنقابات . 


إن الدول التي شاركت في هذه المعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان مطالبة بإدخال قواعدها في قوانيها المحلية. هذا يعني أن القوانين المحلية غالبا ما مسوف 
تتناول مسائل حقوق الإنسان. 


يمكن أن يكون هناك تداخك بين هذه المجالاتٍ الخاصة بالقانون الدولي .. وسوف نتناول أدناه با لتفصيل العلاقة بين القانون الدولي الإنساني (]!) والمجالات 
الأخرى الخاصة بالقانون الدولي. 


999 م2,.‎ ١1975 ديسمبر‎ ١7 أ (") (00118)؛ والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.‎ 1١1 ديسمبر 19586م.‎ ٠١ المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسانء.‎ ١ 
من الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. 5 نوفمبر .٠116م: 5 6755.: والمعروفة أيضا باسم الاتفاقية الأوربية لحقوق‎ ٠١ 5آلالا؛ والمادة‎ 171 )16278( 
الإنسان (8لعع).‎ 

ل المادة ١”‏ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ والمادة ١1‏ من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة 8 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان. 

1 المادة 7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ والمادة ؟؟ من العبهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة 4 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, 
7 ديسمير 1977., (108510) 3 55/الا 993, والمادة ١١‏ من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان. 


٠‏ من هو"محترف مهنة الإعلام"؟ 


ملخص: محترفو مهنة الإعلام 


بالنسبة لأغراض هذا الكتيب. فإن محترف مهنة الإعلام هو: 

أي شخص يحقدق و/ أو يجمع و/ أو يقدم تقاريرعن أخبار ومعلومات من منطقة نزاع مسلح. بغض النظر عن جنسيته أو اعتماديته (تصريحه) أو وسيلته. يمكن 
أنءقنم التقارير عن الأخبار والمعلومات من منطقة نزاع مسلح من خلال أي وسيلة بما في ذلك تصوير الأفلام والتلفزيون والتقاط الصور وبث الراديو والكلمة 

المطبوعة أو الرقمية الإلكترونية (يما في ذلك المدونات الموجودة على شبكة الاتترنت). 


يشمل هذا التعريف فئتي "الصحفي" و "المراسل الحربي" الخاصتين بالقانون الدولي الإنساني؛ 

المراسلون الحربيون هم محترفون لمهنة الإعلام مصعح لهم على نحوخاص بمرافقة القوات المسلعةٍ الخاصة بدولةٍ ما ٠‏ وفي حاك شيروا يستفيدون من وضع أسير 
الحرب (/ا01) . يجب أن يحمل المراسلون الحربيون بطاقة هوية تميزهم وتعررفهم كمراسلين حربيينء. وهو مادقتء ولكن ليس صيع.ء وضعهم كأسرى حرب 
(/0014). 

- يحق لأسرى الحرب (7011/5) نوع حماية مختلف كالخاص با معتقلين المدنيين أو منء.قض علمم وفقا لقوانين الجرائم المحلية. 

- ليس كل محترني وسائل الإعلام المرافقين للجيش مؤهلين لوضع "المراسل الحربي"؛ بالتاليء ليس كل محترفي مهنة الإعلام المرافقين لوحدات جيش المملكة 
ا لمتحدة البريطانية مخولين (مؤهلين) لوضع "المراسلين الحربيين" وفقا للقانون الدولي الإنساني (1111 ). بلميظب وثائق خاصة واعتماد خاص للحصول على هذا 
الوضع. 


إن المادة 19 من البروتوكول الإضافي الأول تؤكد وضع المدنيين الخاص بمحترفي مبنة الإعلام في موا قف النزاعات المسلحة. وهي تشترط أيضا أن يكون هؤلاء 
المحترفون لمهنة الإعلام الذين هم "صحفيون" بموجب القانون الدولي الإنساني لهم الحق في حمل بطاقة هويةء تميزهم قعررفهم على أنهم "صحفيون". وهو ما 
يثبت (لكن لا يصنع) وضعم كمدنيرين. 


َإ لمن الهلم أنءغهم أولا من الذين يحمههم القانون الدولي الإنساني (1!ا!)ء قبل شرح تلك الحماية بالتفصيل. سوف نقوم في هذا القسم بتعريف مصطلح 
"محترف مهنة الإعلام” كما هو مستعط في هذا الكد .ب وكيف يرتبط هذا بمفهوم "الصحفي" بموجب القانون الدولي الإنساني (11). 


١‏ تعريف المحترف لمهنة الإعلام 


ديجر رف هذا الكتيب "محترف مبنة الإعلام" بأنه:أي شخص يحقرق و/ أو يجمع و/ أو يقدم تقاريرعن أخبار ومعلومات من منطقة نزاع مسلحء بغض النظر عن 
جنسيته أو اعتماديته (تصريحه) أو وسيلته. يمكن أن متم التقارير عن الأخبار والمعلومات من منطقة نزاع مسلح من خلال أي وسيلة بما في ذلك تصوير الأفلام 
والتلفزيون والتقاط الصور وبث الراديو والكلمة المطبوعة أو الرقمية الإلكترونية (يما في ذلك المدونات الموجودة على شبكة الإنترنت)'. 


يشمل هذا التعريف (ولكن لا يقتصر على): 
- الفئتين القانونيتين "الصحفي" و "المراسل الحربي" الموضحتين في القانون الدولي الإنساني (11). 
- المراسلين الصحفيين ومصور يي الصور الضوئية سواء أكانوا موظين بدواع كامل أو جزثي . من جانب ناشر أو قائو بسكم كانوا صحفيين مستقلين أو 
عاملين لحساب أنفسهم, أو لا يحصلون على دخل من عملهم في تقديم التقارير والأخبار. 
- طاقم الدعم العامل بدوام كامل أو جزئي أو كعمالة مؤقتة. بما فهم المساعدين الفنيين الخاصين بتصوير الأفلام والتفلزيون والراديوء والمترجمين. 
والمراسلين المحليين' والصحفيين المساعدين المحليين . 


الممونة وداا: هي موقع أو صفحة على شبكة إب نترنت يسجل فها كل أو منظمة الآراء. والروابط إلى مواقع أخرى...إلخ. على نحو منتظم. ويمكن استعمالها لتقديم تقارير الأخبار 
' المراسلون المحليون أو 5::186:5: هم مراسلون محليون مستقلون تستأجرهم المؤسسات الإعلامية لدعم شبكة طاقم مراسلهاانظركدٍ ‏ ب وكالة رويترز الخاص بعمل الصحافة 
(تنقيح 14 نوفمبر )٠٠١9‏ القسم الخامس. الإرشاد المتخصص. وهو متاح على: 
6م .ص لهصعبه مامه طك مهطا/, لم/ى هل //كده تكمع مث رمع ,كمعن بع اه هط ل مه طار/#مققطا 
' الصحفيون أو المراسلون المساعدون 1*6:5): هم مراسلون أو مساعدون محليون يستأجرهم المراسلون الأجانب للإرشاد والترجمة وترتيب المقابلات. انظر إي ويتشلء الصحفيون 
المساعدونء تقرير خاصء صادر عن جميعة حماية الصحفيينء. ١7‏ أكتوبر. .7٠٠١4‏ وهو متاح على: 
وحام.كمععة] /2004/10/ك دمع /عنه. زم //نصتقط 





هذا التعريف لا يتضمن: 


- أعضاء القوات المسلحة ذوي الصلة بأحد أطراف النزاع المسلح (بغض النظرعما إذا كانوا يعملون على نحو وثيق مع الإعلام أو لهم وظائف مشابهة) 

- الحصادر السرية أو الشهود الآخرين على الأحداث. 

- الموظفين الآخرين العاملين لصالح الناشرين أو القائمين بالبث (مثل المحررين) الذين لا يعملون في منطقة النزاع المسلح. لكهم رغم ذلك قد يقدمون 
دعما أو مساعدة لمحترفي وسائل الإعلام. 


محترفو مهنة الإعلام مدنيون 


إن محترفي وسائل الإعلام مجموعة جزئية من فئة "المدنيين" الأوسع. يعامل القانون الدولي الإنساني (1!]|) محترفي مبنة الإعلام نفس معاملته للمدنيين العاديين. 
مع استثناءات قليلة فقط' . هذا يعني أنهم مخولون لنفس الحقوق وخاضعون لنفس المسؤوليات كالمدنيين (رغم أن بعض القواعد قد.يٍ رجح أكثر أن تنطبق على 
محترني وسائل الإعلام بسبب طبيعة عملهم). 


إن طاقم العمليات الإعلامية الخاص بالقوات المسلحة الخاصة بالمملكة المتحدة البريطانية.ء حسب تعريفهم في الكتاب الأخضرء ليسوا مدنيين'. ولو أن شخصا 
ليس مدنفيا (كمثال لأنه عضو في القوات المسلحة) فإنه لا يمكن أن يكون "محترفا لمبنة الإعلام" بحسب تعريقه في هذا الك _ب. 


مؤمسات ومرافق وساثل الإعلام 


يستعمل هذا الكتيب أيضأ مفاهيم أخرى ذات صلةٍء تتضهمن: 
- المؤصسات الإعلامية: وهي ١‏ لمؤسسات التي قوظو تستأججر محترفين لمهبنة الإعلام بما في ذلك ناشرو الصحف المطبوعة أو المواد الإلكترونية؛ 
والقائمون ببث الراديو أو التلفزيون أو المواد المرئية والسمعية على الإنترنت. 
- 'عرافق وسائل الإعلام: هي الأشياء المادية الضرورية لنشر أو بث الأخبار من منطقة التزاع المسلح بما في ذلك أبراج أو سيارات البث ومباني الطباعة 
والمكاتب (أو المراكز الرئيسية) الخاصة بالمؤسسات الإعلامية (بما في ذلك المؤقتة منها). وا لمراكز الإعلامية التي يمكن أن ينشفًا أحد أطراف النزاع 
المسلح لتسهيل تقديم الأخبار. 


المادة 9 من البروتوكول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف الصادرة في ١١‏ أغسطس 1543م والمتعلقة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية. صادر في / يونيو //191م: 3 15لانا 
(البروتوكول الإضافي الأول). انظر أيضبا التباحث حول "المراسلين الحربيين" فيما يلي. 
' وزارة دفاع المملكة المتحدة البريطانية. الكتاب الأخضرء الإصدار الثامن. 1١‏ يناير 17١١م‏ (ادهط م6 00/ة)ء ص 0- 5. 


تعريف القانون الدولي الإنساني للصحفيين والمراسلين الحربيين 


لا يستعمل القانون الدولي الإنساني مصطلح "محترفي مبنة الإعلام" ويشير بدلا من ذلك إلى " الصحفيين"' وفئة جزئية أضيق خاصة ب "المراسلين الحربيين" . إن 
تعريف القانون الد ولي الإنساني ل "الصحفي" مشابه لتعريف هذا الكدٍ_ب ل "محترفي مبنة الإعلام". رغم ذلك. فهناك بعض الاختلافات الثانوية بينهما والتعريف ني 
هذا الكتيب أوسع قليلا . 


قلاءمون مع تعريف "الصحفي" أم لا)ء فإن هذه الاختلافات الثانوية لا تؤثير على دراسة حمايةٍ القانون الدولي الإنساني في هذا الكدرب. الوقت الوحيد الذي تكون 
فيه هذه الاختلافات ذات صلةٍ هو فيما يتعلق باستعمال بطاقات الهوية لتعريف الصحفيين بموجب القانون الدولي الإنساني. و هذا سوف نتدارسه لاحقا في هذا 
القسم. 


"الصحفيون" 


هناك إشارات قليلة جدا لوسائل الإعلام في نصوص معاهدات القانون الدولي الإنساني لأن محترفي مبنة الإعلام مصقونكمدني_ين. تشير المادة 79 من البروتوكول 
الإضافي الأول إلى "الصحفيين" وتؤكد الوضع المدني الخاص بموظفي وسائل الإعلام بموجب القانون الدولي الإنساني: 


"سوفه يعتد الصحفيون المنيظون في مهماتٍ مينيةٍ خطيرةٍ في مناطق النزاعات المسلحة مدنيرين.....سوف يكونون محميرين بموجب اتفاقيات [جنيف] وهذا 
البروتوكول. بشرط ألا يقوموا بأفعال تؤثر عكبعيا على وضعبم كمدني.ين... 


إن مصطلح "الصحفي" في المادة 9 غير معررفٍ داخل البروتوكول. رغم أذ 4 قصد به من جانب واضعي المسودات أن يفهم على نحوواسيع. فيو يتضعن العاملين ك 
"مراسلين ومقدمي تقارير صحفية ومصورين ومساعديهم الفنيين لتصوير الأفلام والراديو والتلفزيون"” . يشمل هذا التعريف الغالبية العظمى من موظفي وسائل 
الإعلام العاملين في مناطق النزاعات المسلحة ومقدمي التقاير منها". رغم ذلكء فهذا التعريف مقتصر على محترفي مبنة الإعلام الذين يعملون في وسائل الإعلام على 
أساس دواع كامل. هذا يعني أن الكثير من الصحفيين المساعدين والمراسلين المحليين المساعدين والمدو_نين لا يشمهم تعريف "الصحفي". رغم ذلكء كما هو موضح 
أعلاه فين هنا لا يؤثير على درجة الحماية أو على مسؤوليات هؤلاء المحترفين لمبنة الإعلام الذين لا يتلاءمون مع تعريف "الصحفي" بما أن القانون الدولي 
الإنساني يحمي كل المدنيين بنفس الطريقة' . 


قدِ هذه الإشارة الخاصة بالقانون الدولي الإنساني إلى "الصحفيين" في البروتوكول الإضافي الأول. والذي ينطبق على النزاعات المسلحة الدولية فقط. لا توجد 
إشلرة إلى الصحفيين أو محترفي مبنة الإعلام في المعاهدة القانونية المنطبقة على النزاعات المسلحة غير الدولية. رغم ذلك. فإن محترفي مهنة الإعلام في وسط 
النزاعات المسلحة غير ال دولية محهيون باعتبارهم مدنيين'. 


' في المادة 9 من البروتوكول الإضافي الأول. 
١,‏ في المادة 4 (أ) من اتفاقية جني المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب. ١١‏ أغسطس 1555١م.,‏ 135 15/الا 75: اتفاقية جنيف الثالثة. 
' تعريف هذا الكيب أوسع في كونه يتضمن عاملي الإعلام بدواج غير كامل مثل المراسلين المحليين المساعدينء وكذلك المدو_نين. 
' إن مقصد واضعي المسودات مشروح في التعليق على البروتوكول الإضافي الأول. يمكن العثور على هذا التعليق وتعليقات أخرى على اتفاقيات جنيف والبروتوكولين الإضافيين 
الآخرين على الإنترنت على موقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر (1©20): 
مكزعدع لص /كحه تاجع تحجرمع سه نع جرعع /نححد | - بجية حدم ذناء -5ع تخدع ‏ لححة | - 0 حنج - 3 لماع جع رع 01.ع ك1 لقانهانرا//تمخغط 
' مي. بيلود (مشرف التحرير)ء تعليق على البروتوكولين الإضافيين الصادرين في 8 يونيو 1911م الخاصين باتفاقيات جني الصادرة في ١١‏ أغسطس 1545م صادرة عن اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر (©1©8). 15417 مء ص .431١‏ والطبيعة العريضة والشاملة الخاصة بهذا التعردرف يدعمها أيضا قرارمجلس أمن الأمم المتحدة رقم (5/885/1738) 1738. 
في 7٠‏ ديسمبر "٠١1م.‏ 
ما عدا فيما يتعلق ببطاقات الهوية. انظر النقاش التالي أدناه. 
كى من الوضع المدني الخاص بالصحفيين. والتعريف الشامل لهذا المصطلح. قد بحد_دا كجزءٍ أسامي , مكو.ن خاص بالقوانين العرفية الدولية التي تنطبق على التزاعات المسلحة 7 
غير الدولية. ي. ديذستاين. الوضع الدولي والحقوق والواجبات الخاصة بالصحفيين في أوقات النزاعات المسلحة. .7٠٠05‏ وأيضأ حددت اللجنة الدولية للصليب الأحمر كقاعدة 
وجزءٍ أسامي مكون لجزءٍ من القوانين الدولية العرفية. انظر دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول القانون الدولي الإنساني العرفي 
وهي متاحة على الرابط: 
.34 عانةا يعدم طى هل //رعدع /ر أطت بوكة هتكن رع 5ه .عق ذ. نما محم//:دمتغط 


"المراسلون الحربيون" 


يحمل مصطلح "المراسل الحربي" معنى خاصا وفقا للقانون الدولي الإنساني وهو فئة جزئية أضيق من الصحفي أو محترف مبنة الإعلام. يكن محترف مبنة 
الإعلام مراسلا د ركيا فقط لو صرحت له القوات المسلحة الخاصة بدولةٍ ما بمرافقها' . يختلف هذا المفهويم عن الإلحاق أو الالتحاق مع الجيش. وهو مصطلح لا 
يستعمله القانون الدولي الإنساني. وسوف نناقشه في القسم التالي» 


توجد هذه الفئة القانونية الخاصة بمحترفي الإعلام في النزاعات المسلحة الدولية فقط'. إن المراسلين الحربيين مدنيون لكنهم مخولون (يحق لبم) وضع أسير 
الحرب (/01 ) عند الأسر ويتلقئ حماية مختلفة نوعا ما عن المعتقلين المدنيين العاديين. 


يجب أنمهود المراسلون الحربيون ببطاقة هويةٍ تعطل كدليل على تصريجهم (اعتماديهم). إن حق المراسلين الحربيين (في الوضع المدني عموما وفي وضع أسير 
الحرب في حال الأسر) لا د قوم على حيازة هذه البطاقة الخاصة بالهوية. بل بالأحرى. فإن بطاقة البوية دليك على التصريح من جانب القوات المسلحة الخاصة 
بدولةٍ ما. هذا التصريح أو التفويض (وليس بطاقة البوية نفسها) هو ماءفْشئ هذه الحقوق. 


يتطب من محترفمينة الإعلام الى ٠‏ عقدين كمراسلين حربيين في العادة الامتثال لبعض القواعد والتنظيمات العسكرية. كمثال. يخضع المراسلون الحربيون الذين 
مع القوات المسلحة الخاصة بالمملكة الى تحدة البريطانية لأي قواعد وأوامويبليها القائد العسكري للوحدة المتواجدون بها.” 


رغم أن المراسلين الحربيين يرافقون قواتٍ مسلحة فإنهم يظون مدنيرين ويحتفظون بحمايهم القانونية وفقا للقانون الدولي الإنساني من الهجوم المقصود من 
جانب العدو. رغم ذلك. فإن القوات ا لمسلحة هي هدف عسكري مشروع في الحرب. ورغم الوضع المدني للمراسل الحربي» فقد يؤدي هجوم مشرويع على أفراد 
الجيش أو قافلة له والتي يسافر المراسل فها إلى موتهِ أو إصابتِه الععضية. إن شرعية تلك البجمات تخضع لمبد! التناسب". والذي سنتدارسه في التالي. 


' انظر المادة ؟أ (4) من اتفاقية جنيق الثالثة. 

' المادة 4 (4) من اتفاقية جنيف الثالثة 

' لأنه يوجد فقط في اتفاقية جنيف الثالثة التي تنطبق على النزاعات المسلحة الدولية. علاوة على ذلكء فإنه يعطي من يدخلون في فئة أسرى الحرب عند الأسر حقوقا غير مقررة 
في المعاهدة الدولية وليست جزيءا من القوانين الدولية العرفية المنطبقة على النزاعات المسلحة غير الدولية. 

'وزارة الدفاع الخاصة بالمملكة المتحدة البريطانية: الكتاب الأخضر.ء الملحق 5. إعلان. ص ". 

* المبدأ القائل بأن أي ضرر عرضي للمدنيين (بمن فهم المراسلون الحربيون) يسببه هجوم على هدف عسكري يجب ألا "يفوق" أو "يتجاوز" المنفعة العسكرية المتوقعة من خلال 
البجوم؛ المادة 0١‏ (0) من البروتوكول الإضبافي الأول. لأجل البحث أكمل حول هذاء انظر ما سيلي. 


"محترفو مهنة الإعلام" (يحسب هذا امك .ب) 
رض رز ذش 22522 شي 


النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. بشرط ألا يقوموا بفعل يؤثر على نحوعكمي ‏ على وضعهم كمدنيين (بالمشاركة المباشرة في القتال). 


الصحفيون في المادة 8/ا من البروتوكول الإضبافي الأول 


فق الاتلاعات الللسالحة اللدوللية يكييع "ال ديحفيوق" مشونوق (لليم التحق)لتجمال يطللقة ضوية كتيل رادي كروك خالص ي) وديهيم كماد شبيق. 





".. الإلحاق مع الجيش والاعتماد (التصريح. الإجازة) 


من وحدات الجيش خلال فترة عمليةٍ عسكريةٍ . رغم أن الإلحاق اسقمل وطى منذ الحرب العالمية الثانية. فقد كانت حرب العراق في ٠٠١”‏ (المعروفة بحرب 
الخليج الثانية) هي الزمن الذي شهد الاستعمال والانتشار الواسع للمصطلح . 


لا يشير القانون الدولي على وجه التخصيص لمارسة "الإلحاق". إن مجرد "الإلحاق" أو "الالتحاق" مع قوات مسلحة لا يعني بالضرورة أن محترفا لمهنة الإعلام 

مخوى بالحماية باعتباره مراسلا حربيا. فكما لاحظنا أعلاه. يجب أن يحصل المراسلون الحربيون على تصر بح خإطينالوا ذلك الوضع إن كل محترفي مهنة 
الإعلام. سواء أكانوا مراسلين حربيين حاصلين على تصريح أم لاء والذين هم ملتحقون مع وحدة عسكرية. يحتفظون بوضعهم كمدنيين (ما لم يكونوا أعضلء 
فعليين في القوات المسلحة لدولةِ). 


يحتوي الكتاب الأخضر على سياسة وزارة دفاع المملكة المتحدة البريطانية فيما يتعلق بمحترفي مبنة الإعلام. وفقا للكتاب الأخضر فإن القوات المسلحة الخاصة 
بالمملكة المتحدة البريطانية سوف تقدرم نوعا من الإجازة (الاعتماد) لكل محترفي مبنة الإعلام عند قيامهم بمهمات معها'. رغم ذلكء. فليست كل أشكال الاعتماد 
التي تقدمها القوات الم سلحة الخاصة بالمملكة المتحدة البريطانية ترة إلى التصريح (التفويض) الضروري للحصول على وضع "المراسل الحربي" (حتى لو كان 
الشخص "ملتجقا" داخل وحدةٍ عسكرية). تعطي القوات المسلحة الخاصة بالمملكة المتحدة البريطانية تصربح"مراسل حربي." لمحترني مهنة الإعلام المرافقين 
لوحدة عسكرية مفردة لفترة ممتدة من الزمن". إن هؤلاء المحترفين لمهنة الإعلام المؤودين بهذا التصربح الخاص فقط (وليس الاعتماد العام المقدم لكل محترفي 
مهنة الإعلام) مؤهلون لوضع أسرى الحرب في حال الأسر في النزاعات المسلحة الدولية. 


التعرف على محترفي مهنة الإعلام 
بطاقات البوة 


حيثما تلاءم محتر فو مبنة الإعلام في المهلللخطيرة في نزاع مسلع دولي . مع تعريف القانون الدولي الإنساني ل "الصحفي" (الذي درسناه أعلاه) فإنهم يكونون 
مخولين (لهم الحق) في الحصول على بطاقة هوية إعلامية". يمكن العثور على نموذج لبطاقة الهوية هذه في ملحق البروتوكول الإضافي الأول. يمكن أن تصدر 
بطاقة البوية هذه من قِلى حكومة دولهم أو جنسيهم أو وظيفتهم وهي هر دنهم وتميزهم كصحفيين. إنها متعط لإثبات الوضع المدني الخاص بمن هو عضو في 
الإعلام ولامخ, حامها أي حقوق إضافيةٍ. ليس هناك تقييد على محترفي مبنة الإعلام الذين لا يتلاءمون مع تعريف "الصحفي" الحاملين لبطاقة هوية مشاهة. 
أما محترفو مهنة الإعلام الذين لا يحملون مثل تلك البطاقة الخاصة بالهوبة فإء يم يظؤن محهيين كمدنيين. 


أما محترفو مبنة الإعلام الذين هم مراسلون حربيون معتمدون فإنهم أيضا مخولون (لهم الحق) بحمل بطاقة هوية مختلفة تعر _فهم بأنهم كذلك". هذه البطاقة 
الحرب عند الأسرء فإن وضعه سوف تحديده محكمة اختصاصية مخقهة . 


' دي. دبليو. مورء صحفيو القرن الحادي والعشرين الملتحقين مع الجيشء هل هم أهداف مشروعة؟. دورية محامي الجيشء ١‏ يوليو 5..؟. 
' وزارة دفاع المملكة المتحدة البريطانية؛ الكتاب الأخضرء صلء ١1١‏ ؟١.‏ 

'وزارة دفاع المملكة المتحدة البريطانية. الكتاب الأخضرء البامش ١4‏ على ص .١‏ 

' المادة 9 من البروتوكول الإضافي الأول. 

' المادة ؟أ (4) من اتفاقية جنيف الثالثة . وانظر أيضا وزارة دفاع المملكة المتحدة البريطانية. الكتاب الأخضر. ص؟١.‏ الفقرة 59. 


المادة ه من اتفاقية جنيف الثالثة. 


شعار الصحافة 


ينص القانون الدولي الإنساني (١1ا!)‏ على أن بعض مجموعات الأشخاصء كمثال الموظفون الطبيون. مخولون لارتداء رمزءيميزهم .وهرء نهم كأعضاء من تلك 
المجموعة ويدلى على أنهم مخولون لحمايةٍ خاصة . لا يستفيد محترفو مبنة الإعلام من حمايةٍ خاصةٍ بموجب القانون الدولي الإنساني (111) وليس هناك رمز 
حماية معترف به عالميا بالنسبة لهم لاستعماله في التزاعات المسلحة. 


لقد استعمل عدد من الرموز غير بر رسمية من قلى محترني مبنة الإعلام في النزاعات المسلحة للمساعدة على التعريف بهم كأعضاء في الإعلام» لكن هذا لا يصنع 
أي حماية خاصة لهم بموجب القانون الدولي الإنساني. تتضمن الأمثلة رموزا خاصة بأصحاب الأعمال الخاصة بمحترفين 1هنة الإعلام (كمثال. غالبا ما يرتدي 
محترفو مهنة الإعلام العاملون في قناة 8860 حزما للذراع أو معطفا يحمل كلمة 880 ). وكذلك بعض الشعارات التي اقترحتها منظمات عالمية بما في ذلك التي 
اقترحتها حملة شعار الصحافة' والتي تحمل كلمة 8855 (أي الصحافة) على خلفية مستديرة برتقالية. 


استعمال حزام للذراع أو رمزني مواقف النزاعات المسلحة. إن قرار التعريف بالبوية كعضو ني الصحافة من عدمه في وسط نزاع مسلح هو قرار شخصي وإجراني 
يتخذه المحترف لمهنة الإعلام وصاحب عمله., فهو لابيقظلي قانون. 


' للحصول على معلومات أكثر. زر موقعهم على الإنترنت: 


جاء. تداع أطاحع ددع 1 ح. نناننا لها /:صخغط 





٠٠‏ تطبيق القانون الدولي الإنساني 
ماخص: تطبيق القانون الدولي الإنساني 


متى ينطبق القانون الدولي الإنساني؟ 
2 يقطليق لاون الدولي الإنساني على مواقف النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية وأيضا على مواقف الاحتلال العسكري. إنه لا ينطبق على المواقف 
التي تقع فيما هو أدنى من هذا الحد.ء بما في ذلك أعمال الشغب والاضطرابات والتوترات الداخلية. 
- النزاع المسلح الدولي هو حيثما تستعمل القوة المسلحة بين دولتين أو أكثر. 
- النزاع المسلح غير الدولي هو موقف عنف مسلح شديد في إقليم خإصدولةٍ ما إما فيما بين دولةٍ ومجموعةٍ مسلحةٍ مفظة غير حكوميةٍ أو بين 
مجموعات مسلحة منظمة غير حكومية. 
- تنطبق أصول معاهدات خاصة بالقانون الدولي الإنساني مختلفة على كل نوع من نوعي النزاع المسلححسب نوعه كدولي أو غير دولي» فلكل. تشريعاته. 


أين ينطبق القانون الدولي الإنساني؟ 


- ينطبق القانون الدولي الإنساني خلا لكلإقليم خاصطرفي في نزاع مسلح وفي الأقاليم المحتلة. 
- ينطبق القانون الدولي الإنساني فقط على المواقف المتصلة بنزاع مسلح وليس على مواقف أخرى (مثل الجرائم العادية) رغم كونها قد تحدث في 


على من ينطبق القانون الدولي الإنساني؟ 
منللقانون الدولي الإنساني سلوكياتٍ الدول والمجموعات المسلحة غير الحكومية والأفراد المنخرطين في نزاع مسلح. 


يمكن للقانون الدولي الإنساني أن يحمي محترفي مبنة الإعلام فقط في المواقف حيث يكون قليلا للتطبيق. سوف ندرس في هذا القسم متى ينطبق القانون الدولي 
الإنسانيء وأين ينطبق القانون الدولي الإنسانيء وعلى من ينطبق القانون الدولي الإنساني. 


١‏ متى ينطبق القانون الدولي الإنساني؟ 


ينطبق القانون الدولي الإنساني على أوضاع النزاع المسلح الدولي وغير الدولي» وكذلك مواقف الاحتلال العسكري. إنه لا ينطبق على المواقف التي تقع أدنى من هذا 
الحد. بما في ذلك "الاضطرابات الداخلية والتوترات. كأعمال الشغب وأعمال العنف المعزولة والمتقطعة وأعمال أخرى ذات طبيعة مشابهة" . في العادة. يتسم 
النزاع المسلح بشدة كبيرة من العنف وتنظيم طرفي النزاع للعنف'. 


' المادة )١( ١‏ من البروتوكول الإضافي على اتفاقيات جنيف الصادرة في ؟١‏ أغسطس 1155م والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات العسكرية غير الدولية. صادر في 8 يونيو //191م: 
6 609 15لالا (البرتوكول الإضبافي الثاني). 

' الادعاء العام على القائد الصربي السياسي دسكو تاديك 72016 ماونا2؛ (171-94-1-8872): قاعة الاستئناف. نقاش حول دافع الدفاع للطعن التمبيدي على الحكم. محكمة 
الجرائم الدولية الخاصة بيوغوسلاقيا السابقة (1019). ؟ أكتوير ١1565‏ (قضية تاديك). الفقرات 10- ١‏ . رغم ذلك. فبناك حدود تقديرية مختلفة لاعتبار العنف نزاعا مسلحا 
كما هو موضح في هذه القضية. وأيضا في البروتوكول الإضافي الثاني الذي يعالج المسثلة على نحو متضارب مع ذلك. 


ينطبق القانون الدولي الإنساني منذ بدء النزاع المسلح ويمتد حتى ما بعد توقف أعمال القتال' إلى أن د ستو وضع السلام' أو حتىءقوصل إلى تسوية سلمية'. في 
معظم الحالات تكون نهاية أعمال القتال هي أيضبا نهاية النزاع المسلح". رغم ذلك. فبعض قواعد القانون الدولي الإنساني. وعلى وجه الخصوص المتعلقة بتحرير 
وإعادة أسرى الحرب إلى أوطانهم. تنطبق حت ما بعد انتهاء أعمال القتال". 


تنطبق قواعد خاصة بالقانون الدولي الإنساني مختلفة على كل نوع من نوعي التزاع المسلح حسب نوعه كدولي أو غير دولي» فلكل. تشريعاته. 
النزاعات المسلحة الدولية 


يصف مصطح النزاع المسلح الدولي وضع ستعمل فيه القوة المسلحة بين دولتين أو أكثر . حيثما شتعط القوة بين دولتين أو أكثر فليس هناك حد أدنى بمتطاب 
من العنف" ولا حد زمني أدنى لأعمال القتال” ولا حد أدنى لعدد الضحايا. علاوة على ذلك. لا حاجة لإعلان رسمي للحرب' لكي يكتسب الوضع صفة نزاع مسلح 
دولي ''. من الأمثلة على هذا النوع من النزاعات المسلحة: الحربان العالميتان الأولى والثانية وحربا الخليج الأولى والثانية. 


في بعض الأحيان يمكن أن تستعمل الدول القوة ضد بعضها البعض "بالإنابة" أو "الوكالة". مثلا من خلال الجماعات المسلحة غير الحكومية الفاعلة نيابة عها.'' 
رغم أن هذا النوع من النزاع المسلح يتضمن جماء .ة مسلحة غير حكومية» فقد يكون رغم ذلك نزلعا مسلحا دوليا. كمثال. وجدت محكمة العدل الدولية أن 
الجزء الحادث من النزاع المسلح في نيكاراغوا في العامين ١185-1387‏ بين الحكومة وجماعة الكونترا المسلحة غير الحكومية كان دوليا لأن حكومة الولايات المتحدة 
كان لها "تحكم مؤثر"' في عمليات الكونترا. 


' قضية القائد الصربي تاديك. الفقرات 78-./7. 

' في حالة النزاع المسلح الدولي. 

' في حالة التزاع المسلح غير الدولي. 

' مي. جرينوود. مقال "مجال تطبيق القانون الإنساني". في "كتيب القانون الدولي الإنساني". مشرف تحريره د. فليك. الطبعة الثانية. مطبعة جامعة أوكسفورد. 5١1١م‏ ص 
ف 
' كمثالء المادة ١١8‏ من اتفاقية جني الثالثة. رغم ذلك. فبعض قواعد القانون الدولي الإنساني تنطبق بالفعل في أوقات السلم. مثل المتصلة بنشر القانون الدولي الإنساني من 
جانب الدول بين السكان المدنيين. والقواعد التي تطالب الدول بوضع مقاييس لتنظيم استعمال الرموز الممزة. 
المادة العامة ؟ من اتفاقيات جنيقف. 

' جي مي بيكتيتء اتفاقية جني الأولى لتحسين ظروف الجرى والمرضى في القوات المسلحة في الميدان. شرحء الجزء الأول. اللجنة الدولية للصليب الأحمر (©8©). -١907‏ 
ع 2 

: انظر كمثال قضية خوان كارلوس أبيلا ضد الأرجنتين, (تقرير رقم 97 /55. القضية 11.137): لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان (150118). 18 نوفمبر 11917. والتي 
تضمنت "١‏ ساعة من التزاع المسلح اعتبرت لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان (180118) أن القانون الدولي الإنساني ينطبق علهها. 

' المادة العامة ؟ من مواثيق جنيقف. 

0 هذا التعريف والفهم الواسع للنزاع المسلح الدولي أكدته أيضا محكمة الجرائم الدولية الخاصة بيوغوسلاقيا السابقة (1217) في قضية تاديم وأيضا في قضية المدعي العام على 
موسيك والآخرين (11-96-21-1). محكمة الجرائم الدولية الخاصة بيوغوسلاقيا السابقة (1279). الدائرة الابتدائية. الحكم الصادر في ١7‏ نوفمير 1994مء الفقرة 1854. 

'' رغم ذلك. فلا يكفي أن يقال إن دولة متورطة في نزاع مسلح بالوكالة لو أنها تمول فقط جماعة مسلحة. الحالة المتعلقة بأنشطة العسكر والميليشيات في وضد نيكاراغوا 
(نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية). ميرتسء آي مي جي. تقارير عام 1547م. ص 5١.ء‏ آي مي جيء. 77 يونيو 1187مء (قضية نيكاراغوا). الفقرة .١١5‏ والأنشطة المسلحة 
في إقليم الكونغو (قضية جمبورية الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا). ميرتسء. آي مي جي. تقارير عام ١٠٠5‏ م. ص 178., آي مي جيء. 19 ديسمبر 70.5. انظر أيضا قضية تايك 
القائد الصربي وقضية المدعي العام ضد بلاسكيك (11-95-14-1). محكمة الجرائم الدولية الخاصة بيوغوسلاقيا السابقة (ا101). الدائرة الابتدائية. الحكم الصادر " مارس 





ا 

مم 
'. انظر قضبية نيكاراغواء وانظر جي جي ستيوارتء نحو تعريف واحد للنزاع المسلح في القانون الدولي الإنساني. نقد لمفيوم اعتبار بعض النزاعات المسلحة دولية: دورية المراجعة 
النقدية العالمية الخاصة بالصليب الأحمرء المجلد 84. رقم ,80٠.‏ يونيو7..7”. ص 711-. 30 


يتضمن النزاع المسلح الدولي أيضا مواقف الاحتلال العسكري. سواء كان كلفيا أو جزقياء وبغض النظر عما إذا كان ذلك الاحتلال قد ووجه بأي مقاومة مسلحة أم 
لا'. يصف مصطلح الاحتلال العسكري الموقف الذي تستولي فيه القوات المسلحة الخاصة بدولة ما على تحكم مؤثر على جزء من أو كل الإقليم الخاص بدولة 
أخرى '. هذا قد يحدث في نزاع مسلح بعد أعمال القتال الأولى. تتضمن الأمثلة احتلال العراق الذي تلا النزاع المسلح (حرب الخليج الثانية) عام ٠١٠٠م‏ '. واحتلال 
إسرائيل لإقليم فلسطين . 


علاوة على ذلك. فبعض النزاعات المسلحة المتضمنة للمطالبة بحق تقرير المصير” همف كنزاعات تنطبق عليها قواعد النزاع المسلح الدولي (بشرط الإيفاء ببعض 
المتطلبات الإجرائية)'. 


تنطبق الكثير من قواعد القانون الدولي الإنساني على مواقف النزاعات المسلحة الدولية: بما في ذلك القواعد الموضوعة في اتفاقيات جنيف" والبروتوكول الإضافني 
الأول. وتستفيد مواقف الاحتلال العسكري من قواعد إضافيةٍ وأكثر خصوصية في القانون الدولي الإنساني”. إن قواعد اتفاقيات جنيف هي قانون عرفي دولي '» 
مما يعني أنها تنطبق على الدول حتى التي لم توافق هذه الدول على الالتزام بهذه القواعد. الكثير من الفقرات الشرطية الخاصة بالبروتوكول الإضبافي الأول هي 
أيضا قانون عرفي دولي وبالتالي» تنطبق أيضا على كل الدول بغض النظر عما إذا كانت قد وافقت على البروتوكول '. 


١‏ المادة العامة ؟ من اتفاقيات جنيف. إن وجود "نزاع مسلح دولي" هو مسألة واقع. وليس مسألة قانون. انظر لجنة مسوغات الحرب. التقرير النهائي عن معن النزاع المسلح في 

القانون الدوليء جمعية القانون الدوليء. تقرير مؤتمر مدينة لاهاي (هج البولندية. ٠٠٠١‏ م. علاوة على ذلك. فقد وضح تعليق اللجنة الدولية للصليب الأحمر (1220) على 

اتفاقيات جني أن عدم تعريف المفهوم كان قرلرا مقصو مدا من جانب واضعي المسودات تجنبا للتفسيرات الاصطلاحية المقيدة والمفرطة. انظر بيكتيت. شرح اتفاقية جنيف الأول 

(رقم 4؛). ص 58. 

' مادة "الاحتلال العسكري". بقلم إي..بنفينستي. موسوعة ماكس بلانك للقانون الدولي العمومي. نشر جامعة أوكسفورد. طبعة على الإنترنت. 5١٠1م,‏ الفقرة .١‏ 

' انظرد. ثوررء التحديات الحالية لقانون الاحتلال. مؤتمر بورجيس السادس. نشر اللجنة الدولية للصليب الأحمر (1280). 7١1-7١‏ أكتوبر :7٠07‏ وهو متاح على/ 

صغط. 211105 نامع جع هك - 00 261 م ناعع 0 /أداع ماع 3 ]5 / كتداع مالك © ل //ك5عع "نا 0 5ع ] رع داع /ع 01.ء ك١‏ للانلالما//نماغط 

ا انظر النظرة العامة الخاصة باللجنة الدولية للصليب الأحمر (1280)؛ اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إسرائيل والأقاليم المحتلة. (1©10ء مارس ٠١١7‏ م): وهو متاح على: 
ماغط. اعة كت نمع تبجع بوه دع ترم تمعع- لع تم نععءه-اع هوت كدع-ع 1ل ل تملا" مدع بمجدعع حابس ودع ع "هع ذ. ممصم / نمتغط 

' كما هو موضح في المادة ١‏ (4) من البروتوكول الإضبافي الأول. بما ذلك القتال ضد السيطرة الاستعمارية أو الاحتلال الأجنبي؛ وضد النظم العنصريةء والكفاح للحصول على 

ممارسة حق تقرير المصير. 

1 تتطلب المادة 17 (") من البروتوكول الإضافي الأول أن السلطة المطالبة لشعب بالانخراط في المقاومة ضد دولة بنوع النزاع المحدد الموصوف هناء يجب أن توافق _بإعلان من 

طرف واحد_ على الالتزام باتفاقيات جنيف والبروتوكول الأول. وأن تدعي تلك السلطة حقوق والتزامات دولةٍ بموجب اتفاقيات جنيف والبروتوكول الأول. بالتالي فإن الفقرات 

الشرطية الخاصة باتفاقيات جني والبروتوكول الأول ملزمة لكلا الطرفين بالتساوي. 

' ما عدا المادة العامة " من اتفاقيات جنيقف. 

' كما يوجد في الأقسام ” و5 من الجزء الثالث من اتفاقية جنيف الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين في زمن الحرب. صادر في ١١‏ أغسطس ١1955‏ م, 287 15/١لا‏ 75 (اتفاقية 

جنيف الرابعة)» وفي البروتوكول الإضافي الأول. القواعد الأساسية الخاصة بالاحتلال موضحة في المادة 7 (؟) من اتفاقية جنيف الرابعة. 

م٠٠١5 مي. جرينوودء مقال "التطور التاريخي والأساس القانوني". في كتيب القانون الدولي الإنساني. مشرف التحرير دي. فليك. الطبعة الثانية. مطبعة جامعة أوكسفورد.‎ ١ 

ص 

'' إن كل الدول مشاركة في اتفاقيات جنيف الصادرة عام 1545 م, بينما عدد منها ليس مشلرك في البرتوكولين الإضافيين الأول والثاني. توجد قائمة بالدول الأعضاء في معاهدات 

القانون الدولي الإنساني على اللجنة الدولية للصليب الأحمر (©022ا): 

لطا/كنه.عع اذ نناتححم//:دمخغط 





التزاع المسلح غير الدولي 


النزاع المسلح غير الدولي هو موقف خاص بالعنف المسلح الشديد في إقليم دولة مفردة'. إنه يصف موقف العنف بين مجموعة مسلحة منظمة غير حكومية ودولة 
ماء أو بين مجموعتين مسلحتين منظمتين غير حكومتين أو أكثر '.«مدرز متطبا صفتٍ أن يكون النزاع المسلح "ممتعا زمفي"” وأن تكون الجماعة المسلحة غير 
الحكومية "منظمة"” ما بين النزاع المسلح غير الدولي ومواقف العنف التي لا ينطبق علها القانون الدولي الإنساني. والتي تشمل الاضضطرابات والتوترات الداخلية. 
أحد الأمثلة على النزاع المسلح غير الدولي بين دولة وجماعة مسلحة غير حكومية أو أكثر هو النزاع في سوريا الذي تطور بعد الاحتجاجات في مارس .”701١١‏ وأحد 
الأمثلة على النزاع المسلح غير الدولي بين جماعتين مسلحتين غير حكومتين أو أكثر هو النزاع بين المجموعتين العرقيتين البيما واللدو الذي حدث في جمهورية 
الكونغو الديمقراطية فيما بين الأعوام 1١995‏ و7١٠م'.‏ 


تنطبق قواعد خاصة بالقانون الدولي الإنساني على النزاع المسلح غير الدولي أقل مما ينطبق على النزاع المسلح الدولي. إن أطراف النزاعات المسلحة غير الدولية 
مطالبون. كحد أدنىء باحترام الضمانات الأساسية الموضحة في المادة العامة الثالثة من اتفاقيات جني . تتضمن هذه المادة فقراتٍ شرطية تطالب أطراف النزاع 
المسلح بحماية السلامة الجسدية والعقلية الخاصة بالأشخاص الذين لا يقومون بدور مباشر في أعمال القتال (بما في ذلك محترفو مهنة الإعلام). وينطبق 
البروتوكول الإضباني الثاني أيضا على النزاعات المسلحة غير للولية التي تتلاءم مع معاييره المحد دة". 


ينطب ق عدد من قواعد القانون الدولي الإنساني المنطبقة على النزاعات المسلحة الدولية أيضا على النزاعات المسلحة غير الدولية لأنها قوانين عرفية دولية". تنطبق 
هذه القواعد على كل الأطراف المشاركة في نزاع مسلح غير دولي بغض النظر عما إذا كانوا قد وافقوا على الالتزام بأي معاهدة منها. كمثال. ينطبق مبدأ التمييزء 
من خلال القانون العرني الدوليء على.كهن النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. وكذلك حظر الإصابة أو المعاناة غير الضرورية ومبدأ التناسب. 


لا ينطبق عددد من قواعد النزاع المسلح الدولي على النزاع المسلح غير الولي. كمثال. القواعد ذات الصلة بوضع أسرى الحرب عند الأسر من جانب عدور. حيثما 
يختلف قانون النزاع المسلح الدولي مع قانون النزاع المسلح غير الدوليء فسوف يشار إلى هذا في الكد_ب. 


امع أحيانا بالعنف المسلح "المطول" أو "الممتد زمفيا". انظر قضية تاديك. الفقرة ١٠؛‏ وقضية راموس هاراديناج والآخرين (11-04-84-1). محكمة الجرائم الدولية الخاصة 

بيوغوسلافيا السابقة (17©). الدائرة الابتدائية. الحكم الصادر في " أبريل ٠٠٠١8‏ (قضية هاراديناج القائد الألباني الكوسوفي). الفقرة 45: ومحاكمة جان بول أكاييسو العمدة 

والسيامي الرواندي (218-96-4-1)). الدائرة الابتدائية, الحكم الصادر في ١‏ سبتمبر 1994.: الفقرتين 7.7 و119. 

' هذا هو تعريف القانون العرفي الدولي للنزاع المسلح غير ال .دولي المواق عليه في قضية تاديك. الفقرة .١‏ لقد وضحت معاهدة القانون الدولي الإنساني معايير دنيا أخرى للنزاع 

المسلح غير الدولي (المادة ” العامة من اتفاقيات جنيف والتي هي عرف دولي أيضاء والمادة ١‏ من البروتوكول الإضباني الثاني). 

' هذا يشير إلى عدد من الع وامل (التي ليس واحد منها حاسما وحده) بما في ذلك (ولكن لا يقتصر على): عدد وشدة وفترة المجابهاتء ونوع الأسلحة المستخدمةء وعدد الناس 

المنخرطين في القتال. وعدد الضحاياء كما هو موضح في قضية هاراديناج» الفقرة .7١0‏ 

' هذا يشير إلى عدد من ١‏ لعوامل (التي ليس واحد منها حاسما وحده) بما في ذلك (ولكن لا يقتصر على): ما إذا كانت الجماعة المسلحة غير الحكومية لها بنية قيادية وقواعد 

انضباطية أم لاء وهل هي قادرة على تنفيذ القوانين الدولية الإنسانية. وسيطرة المجموعة على الإقليم وقدرة المجموعة على الانخراط في "إستراتيجية عسكرية" موحدة. انظر 

قضية تاديك. الفقرة ١<٠؛‏ وقضية هاراجيناجء الفقرة .5١0‏ 

' انظرع88. موظف الأمم المتحدة هيرف لادسوس يقول إن سوريا في حرب أهلية؛ ١١‏ يونيو 7١١٠مء‏ متاح على موقع القناة: 

2 -]-كمع-ع1 00 نم ل 1ه ندم كننع ج /كانا. مع. حاط. نمه ام//:مخغط 

يجب الإشارة إلى أن تحديد وجود نزاع مسلح غير دولي من عدمه هو مسألة حقيقة واقعية. وليس مسؤولية أي منظمة أو سلطة. هذا يعني أنه قد توجد اختلافات في الآراء 
بخصوص ما إذا كان موقف أو وضع هو في الحقيقة نزاع مسلح غير دولي (أو كمثالء عند أي _ نقطةٍ قد "يشتط أو "يبغ" العنف إلى درجة النزاع المسلح). 

' انظرع88. حرب الكونغو المنسية. 5 يناير ١١٠٠م:‏ متاح على موقع القناة: 

مك 1102289/بقء1كة/ل انو س/تط/ ا/ان.معء حاط. ومع ص//:مغغط 

' ينطبق البروتوكول الإضافي الثاني على التزاعات المسلحة بين دولة ومجموعة مسلحة منظمة غير حكومية. والتي _من ضمن عدة متطلبات أخرى_ يجب أن تمارس درجة من 

السيطرة على الإقليم (انظر المادة ١‏ ). هذا المتطب لا يوجد في المادة العامة ٠‏ من اتفاقيات جني وفي القانون العرفي الدولي السالف الذكر أعلاه. 

: لقد حددت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عددمن القواعد كجزء أسامي مكو .ن للقانون العرفي الدولي» انظر دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر (1080) حول القانون 

الدولي الإنساني العرفي (دراسة 1011© 1086)؛ وانظر قضية تاديك؛ الفقرة 97- /1717. 





القانون الدولي الإنساني المعمول به في كل نوع من نوعي النزاع المسلح 





أين ينطبق القانون الدولي الإنساني؟ 


في النزاعات المسلحة الدولية. ينطبق القانون الدولي الإنساني في كافة أنحاء أرض طرفي النزاع. سواء وقعت المعركة الفعلية هناك أم لا.' وني النزاعات المسلحة 
غير الدولية» ينطبق القانون الدولي الإنساني للأرض الكاملة الخاضعة لسيطرة طرف النزاع. 'لكن القانون الدولي الإنساني غير خاضع للقيود الإقليمية ويجب 
تنفينه في كل الظروف.. وريما تعمل قواعد القانون الدولي الإنساني لحماية مجموعات معينة متعلقة بالنزاع. بغض النظر عن مكان تواجدهم: مثل الأشخاص 
المعتقلين من قلى قوات الخصم خارج أرض النزاع.” ' 


على الرغم من أن القانون الدولي الإنساني ينطبق في كافة أنحاء أرض طرف النزاعء فهو ينظم فقط سلوك الشخص المرتبط مباشرة بالأعمال العدائية.' وريما 
يستخدم تنفيذه في حدث محدد مرتبط بالأعمال العدائية. على سبيل المثال. اندلاع حرب في منطقة ما أو اعتقال المدنيين لأسباب أمنية. ومع ذلكء فهو لا 
ينظم الأمور الداخلية العادية (كالمناقش أعلاه). 


7 على من ينطيق القانون الدولي الإنساني؟ 


ينطبق القانون الدولي الإنساني على الدول. والمجموعات المسلحة من غير الدولء وأيضا الأفراد. تخضع كل أطراف النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية 
لتعبد باحترام قواعد اتفاقيات جنيف وضمان احترامها.' ويجب الامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني بغض النظرعن إذا التزمت قوات الخصم بها أم لا* 


. الرسم التخطيطي بإذن من دينو كريتسيوتيس. أستاذ القانون الدولي العام. جامعة نونتنجهام. 

' قضية تاديتشء الفقرات 7١-18‏ 

" قضية تاديتشء. الفقرات 50-.ل. 

١‏ المادة ١‏ المشتركة من اتفاقيات جنيف. 

1 بي. رووء تأثير قانون حقوق الإنسان على القوات المسلحة. (صحافة جامعة كامبردج. .)١٠٠١7‏ ص. .17١‏ انظر أيضا كوفي عنانء' التزام قوات الأمم المتحدة بالقانون الدولي 
الإنساني: نشرة الأمانة العامة للأمم المتحدة سكرتي ر/نشرة الأمانة العامة/11559١/17:‏ 7 أغسطس 1319:' )١1199(‏ المجلة الدولية للصليب الأحمرء المجلد ١‏ رقم 355, 41١57‏ 

انظر مناقشة هذه الحماية في الفصل الثاني من هذا الكتيب. 

./.-56 قضية تاديتشء الفقرات‎ ١ 

المادة ١‏ المشتركة من اتفاقيات جنيف. 

انظر روديجر وولفروم وديتر فليكء' تنفيذ القانون الدولي الإنساني' في ديتر فليك (محرر). كتيب القانون الدولي الإنساني. الطبعة الثانية. (صحافة جامعة أوكسفورد. ,)50١05‏ 
ص. 585. وقد حددت أيضا اللجنة الدولية للصليب الأحمر هذا كقاعدة من القانون العرفي. انظر دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي للجنة الدولية للصليب الأحمرء قاعدة 
1 


الدول 


ينطبق القانون الدولي الإنساني على كل الدول المشاركة في معاهدات القانون الدولي الإنساني. وعلى قواتها المسلحة'. بالإضافة إلى ذلكء. فإن قواعد القانون الدولي 
الإنساني التي هي قوانين عرفية « كيم حتى الدول غير المشاركة في معاهدة القانون الدولي الإنساني ذات الصلة. إن الدول بملزمة باحترام وضمان احترام القانون 
الدولي الإنساني. هذا يعني أن الدولة الطرف في النزاع المسلح يجب أن تضمن أن كل السلطات والأشخاص الذين تحت سيطرتها (بما في ذلك قواتها المسلحة) 
يلتزمون بالقانون الدولي الإنساني. كمثال. فإن الدول ملزمة بإدخال قواعد القانون الدولي الإنساني في قانونها المحلي' وبمنع انتباكات قواعده. 


المجموعات المسلحة غير الحكومية 


إن القانون الدولي الإنساني ملزم أيضا للمجموعات المسلحة غير الحكومية المنخرطة في نزاع دولي أو غير دولي . وعلى وجه الخصوص. فإن المادة العامة ”"' من 
اتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الثاني (حيثما تكون قد أبرمته دوطة ملزمان لكل الأطراف في نزاع مسلح غير دولي بما في ذلك الجماعات المسلحة غير 
الحكومية”. حيثما تكون جماعات مسلحة غير حكوميةٍ طرفا في نزاع مسلح فإنها يجب أن تحترم قواعد القانون الدولي الإنساني ذات الصلة". 


الأقراد 


تنطبق قواعد القانون الدولي الإنساني على كل فرد منخرط في.كلهن التزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية'. بن على كل شخص موجود في نزاع مسلح _بما في 
ذلك محترفو وسائل الإعلام_ مسؤولية للتصرف بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني. هذا يعززه مبدأ المسؤولية الفردية الإجرامية وفقا للقوانين الجنائية المحلية 

وكذلك القانون الجنائي الدولي» والذيءفط عندما يرتكب شخص انتباك؟ خطيرا للقانون الدولي الإنساني". هذا الإلزام باحترام القانون الدولي الإنساني ينطبق 
بغض النظرعما إذا كان الشخص له حق في المشاركة في أعمال القتال أم لا. كمثال كمقاتل نظامي. 


ليس فقط الأشخاص المنخرطون مباشرة في جبهة القتال هم الذين يجب أن يلتزموا بقواعد القانون الدولي الإنساني؛ بل إن أي فرد قد يعتدر مسؤولا قانوفيا عن 
انتهاك القانون الدولي الإنساني إن كان سلوكه مرتبطا على نحو كاف بأعمال القتال. وهذا يتضمن محترفي مبنة الإعلام. 


القانون الدولي الإنساني ومجالات أخرى من القانون الدولي 


١‏ جرين وودء التطور التاريخي والأساس القانوني (رقم 59). ص 59]. يتضمن تعريف القوات المسلحة الخاصة بدولةٍ ما في المادة (4) أ من الاتفاقية الثالثة لجنيف الجماعات 
المسلحة غيرالحكومية التي تشككىل جزءا من القوات المسلحة الخاصة بدولةٍ ما. 

' انظر كمثال المادة 48 من اتفاقية جنيف الخاصة بتحسين ظروف الجرى والمرضى في القوات المسلحة في الميدان: صادر في ؟١‏ أغسطس 1545م, 31 8715لا 75 (اتفاقية جنيف 
الأولى)؛ والمادة 549 من اتفاقية جني الخاصة بتحسين ظروف أعضاء القوات المسلحة في البحر الجر والغرق والناجين من السفن الغارقة. ١١‏ أغسطس .١1555‏ 85 15/الا 75 
(اتفاقية جنيف الثانية)؛ والمادة ١78‏ من اتفاقية جنيف الثالثة؛ والمادة ١45‏ من اتفاقية جنيف الرابعة والمادتين /٠١‏ و84 من البروتوكول الإضبافي الأول. 

' جي. سوليز. قانون النزاع المسلح. القانون الدولي الإنساني في الحرب. مطبعة جامعة كامبردج ١٠.؟.‏ ص 157١؛‏ وقرار مجلس أمن الأمم المتحدة ١7١14‏ صادر في 8 ديسمبر 1994. 
الفقرة ؟١.‏ 

'ل. مويرء قانون النزاع المسلح الدوليء مطبعة جامعة كامبردج ؟..7؟. ص55 و3- 917؛ و إيه كاسيسء وضع التمردات وفقا لبروتوكول جنيق الصادر 15177 بخصوص النزاع 
المسلح غير الدولي, دورية القانون الدولي المقارن. ١1518مء‏ المجلد ١‏ رقم 7 .,5١17‏ ص 455»: وقرار مجلس أمن الأمم المتحدة ١١١5‏ (رقم 729), الفقرة .١١‏ 

'ت. بفائرء مقال "آليات وأطروحات عديدة لتنفيذ القانون الدولي الإنساني وحماية ومساعدة ضحايا الحرب"؛ في دورية المراجعة النقدية العالمية الخاصة بالصليب الأحمرء المجلد 
١‏ رقم 474, 7174. ص 588١‏ . انظر أيضا دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر (©168) حول القانون الدولي الإنساني العرفي (دراسة 11ا© ©1©2), القاعدة :»١179‏ والتي تنص على 
أنه: "يجب على كل طرف مشارك في نزاع مسلح أن يحترم ويضمن احترام القانون الدولي الإنساني من جانب قواته المسلحة والأشخاص الآخرين والمجموعات الأخرى العاملة في 
الحقيقة بتوجهاته أو التي تحت توجهمه أو سيطرته". 

جرين وود التطور التاربخي والأساس القانوني (رقم 55): رقم 9". وقرار مجلس أمن الأمم المتحدة ١١١5‏ (رقم 079 فقرة ؟١.‏ 

' للاطلاع على نقاش حول هذا انظر القسم الخاص بالقانون الجنائي الدولي أدناه. وانظر نقلشا أكثر تفصيلا حول المسؤولية بموجب القانون الدولي الإنساني في الفصل الثالث من 
هذا الكتيب. هذا قد حددته أيضا اللجنة الدولية للصليب الأحمر (180) كقاعدة خاصة بالقانون العرفي الدولي. انظر دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر (1080) حول القانون 
الدولي الإنساني العرفي (دراسة 1011© ع1©8). القاعدة .١6١‏ 


ملخص: القانون الدولي الإنساني ومجالات أخرى من القانون الدولي 


القانون الدولي لحقوق الإنسان: 


إن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني مجالان متشابهان من القانون لكنهما منفصلان. فكلاهما يتضمنان قواعد تسعى لحماية 
حيوات وكرامة الأشخاص. بما في ذلك محترفو مهنة الإعلام. 

يبسط القانون الدولي لحقوق الإنسان القواعد والحماية التي يستطيع كل شخص توقعبا من الدولء إنها تنطبق على نحو متساو على كل الأشخاص. 

إنه ينطبق على كل الأوقات. بما في ذلك أثناء النزاع المسلح. رغم ذلك. ففي بعض الأحيانء. في مواقف محدودة ٠‏ والتي قد تتضمن النزاع المسلح.. يممح 
للدول أن تنتقص من (تنحرف عن أو تترك) بعض جوانب حقوق الإنسان مؤقتا. وعلى النقيض من ذلكء فإن الدول لا يمكن لبها الانتقاص من قواعد 
القانون الدولي الإنساني. 

ينطبق القانون الدولي لحقوق الإنسان في كل الأماكن التي للدولة "سلطة" فها. هذا يشمل داخل إقليمها وكذلك بعض المواقع خارج إقليمهاء كمثال؛ 
« هم القانون الدولي لحقوق الإنسان سلوك الدول. رغم ذلكء فإن على الدول التزامات بضمان أن الكيانات الأخرى لا تنتهك حقوق الإنسان الخاصة 
بالأفراد. 


حيثما يكون هناك نزاع بين مجالين من القانون» فإن قواعد القانون الدولي الإنساني عامة لها الأولية. 


القانون الجنائي الدولي (©1) 


يسعى القانون الجنائي الدولي (101) للقبض على الأشخاصء بما فهم محترفو مهنة الإعلام: المسؤولين عن الانهاكات الخطيرة للقانون الدولي» بما في 
ذلك القانون الدولي الإنساني. 

تتضمن الجرائم الدولية جرائم الحرب والإبادة الجامعية والجرائم ضد الإنسانية. 

ينطبق القانون الجنائي الدولي في.كلهن وقت السلم ووقت النزاع المسلح (ولو أن جرائم الحرب يمكن أن تكب فقط في أثناء نزاع مسلح). إنه يرتبط 
ليس فقط بالقانون الدولي الإنساني (كمثال. جرائم الحرب). بل وأيضاء كمثالء بالانهاكات الخطيرة لقانون حقوق الإنسان (مثل الجرائم ضد 
الإنسانية). 

لا يغطي القانون الجنائي الدولي فحسب جوهر الجرائم الدولية» بل ويضع أيضا الإجراءات والآليات الضرورية للتحقيق والمقاضاة فهها. 

يمكن القبض على شخص لمحا سبته على جريمة دولية فقط حيثما يكون لمحكمة (سواء دولية أو محلية) سلطة قضاتهة لإحضاره إلى المحاكمة والحكم 
عليه. إن للمحاكم الدولية سلطات قضائية مختلفة تبعا للقانون التشريعي الذي صنعها. إن للمحكمة الجنائية الدولية سلطة قضائية على الجرائم 
المرتكبة في مواقف العنف المشار إلها من جانب الدول أو المشار إلها من جانب مجلس أمن الأمم المتحدة أو المرتكبة في إقليم خاص بدولة ما أو من 
جانب مواطن تابع لدولة مشاركة في تشريع روما الخاص بالمحكمة الجناتية الدولية (تشريع روما). 

ينطبق القانون الجنائي ١‏ لدولي على كل الأفراد الذين يرتكبون جريمة دولية يمكن أن توتكب الجرائم بعددٍ من الطرق بما في ذلك بمساعدة أو تشجيع 


آخر/ آخرين على ارتكاب جريمة. 


الإعلاميون في مناطق النزاع ليسوا محميين فحسب بقواعد القانون الدولي الإنساني وخاضعين لها؛ بل ويمكن حمايتهم أيضا بموجب جوانب أخرى من القانون 
وعلهم أيضا مسؤوليات بموجهاء وهي تتضمن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي. ويسلط هذا الكتيب الضوء على قواعد القانون الدولي 
الإنساني: ولكنء من المهم فهم متى يمكن أن تنطبق الجوانب الأخرى من القانون وكيف ترتبط قواعدها بتلك الخاصة بالقانون الدولي الإنساني. 


تطبيق القانون الدولي الإنسانيء والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي 
الدولي 


00 
له النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية 





0١‏ القانون الدولي لحقوق الإنسان 


إن حقوق الإنسان هي الحقوق المتأصلة لكل الأشخاص.' وي تنطبق على حد سواء وبدون تمييز. ويحدد القانون الدولي لحقوق الإنسان القواعد والحماية التي 
يستطيع الأفراد انتظارها من الدول. وتوجد هذه القواعد في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسانء والقانون الدولي العرفيء وني أغلب الأحيانء والقوانين المحلية 
للدول المشتركة في هذه المعاهدات. وبشكل أيضا عدد من' الإرشادات“والإعلانات الأخرى جزيءا من القانون الدولي لحقوق الإنسان.' والمناقشة المفصلة للقانون 
الدولي لحقوق الإنسان تتجاوز نطاق الكتيب الماثل للقانون الإنساني الدولي. 


١ 
للمزبد من مناقشة الحقوق الدولية للإنسان. انظر مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الموقع الإلكتروني:‎ 


عام كة. 5 جاع امه دن تناع تقكة رأ نالا /كعهد 0 / كع ن 5د /دع ع 1ه .تداع حاه .حدس /نصتغط. 


على سبيل المثالء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 








بعض المعاهدات البامة الخاصة بحقوق الإنسان': 


- العيهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 555١م‏ (6©71)). 

- العيهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ١955‏ (68509)). 

- اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجامعية ١551‏ (00700). 

- اتفاقية منهاضة التعذيب ووسائل المعاملة أو العقاب الوحشية وغير الإنسانية والمبينة الأخرى ١984‏ (0287). 
- اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة ١91/9‏ (للام0عع). 

- الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز العنصري ١950‏ (680)). 

- اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات ١9197‏ (800©). 


- اتفاقية حقوق الطفل ١984‏ (©02). 
وهناك أيضبا معاهدات حقوق إنسان محلية. تتضمن الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان (6©118). والتي تكون المملكة المتحدة البريط انية دولة عضهوا فيها. 
تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان 
مت ينطبق القانون الدولي لحقوق الإنسان؟ 


تنطبق قوانين حقوق الإنسان الدولية في كل الأوقات. بما في ذلك أوقات السلم وأوقات النزاع المسلح. إنه يختلف عن القانون الدولي الإنسانيء والذي ينطبق 
فقط عندما يكون هناك نزاع مسلح دولي أو غيردولي. 


إن الدول مسموح لها وفقا لبعض معاهدات حقوق الإنسان العالمية بالانتقاص من (الانحراف عن أو ترك) بعض جوانب حقوق معينة (بما في ذلك الحق في حرية 
الكلام والتعبير)' في أثناء مواقف طارئة تهدد حياة أمة (حالة طوارئ)؛ هذا يمكن أن يتضمن النزاع المسلح. ينبغي أن تكون انتقاصات الحقوق مؤقتة استثنائية 
ومتناسبة مع حالة الطوارئ. إنها لا يجوز أبدا أن تكون تمييزية. ولا يجوز أن تنتهك أي قاعدة أخرى خاصة بالقانون الدوليء بما في ذلك القانون الدولي الإنساني'. 
بعض الحقوق لا يجوز أبدا الانتقاص مهاء حتى في حالة الطوارئ. هذا يتضمن الحق في الحياة ؛ والحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو المعاقبة 
الوحشية غير الإنسانية أو المبينة"؛ والحق في حرية الاعتقاد والضمير والدين'؛ وحظر الاستعباد". على النقيض من ذلك. فإن قواعد القانون الدولي الإنساني لا 
يمكن الانتقاص منها من جانب الدول. 


' للاطلاع على قائمة كاملة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية. انظر موقع الإنترنت الخاص بمكتب المفوض الأعلى لحقوق الإنسان: 

عام كة كارع مطناء كص اعغطع تخاصد حصن هدمع بحم نا /ردع هد / دع عغم! لهمه ذددع ]00 / لاع رع ده . "حا حاه. بمممصمم/متغط 
' المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (2©08)). 
' انظر تعليق عام رقم ه على المادة 5 (انتقاص الحقوق). صادر من لجنة حقوق الإنسان الخاصة بالأمم المتحدة. 21/68001/1/861/.9الاء التنقيح التاسعء المجلد الأول: "١‏ يوليو 
١‏ م. وانظر أيضا تعليق عام رقم 55 على المادة 5 (انتقاص الحقوق في أثناء حالة الطوارئ). صادر من لجنة حقوق الإنسان الخاصة بالأمم المتحدة. 
71+ االتنقيح الأول ١5‏ يوليو ١١٠١م.‏ 
المادة 7 من العبد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (2©08)). 
'المادة /ا من العبد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (6©08)). 
المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (2©08)). 
' المادة 4 من العبد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (2©08)). 


أين ينطبق القانون الدولي لحقوق الإنسان؟ 


ينطبق القانون الدولي لحقوق الإنسان على كل منطقة تحت سلطة لأي من ١‏ لدول التي أبرمت معاهدةدولية خاصة بحقوق الإنسان'. هذا يتضمن إقليم الدولة '. 
تحمي أي معاهدة لحقوق الإنسان الدولية كل شخص في سلطة تلك الدولة بغض النظر عن جنسيته'. في بعض الظروف. قد تنطبق حماية معاهدة حقوق 
إنسان معينة خارج إقليم الدولة. كمثال. عندما "تزعم أو تتولى دولة السلطة والمسؤولية' على إقليم' أو حيثما تعتقل شخصاء بما في ذلك في أثناء نزاع مسلح 
خارج الدولة. 


هذا يختلف عن القانون الدولي الإنساني. الذي ينطبق على كل إقليم في الدولة الطرف في النزاع المسلح, وأيضا في حق مجموعات معينة من الأشخاص. بما في 
ذلك ذوي وضع أسرى الحربء. المعتقلين خارج ذلك الإقليم الخاص بالدولة. وعلى عكس القانون الدولي لحقوق الإنسان. فإن قواعد القانون الدولي الإنساني لا 
يمكن تفعيل تطبيقهاء حتى في الإقليم الذي هو طرف في نزاع مسلح. ما لم يكن هناك حدث ذو صلةٍ بنزاع مسلح . 


على من ينطبق القانون الدولي لحقوق الإنسان؟ 


إن قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ملزمة لكل الدول وأركان الدول أي: سلصاتها الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية (بما في ذلك قواتها المسلحة) في 
تعاملاتها مع الأفراد ومجموعات الأشخاصء بما في ذلك محترفو مهنة الإعلام' . تنطبق هذه القواعد على الدول في أثناء السلم وفي النزاع المسلح. 


تتضمن بعض مسؤوليات حقوق الإنسان الخاصة بالدول الالتزام بضمان أن تمتثل المؤسسات الأخرى. كالمؤسسات أو الكيانات غير الحكومية. لقانون حقوق 
الإنسان”. على نحو متزاييء فإنه ي مق أنه حيثا كان لفاعل غير حكومي ‏ وظائف مشابهة للحكومة فإنه سيكون ملزما أيضأ ببعض جوانب القانون الدولي لحقوق 
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الإنسان . 


وعلى النقيض من القانو ن الدولي لحقوق الإنسانء والذي يختص على نحو غالب بأفعال الدولء فإن القانون الدولي الإنساني ممم لكل الأشخاص في النزاع 
المسلح؛ سواء الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين (بما في ذلك الأفراد)''. 


' رغم ذلك فإن إبرام المعاهدة (المصاد قة علها) ليس شوط ضروويا لأجل السلطة حينما تكون معاهدة حقوق الإنسان الدولية محل الكلام قانوط عرفيا دوليا. أحد الأمثلة على 
هذا هي اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الىمينة الأخرى (67) )» والتي صارت نافنت السريان منذ 5١‏ يونيو 1941م. 

' انظر كمثال المادة ؟ )١(‏ من العبد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (6©78)): والذي ينص على أنه: "تتعبد كل دولة مشاركة في المعاهدة الحالية بأن تحترم وتضمن 
لكل الأفراد الذين داخل إقليمها والخاضعد ن لسلطهها الحقوق المعتتف بها في المعاهدة الحالية. بدون تمييز من أي نوع. كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي 
السيامي أو أي رأي آخر أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الممتلكات أو الميلاد أو أي وضع آخر". 

' انظر المادة ؟ )١(‏ من العبد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (78©©): السابق اقتباسها أعلاه. 

' انظر كمثال تباحث حول هذه المسألة من جانب المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان  .)6©1/8(‏ يوليوء في قضية السكيني والآخرين ضد المملكة المتحدة البريطانية 
(55721/07).: المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان (601118). الدائرة العلياء الحكم الصادر في يوليو ١١١7مء‏ الفقرة .١59‏ 

' انظر كمثال تطبيق المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان (6©:018) في هذه الظروف؛ في قضية: السكيني. الفقرات -١787‏ 107. واستشهادا بقضية أوجلان مقابل تركيا 
(46221/99). المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان (60:18)» الدائرة العلياء الحكم الصادر في ١١‏ مايو ٠٠١5‏ مء وقضية عيسى والآخرين ضد تركيا (31821/96). القسم الثاني من 
الحكم. المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان (6©:118). الحكم الصادر في ١١‏ نوفمبر ٠٠١4‏ (الحكم الهائي في ٠٠١‏ مارس 5١٠٠م).‏ وقضية السعدون ومفضي ضد المملكة المتحدة 
البريطانية (61498/08). القسم الرابع من الحكمء المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان (601118). الحكم الصادر في ١‏ مارس ١٠١٠مء‏ وقضية ميدفيدييف /اعنزءء/60 1/1 والآخرين 
ضد فرنسا (3394/03): المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان (5©:118): الدائرة العلياء الحكم الصادر في 4؟ مارس ١٠.؟.‏ ولأجل تباحث عن السلطة الناشئة من السيطرة على 
نقطة تفتيش عسكرية» انظر قضية جالود ضد هولاندا (47708/08). المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان (661118).: الدائرة العلياء الحكم الصادر في ٠١‏ نوفمير ١5‏ 50. 

انظر النقاش السابق أعلاه. 

' المادة ١‏ من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان (6©118). والمادة ؟ من العبد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (0©2008). 

' انظر المادة ؟ من البروتوكول الاختياري الخاص باتفاقية حقوق الطفلء والمادتين ؟ و من اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية ومساعدة المعاقين داخل أفريقيا الصادرة عام 
م (اتفاقية كامبالا). 

' انظر كمثال ل. زيجفيلد. مسؤولية الجماعات المعارضة المسلحة في القانون الدوليء مطبعة جامعة كامبردج. ؟١١٠7.‏ ص "١8؛‏ ون. رودليء مقال"هل يمكن أن تمتك الجماعات 
المعارضة المسلحة حقوق الإنسان". في كتاب "حقوق الإنسان في القرن الحادي والعشرين". مشرفا تحريره ك. ي. ماهوني و ب. ماهونيء. نشر مارتينوس نيجهوفء 2191917 ص 
١8-7‏ ٠؛‏ وانظر أ. بلال وج. جياسا وس. كامي ماسلين. "القانون الدولي والفاعلون غير الحكوميون في أفغانستان". دورية المراجعة النقدية العالمية الخاصة بالصليب الأحمر. 
المجلد 31. رقم ,44١‏ ص 19. 

'' انظر النقاش السابق أعلاه. 


علاقته بالقانون الدولي الإنساني 


ينطبق كلى من القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في أثناء النزاعات المسلحة. هذا يعني أن محترفي مهنة الإعلام في النزاع المسلح يمكن أن 
يكونوا محميين وخاضعين للتنظيم من جانب مجالات قانونية عديدة (انظر أيضضا التباحث المتعلق بالقانون الجنائي الدولي أدناه). حيثما يكون هناك أيضا نزاع 
بين مجالين من القانونء فإن قواعد القانون الدولي الإنساني عامة يكون لها الأولوية. 


إن للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بعض الأهداف الأساسية المتشابهة؛ فكلاهما يسعيان لحماية حيوات وسلامة وكرامة الأفراد . بما في 
ذلك محترفو مهنة الإعلام. رغم ذلك فهما يختلفان أيضا في عدد من الجوانب. فالقانون الدولي الإنساني يسعى للموازنة بين الأهداف المشروعة الخاصة بالقوات 
المسلحة في ممارستها للعمليات العسكرية في أثناء النزاع المسلح من جانبء مع المتطلبات الإنسانية من جانب آخر. بخلاف ذلكء فإن القانون الدولي لحقوق 
الإنسان يسعى إلى تأمين مدى أشمل من الحقوق للأفراد في كل المواقف. تتعلق بعض حقوق الإنسان بعمليات وإجراءات حكومية معينة, بينما يختص القانون 
الدولي الإنساني فقط بممارسة أعمال القتال من جانب الأطراف في نزاع مسلح. بغض النظر عن بنيتها الحكومية أو أيديولوجيتها السياسية أو شرعيتا المدركة في 
المجتمع الدولي. 


إن قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان مجالان مستقلان من القانون يحتويان على قواعد مختلفة. كمثال. تتعامل بعض جوانب 
القانون الدولي لحقوق الإنسان مع قخايا معينة لا ينظمها القانون الدولي الإنساني. هذا يتضمن المشاركة في الحكومة وتشكيل النقابات والاتحادات والحق ني 
حرية الكلام والتعبير. بعض جوانب النزاع المسلح ينظمها فقط القانون الدولي الإنساني وليس القانون الدولي لحقوق الإنسانء مثل وضع أسرى الحرب وحمايهم؛ 
والقواعد المتعلقة بممارسة أعمال القتال؛ وحماية الرموز (الشعارات) الممنة. 


رغم ذلكء فإن بعض المسا ثل التي تنشأ أثناء النزاع الممسلح تنظمها قواعد خاصة يكلهن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. عندما يحدث 

هذاء فإن المجالين القانونيين يعملان في العادة بطريقةككمل وتعز رز أحلهما الآخر في العادة توجد هذه العلاقة التكاملية حيثما تكون قواعد كل من القانون 

١‏ لدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني متشابهة جدا؛ كمثال. القواعد التي تحمي كرامة الأفراد وتحظر استعمال التعذيب وأساليب معاملة أو معاقبة 
وحشية غير إنسانية أخرى؛ والتي تومضماناتٍ للمحاكمة العادلة لمن هم في الاعتقال. 


من آن إلى آخرء. يكون هناك تعارض بين القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. في تلك الحالاتء في أثناء مواقف النزاع المسلح. فإن قواعد 
القانون الدولي الإنساني عموما يكون لها الأولوية على قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان. هذا لأن قواعد القانون الدولي الإنساني أكثر تخصصا وتتعامل على 
وجه الخصوص مع ممارسة الأطراف في مواقف النزاع المسلح . 


' اللجنة الدولية للصليب الأحمر (80©): نشرة الحقائقء القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ©2©ا. الخدمة الاستشارية بخصوص القانون الدولي 
الإنسانيء يناير50.7. 

١‏ قانونية الهديد باستعمال أو استعمال الأسلحة النووية. فتوى استشارية. محكمة العدل الدولية ([10). تقارير 1997١م.ء‏ ص ١777‏ 8 يوليو 11917 (الفتوى المتعلقة بالأسلحة 
النووية)؛ و العواقب القانونية لإنشاء جدار في الإقليم الفلسطيني المحتل. فتوى استشارية. محكمة العدل الدولية ([10). تقارير 7٠٠١5‏ م. ص 735١ء‏ 3 يوليو ٠٠١5‏ (الفتوى 
المتعلقة بتشييد الجدار)؛ وقضية جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا؛ وقضية حسان ضد المملكة المتحدة البريطانية (29750/09): المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان 
(19عع). الدائرة العلياء الحكم الصادر في ١7‏ سبتمبر ٠١١4‏ (قضبية حسان ضد المملكة المتحدة البريطانية). 

' الفتوى المتعلقة بالأسلحة النووية. الفقرة 15؛ الفتوى المتعلقة بتشييد الجدارء الفقرة 5١٠؛‏ ولجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. التعليق العام ١؟.‏ طبيعة الالتزام 
القانوني العام المفروض على الدول الأعضاء في الاتفاقية. 2©08//21/5:.1/80013. 1 مارس 5١0؟.‏ 


كمثال. فإن "الحق في الحياة" وفقا لقانون حقوق الإنسان يحظر الحرمان التعسفي (خارج إطار القانون) لشخص من حياته. بما في ذلك أعمال القتل السلطوي 
المفرطة (مثلاء عندما يكون قتل شخص على يد قوات أمن دولة غير ضروري مطلقا بالنسبة للأغراض القانونية)'. على النقيض من ذلك. فإن القانون الدولي 
الإنساني يتوقع أن يقد لى مدفيون في أثناء النزاع. وهو في الحقيقة يسمح بهذا القتل حيثما كان "متناسبا" مع المصلحة العسكردة المتوقمة من المجوم . ظاهوباء 
تبدو هاتان القاعدتان متعارضتان. رغم ذلكء. فلأن قواعد القانون الدولي الإنساني يكون لبا الأول وية في أثناء النزاع المسلحء فإن هذه المشلكة. تحلى بلزوم تفسير 
القواعد الأكثر عمومية الخاصة بقانون حقوق الإنسان في ضوء القواعد الأكثر تخصصا الخاصة بالقانون الدولي الإنساني' . بعبارة أخرىء ماءيقصد من عبارة 
"تعسفي" فيما يتعلق بحق الحياة تكمله قواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بمتى يمكن لطرف في نزاع أن يقتل على نحو مشروع عدوا ويقتل عرضا مدفيا. 
بالتاليء فإن القانون الدولي الإنساني يقدم القواعد ذات الصلة بتعريف ماهية الحرمان "المتعسف" من الحياة في أثناء نزاع مسلح. وما ليس عليه (ما ليس 
حرمانا متعسفا من الحياة)'. 


حرية الكلام والرأي والتعبير 


يحمي القانون الدولي لحقوق الإنسان العديد من الحقوق التي تؤثر على عمل محترفي مبنة الإعلام بما في ذلك الحق في حرية الكلام والرأي والتعبير (الحق ني 
حرية التعبير). هذا الحق هو حق إنساني يوجد في الكثيرمن معاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية . 


يتضمن الحق في حرية التعبير الحق في البحث عن واستقبال ونقل االمعلومات والأفكار من كل الأنواع. بغض النظر عن الحدود بين الدول. ومن خلال أي وسيلة . 

٠‏ مخ وسائل الإعلام حماية خاصة بموجب هذا الحق وإن أي تقييد على عمل وسائل الإعلام تفحصمه عن كثب محاكم حقوق الإنسان الدولية وكيانات إشرافية 
دولية أخرى '. إن سلامة محترفي مبنة الإعلام. خصوصا في مواقف النزاع المسلح. ضروية لضمان أن الجمهور الأوسع قادر على ممارسة حقه في حرية التعبير 
والحصول على المعلومات". 


رغم ذلك. فإن حرية التعبهِ رلا تعني أن كل أشكال الخطاب في كل الظروف مسموح بها. إن الدول مسموح لها وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان أن تضع قيودا 
على الكلام على أساس محدود. التالي أدناه ذو صلة بالنزاعات المسلحة : 


- حيثما يكون ضبرووبا لأجل الأمن القومي. هذا يتضمن المسائل المتصلة بالدفاع وحماية الخدمة السرية. رغم ذلك. فإن هذا القيد لا يسمح للدول 


بتقييد نشر أو بث شيء يكون جزيءا من خطاب للعامة بخصوص حقوق الإنسان'' ولا منع معلومات يجد الجيش أنها محرجة لكنها رغم ذلك لا تهدد 


الأمن القومي''. و 

- حيثما يمثل الخطاب "خطاب كراهية". كنتيجة لذلك. فإن خطاب الكراهية والتمييز وكل التعبيرات عن التعصب. بما في ذلك التحريض والإزعاج 
والهديدات. محظورة؛ و 

- حيثمايمثل الخطاب "دعاية للحرب". هذا القيد لا يحظر على وسائل الإعلام دعم حق دولة في الدفاع عن نفسها ولا حقوق الشعوب في تقرير المصير 
والاستقلال' . 


' لجنة حقوق الإنسان الخاصة بالأمم المتحدة. التعليق العام 5. على المادة " (حق الحياة). 0/1/280.9١1/68لا‏ التنقيح التاسع. المجلد ١ .١‏ أبريل 1985. 

' هذا يدعى مبدأ التناسب وسوفء يناش بتفصيل أكثرفي الفصل الثاني من هذا الكتيب. 

١‏ هذ! يهرف بالقوانين المتخصصة الحاكمة للمسائل الخصوصية ٠1هءءم16«5'؛‏ انظر الفتوى المتعلقة بالأسلحة النووية بالأسلحة النووية. والفتوى الاستشارية الخاصة بتشييد الجدار. 

الفتوى المتعلقة بالأسلحة النووية بالأسلحة النووية. الفقرة 15. وانظر أيضا مباحثة من جانب المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان حول مسألة مشابهة هي الحرمان "التعسفي" من الحرية في أثتاء 
النزاع وفقا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ مثال قخبية حسان ضد المملكة المتحدة البريطانية. 

' انظر كمثال المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1©208). والمادة ٠١‏ من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان (8/ا©6). 

انظ ر كمثال المادة 15 (؟) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (0©©70). 

' انظرل. دوسوالدبيك. حقوق الإنسان في أوقات النزاع والإرهاب. مطبعة جامعة أوكسفورد. ١01؟.‏ ص -47١‏ 474. 

أ. ليجابو. تقرير خاص بمقرر الجلسة الخاص بخصوص تعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير. 8/110/7/14. مجلس حقوق الإنسانء 18 فبراير1.١٠”'.‏ ص 77”- 3175. 

' انظر المادتين 15 (؟) و١7‏ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (70ع©0). 

' انظر كمثال تقرير خاص بممثل الأمم المتحدة الخاص حول المدافعين عن حقوق الإنسان. 8/58/380: الجمعية العمومية للأمم المتحدة. /اسبتمبر7.١٠مء‏ الفقرات /1- .؟. 

'' انظر كمثال قضبية يوسون راميرز ضد فنزويلاء الحكم, المحكمة الأمريكية العالمية الخاصة بحقوق الإنسان (8:118/), ٠١‏ نوفمبر9.١.؟.,‏ الفقرات /8- .5١‏ 

'' انظر لجنة حقوق الإنسان الخاصة بالأمم المتحدة. التعليق العام ١١‏ على المادة ٠١‏ (حظر الدعاية للحرب والتحريض على الكراهية القومية والعرقية والدينية). 111/6]01/1/260.9! التنقيح 
التاسع (الجزء الأول).ء ٠١‏ يوليو 1947م. 





حرية التعبير والقانون الدولي الإنساني 


إن حرية التعبير ها مة على نحو خإطف النزاعات المسلحة. فكثيرا ما يكون محترفو مهنة الإعلام أثناء النزاع المسلح هم السبيل الوحيد لتمكين شعوب العالم من 
الحصول على معلومات حول النزاع المسلح. إن عمل وسائل الإعلام في وسط النزاعات المسلحة. محهيا بهذا الحقء هو أيضا وسيلة حيوية لضمان ضغط قوة 
التمحيص الشعبي على أفعال أطراف النزاع المسلح. بما في ذلك عندما ينتهكون قواعد القانون الدولي الإنساني. 


لا يشير القانون الدولي الإنساني إلى الحق في حرية التعبير. هذا يعني أن قواعد قانون حقوق الإنسان هي التي تحكم على نحو رئيسي متى ينبغي حماية حرية الكلام 
والتعبيرومتى يمكن تقييدها أثناء النزاع المسلح. 


رغم ذلكء فبهذا لا يعني أن القانون الدولي الإنساني غير ذي صلة بحرية التعبير. وعلى وجه الخصوص. فإن قواعد القانون الدولي الإنساني لها تأثير هائل على 
قدرة محترفي مبنة الإعلام على القيام بعملهم في وسط النزاع المسلح. إن أحد أشكال الحماية الرئيسية الخاصة بمحترفي مبنة الإعلام في النزاع المسلح هي حماية 
القانون الدولي الإنساني التي يقدمها ضد البجوم المقصود (طلما لا يشارك محترفو مهنة الإعلام مباشرة في أعمال القتال). بموجب القانون الدولي الإنساني فإن 
المممات المبنية العادية الخاصة بمحترفي مهنة الإعلام لا ترق إلى المشاركة المباشرة في أعمال القتالء وبالتاللي فإن القانون الدولي الإنساني يحظر على الأطراف ني 
النزاع المسلح مهاجمة محترفي مبنة الإعلام الذين يقومون ببساطة بعملهم. سوف نتدارس هذا أكثرني الفصل الثاني. 


على نحو مشابهء فإن الكثير من قواعد القانون الدولي الإنساني ذات الصلة تتكامل مع القواعد الخاصة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان. كمثال. فإن كلا مجالي 
القانون يحظران أنواعا من السلوكيات التي يمكن أن يكون لها تأثير ضار على حرية التعبير. هذا يشمل: الاعتقال التعسفي لمحترفي مبنة الإعلام من أجل إسكاتهم؛ 
والاستهداف المقصود والمباشر بالعنف لمحترفي مهنة الإعلام أو_مرافقهم ومبانهم 8 لأهم ينشرون موادا ضد سياسة الحكومة؛ واستعمال التعذيب أو الاغتصاب 
ضد محترفي مينة الإعلام لمعاقبهم على عملهم. 


يمكن أن.يصور أيضا أن بعض قواعد القانون الدولي الإنساني مثبطة لعمل محترفي مبنة الإعلام في النزاعات المسلحة. رغم ذلك. فإن هذا لا يمكن أن: يعتد 
انتبا؟ للحق في حرية التعبير. كمثال. فإن القانون الدولي الإنساني يطالب الدول (ومحترفي مهنة الإعلام) بمنع معلومات معينة من النشر أو البث بما في ذلك 
معلومات يمكن أن تحن بهويات أسرى الحرب أو المعتقلين المدنيين في النزاع المسلح. هذه التقييدات على نقل المعلومات إلى العامة مشروعة وهي تحمي بعض أكثر 
الأشخاص عرضة للتأذي في التزاع المسلح. وهم المعتقلون والمحتجزون. إنها لا تنتهك الحق في حرية التعبير. 


5 القانون الجنائي الدولي 


إن القانون الجنائي الدولي (101) هو مجال خاص فالقانون الدولي يحدد متى ينبغي أن يعتر شخص مسؤولا قانوفيا بشكل فردي _ عن سلوكه. إنه.يجر ‏ مم الأفعال 
التي "تصدم ضمير الإنسانية" بما في ذلك الجرائم الدولية الخاصة بالعدوان والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وانتباكات خطيرة أخرى 
للقانون الدولي الإنساني" .يضع القانون الجنائي الدولي أيضأ القواعد والإجراءات الخاصة بالمقاضاة والحكم على منديحكم علهم بالإدانة في هذه الجرائم» تقاضى 
على هذه الجرائم من خلال المحاكم الجناتية الدولية والمحاكم الجنائية المتخصصة الدولية المؤسسة لهذا الغرض. أو من خلال المحاكم الجنائية المحلية. 


عبارة يمتشهد بها كثيرا في تشريع روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية لوصف الجرائم الدولية. من مقدمة تشريع روماء الفقرة ؟. 

'. انظر تشريع روما. وانظر أيضبا أ. كاسيس؛ مقال "القانون الجنائي الدولي" في كتاب "القانون الدولي" مشرف تحريره م. د. إيقانزء الطبعة الثانية. مطبعة جامعة أوكسوفورد. 
5م. ص 7١5١‏ ؛ وك. أ. أ. خان ور. دكن أرشبولدء محاكم الجريمة الدولية - الممارسة وإجراءات الدعاوى والأدلة. الطبعة الثالثة. نشر سويت آند ماكوسويل. 250.05 
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توجد قواعد القانون الجنائي الدولي في القانون العرفي الدولي وفي عدد متنوع من المعاهدات الدولية المختلفة. مثل _وهو الأكثر أهمية_ التشريعات والقضاء 
القائم على السوابق القضائية الخاص بالمحاكم الدولية والمحاكم المختصة الدولية. هذا يتضمن عددا من المحاكم والمحاكم المختصة الإق ليمية التي حت 
لغرض معين (نسمها هنا ب ."المحاكم" للتسبيل). هذه المحاكم لمت للتحقيق مع أفراد ومقاضاتهم عن جرائم دولية في نزاع. كمثال: 


- المحاكم العسكرية الدولية (10/07) التي أنشت للتقاضي في الجرائم المرتكبة في أثناء الحرب العالمية الثانية. 

- المحكمة الجنائية الدولية المتخصصة ليوغوسلاقيا السابقة .)1١679(‏ والمحكمة الجنائية الدولية المتخصصة لرواندا (1©018) ٠‏ وكلاهما ٌُمئتا من 
خلال قرارات مجلس أمن الأمم المتحدة . 

- المحكمة الخاصة بسيراليون (5051). والدوائر الاستثنائية في محاكم كمبوديا (6000) والمحكمة الدولية الخاصة للبنان (511 ). وقد أنشت من خلال 


اتفاقية خاصة بين الأمم المتحدة والدول المذكورة. 


إن أهم تشريع معاصر في القانون الجنائي الدولي © كان إنشاء المحكمة الجناتية الدولية (©©)) في مدينة لاهاي (هج) البولندية في عام 1994م. إنها أول محكمة 


جريمة دولية دائمة. 


الكثير من تشريعات هذه المحاكم تستعمل القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان لتحديد محتوى الجرائم التي تحظرها. كمثال: يمكن لكلهن المحاكم 
المذكورة أعلا ه أن تقاضي الأفراد عن الانتباكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني. هذه العلاقة الوثيقة بين القانون الجنائي الدولي والقانون الدولي الإنساني تعني 
أنه يستحيل التفكير في تعزيز القانون الدولي الإنساني (وخاصة المسؤوليات بموجب القانون الدولي الإنساني) بدون الإشارة إلى القانون الجنائي الدولي. لهذا 
السبب. فسوف يناقش هذا الكتيب. بعض القواعد الخاصة بالقانون الجنائي الدولي المتعلقة بمحترفي مبنة الإعلام في الفصلين التاليين. 


تطبيق القانون الجنائي الدولي 
متى ينطبق القانون الجنائي الدولي؟ 


ينطبق القانون الجنائي الدولي في كل من وقت السلم والنزاع المسلح. يمكن أنء تكب "جرائم الحرب" فقط في حالتي النزاع المسلح الدولي' أو غير الدولي » 
وتتضمن الانتهاكات الخطيرة لمواثيق جنيف (وهي أخطر الاتباكات). يمي ز القانون الجنائي الدولي أيضا نوعين آخرين من الجرائم لا يقتصران على النزاعات المسلحة. 
رغم أنهما كثيرا ماءوتكبان في تلك السياقات؛ وهما: الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإ نسانية. سوف نتباحث هذه الجرائم بتفصيل أكثرني الفصل الثالث. 


أين ينطبق القانون الجنائي الدولي؟ 


إن الجرائم ال دولية جرائم يفا اريكت. رغم ذلك. فإن الشخص أو الأشخاص يمكن أنديقاضوا عن جريمة (ويحاكم(وا) لو أدين(وا) بها) حيثما يكون هناك 
"سلطة" للقيام بذلك. أي محكمة أو محكمة مختصة يجب أن يكون لها سلطة على الشخص لكي تجبره على المثول أمامها لمحاكمته عن جريمة. 


١‏ قرار مجلس أمن الأمم المتحدة رقم 871 الخاص بعام *199م. ((1993) 5/285/827). ١5‏ مايو ١197‏ أمس المحكمة الجنائية الدولية المتخصصة ليوغوسلاقيا السابقة 
(1©617): وقرار مجلس أمن الأمم المتحدة رقم 155 الخاص بعام 1195م. .8 نوفمبر ١195‏ أسس المحكمة الجنائية الدولية المتخصصة لرواندا (12158) وبعد توقف عمل هاتين 
المحكمتين المختصين فإن آلية الأمم المتحدة الخاصة بالمحاكم المختصة الخاصة بالجريمة الدولية تستمر في القيام بعدد من وظائفها. 

' تسرد المادة 8 (؟) (ب) من تشريع روما الجرائم التي ترتكب في النزاع المسلح الدولي. 

' تسرد المادة 8 (5) (ج) و(ه) من تشريع روما الجرائم التي ترتكب في النزاع المسلح غير الدولي 


إن الدول علها التزام _ بموجب معاهدات قانونية معينة, والمبادئ العامة الخاصة بالقانون الجنائي الدولي. وقانون العرف الدولي_بأن تقد.م للعدالة من ارتكبوا 

تلك الجرائم'. إن الأفراد. بما فهم محترفو مبنة الإعلام. يمكن أن يقاضوا في الدولة التي حدث فيا الانتهاك المزعوم'. أو دولة جنسيهم'. أو دولة جنسية 

الضحية/ الضحايا المزعومين'. أو الدولة التي يتمركز فها صاحب عملهم. علاوة على ذلك. فإن كل الدول” علهها التزام بمقاضاة أو تسليم الأشخاص المهمين 
بارتكاب انتهاكات خطيرة على نحو خإطاتفاقيات جنيق وبروتوكولها الأول ' (وهو ما يسمى بالخروقات أو الانتباكات الشديدة). 


يمكن أيضا أن «يحاكم الأشخاص المهمون بجرائم الحرب أو الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية_بما في ذلك محترفو مبنة الإعلام_ في المحاكم والمحاكم 
المختصة بالجريمة الدولية (مثل المحكمة الجنائية الدولية). بشرط الإيفاء بالمتطلبات القضضائية. يمكن أن تعتمد المتطلبات أو الاشتراطات القضائية على الأساس 
الجغرافي والإطار ا لزمني الخاص بنزاع معخث؛ كما في حالتي المحكمة الجنائية الدولية المتخصصة ليوغوسلاقيا السابقة (1)©17) والمحكمة الجنائية الدولية 
المتخصصة لرواندا (1618) ٠‏ وكلاهمط ٌُمئتا من خلال قرارات مجلس أمن الأمم المتحدة. يمكن أن تقوم السلطة القضائية الخاصة بمحكمة دولية أيضا على 
أساس المبادئ المجملة في تشريع تلك المحكمة؛ كمثالء. في أغلب الحالات. يكون للمحكمة الجنائية الدولية سلطة قضبائية على الجرائم ذات الصلة المرتكبة في 
إقليم أو من جانب جنسية أو دولة عضو في تشريع روما". يمكن أن يشار إلى المواقف من جانب: )١(‏ الدول الأعضاء في تشريع روما”؛ أو (؟) مجلس أمن الأمم 
المتحدة (بغض النظر عما إذا كانت الدولة محل الكلام عضو في تشريع روما أم لمأء أو () المدعي العام الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية. بشرط متطلبات 
معينة. يمكن ألا تقبل المحكمة الجنائية الدولية قضية إذا كانت قد تعوم لى معبها من جانب المحاكم الخاصة بدولة. هذا يهرف بمبد! التكامل أو التتامية. 


على من ينطبق القانون الجنائي الدولي 


ينطبق القانون الجنائي الدولي على كل الأفراد. يمكن أن يحتو أي فرد مسؤولا عن جريمة دولية ارتكبها سواء بشكل فردي أو بالمشاركة مع مجموعة من الأشخاص 
أو من خلال شخص آخر''. توجد المسؤولية الإجرامية الفردية أيضا عندما يقوم شخص بما في ذلك محترفو مهنة الإعلام_ بالأمر أو الحث أو التحريض أو 
المساعدة أو المعاونة على ارتكاب جريمة'١‏ كمثال. في بعض الظروف يمكن أن يكون محر بر أو مشرف على محترف لمهنة الإعلام مسؤولا عن جريمة ارتكبها مرؤوسه 
(رب عمله)' . 

وسوف نناقش المسؤولية الإجرامية الفردية الخاصة بمحترفي مهنة الإعلام في الفصل الثالث. 


انظر كمثال المبدأين 15 و١٠‏ من مجموعة مبادئ الأمم المتحدة المحدثة الخاصة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال الدعاوى لمكافحة الإفلات من العقاب. لجنة حقوق 
الإنسانء .)6/١0.4/2005/102/800.1(‏ 8 فبراير .7٠٠‏ كمبادئ فبي غير ملزمة قانوفياء رغم ذلك فري تعكس العديد من مبادئ القانون الدولي. 

هذاءهف بالسلطة القضائية الإقليمية. انظر قضية محكمة العدل الدولية الدائمة. قضية السفينة الفرنسية إس إس لوتس (فرنسا ضد تركيا) عام /ا351امء .6؟) .[.اع.5 
(4. رقم .٠١‏ لا سبتمبر. انظر أيضا أ. كاسيس؛ القانون الدولي. الطبعة الثانية. مطبعة جامعة أوكسوفورد. 8١٠٠م.‏ رقم 77؛ والمبدأين ١9‏ و١7‏ من مجموعة مبادئ الأمم 
المتحدة المحدثة الخاصة بمكافحة الإفلات من العقاب (رقم ؟١1).‏ 

' هذاء هرف بمبدأ "السلطة القضائية تبعا لهوية المهم". انظر نقلشا حول هذا المبدأ في ر. كريرء وه فريمان ود. روضن وي. ولمسبرست. مقدمة في قانون الجريمة الدولية 
والتقاضي فهاء الطبعة الثانية. مطبعة جامعة كامبردج. ١٠١٠م:‏ ص 49-41. 

هذاءيهف بمبدأ "السلطة القضائية تبعا لبوية المجني عليه" وهو أكثر إثارة للجدل من السلطة القضائية تبعا للإقليم وتبعا لجنسية امهم الجاني؛ انظر نقاشا حول هذا المبدأ 
في ر. كرير. والآخرون. مقدمة في قانون الجريمة الدولية والتقاضي فهاء رقم .١١0‏ ص .5. 

' فغياء فهذه المتطلبات تنطبق على الدول الأعضاء في اتفاقيات جنيف. رغم ذلك. فإن كل الدول قد أبرمتها. في أي حدثء فإن اتفاقيات جنيف تعتبر قانونا عرفيا دوليا وقزم كل 
الدول بغض النظر عن إبرامها إياها. 

هذا يعرف بمبدأ "السلطة القضائية العالمية"؛ انظر في ر. كريرء والآخرون. مقدمة في قانون الجريمة الدولية والتقاضي فهاء رقم 0؟١.‏ ص .5. تنطبق الانتباكات الخطيرة على 
التزاعات المسلحة الدولية (يعني وليس على النزاعات المسلحة غير الدولية). 

' المادة ؟١‏ (؟) من تشريع روما. 

المادة ؟١‏ (]) من تشريع روما. 

' المادة ٠١‏ (ب) من تشريع روما. 

'' المادة ه؟ (©) (أ) من تشريع روما. 

'' للمزيد حول نطاق المسؤولية الإجرامية الفردية: انظر كمثال المادة 7 )١(‏ من تشريع المحكمة المختصة الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة (تشريع ا0©1: والمادة 5 )١(‏ من 
تشريع المحكمة المختصة الدولية الخاصة برواندا (تشريع 10158). والمادة ١‏ (7) من تشريع روما. انظر أيضا كاسيس. القانون الجنائي الدوليء رقم .١١5‏ ص 9/. 

'' انظر كمثال المادة ١8‏ من تشريع روما. 


حتى إذا كان شخصا متهما بجريمة (ويعترف أحيانا بارتكاب أفعال الجريمة). ريما سيظل غير مذنب بارتكاب جنحة. على سبيل المثال» ريما يكون لدى الشخص 
دفاع كامل (عن الجريمة المزعومة كامل6 استنادا إلى: العجز الذهني (الجنون)؛' أو تناول مادة مخدرة بالإكراه؛' أو الدفاع عن النفسء أو الدفاع عن الآخرين أو 
الدفاع عن الممتلكات.' أو حيث يرتكيها بالإكراه أو للضرورة.. وبدلا عن ذلك. ربما يوجد أن الشخص غير مذني بارتكاب جنحة إذا لم تستطع جهة الإدعاء 
(الطرف المهم) إثبات أن الجريمة (أو عنصر منها) ارتكها شخص معين إثباتا لا يداخله شك معقول. " 


العلاقة بالقانون الدولي الإنساني 
إن القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي ذوا علاقة وثيقة جدا ببعضهما البعض. والكثير من الجرائم المحددة في قواعد القانون الجنائي الدولي 
تسير على خطى معاهدات القانون الدولي الإنساني ومضمونها. على سبيل المثالء وقيف الإخلالات البالغة بالقانون الدولي الإنساني كجرائم حرب ونظام روما 


للمحكمة الجنائية الدولية يذكر الكثير منها بوضوح." ولكن ليست كل انتهاكات القانون الدولي الإنساني جرائم حربء على الرغم من إنها عادة ما تكون 
مستحقة للعقاب بموجب القانون المحلي. ولمناقشة المسئولية الجنائية الفردية عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني: انظر الفصل الثالث. 


القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي 






كل انتهاكات القانون إجراءات وقواعد 


الدوأ لي الإنساني 





المقاضاة والحكم 





؟ المادة 1()1(1) من نظام روما. 


المادة ١‏ )إب) من نظام روما. يكون تناول مادة مخدرة إرادي دفلعا فقط حين لا يكون المتهم على علم بأنه من المحتمل أن يرتكب الجريمة المزعومة. 
المادة ١(1)(ج)‏ من نظام روما. 
) 


المادة ١(1)(د)‏ من نظام روما. 
' المادة 57 من نظام روما. 


٠” المادة 4 من نظام روما والمحددة لجرائم الحرب وتستخلص كامل محتواها من القانون الدولي الإنساني انظر على سبيل المثالء المادة 58)ج) التي تشير تحديدا للمادة‎ ١ 
المشتركة من اتفاقيات جنيف.‎ 





6 الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر 


إن الحركة الدولية للصليب الأحمر والبلال الأحمر (الحركة) هي أكبر شبكة إنسانية إحسانية مستقلة في العالم. تتضمن عناصر الحركة جمعيات الصليب 
الأحمر الوطنية والبلال الأحمر الوطنية». واللجنة الدولية للصليب الأحمر (©108) والاتحاد العالمي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (الاتحاد). لكل 
عنصر منها تفويضات وأنشطة مختدلفة نوعا ماء ولو أنها كلها تعمل نحو نفس المبادئ'. تعود أصول الحركة إلى تطور القانون الدولي الإنساني وترتبط به. 


إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر (1©080 ) هي المنظمة المؤسة للحركة. يقع مركز قيادتها في جنيف. ولبا مكاتب في الكثير من الدولء ومهمتهما حماية حيوات 
وكرامة ضحايا النزاعات المسلحة والمواقف المتفجرة الأخرىء وتقديم المساعدة لهم. تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر (1©20) أيضا على تعزيز القانون 
الدولي الإنساني وتشجيع تطوره. 


إن الاتحاد العالمي الخاص بجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر هو هيئة عضوية جامعة للجمعيات الوطنية. ويمثلها على المستوى الدولي. إنه.ي .نقب 
النجدة الدولية المقدمة من جانب الجمعيات الوطنية لضحايا الكواراث الطبيعية. وا للإجئين والمشودين خارج مناطق التزاعات. 


لمعظم الدول حول أنحاء العالم جمعية وطنية للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر (مثل جمعية الصليب الأحمر البريطانية)'. كل الجمعيات الوطنية علها 
مسؤولية لمساعدة الأشخ اص العرضة للتضرر داخل أقاليمباء ومعتف بها رسهيا كمؤسسات مساعدة للحكومات الخاضعة لبها في المجال الإنساني الخيري. 
ولها دور خاص في دعم تعزيز القانون الدولي الإنساني". إن علمها أيضا التزلما بالعمل باتحاد وتنسيق مع منظمات الحركة الأخرى لحماية ودعم من هم في 
أزماتٍ حول أنحاء العالم'. ومثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر ©68اء فإن الجمعيات الوطنية الخاصة بالدول التي يوجد فيها محترفو مبنة الإعلام مناسبة 
لتقديم النصائح أو التدريب في مسائل القانون الدولي الإنساني. 


وكجزءٍ من أدوارهاء تقدم اللجنة الدولية للصليب الأحمر 1 والجمعيات الوطنية المساعدة لضحايا النزاعات المسلحة. تتضمن بعض أهم أنشطة اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر 1082 في النزاع المسلح”: 


باه المشفلين الحبتان اليم الوم كرام والساتية و 

- حماية المدنيين من العنف المسلح (كمثالء بتقديم شكاوى سرية للسلطات): و 

- 2 لم شمل«الأر التي فرقها النزاع المسلح أو الكوارث (كمثالء تتبع الأشخاص أو توضيح مصير الأشخاص المفقودين): و 
-2 منح الناس المتخررين بفعل النزاع المسلح وصولا للعناية الطبية. 


تتضمن المبادئ الأساسية للحركة الإنسانية: النزاهة والحياد والاستقلال والخدمة التطوعية والوحدة والشمول. 
' جمعية ماجن ديفيد أدوم (درع داوود الأحمر) في إسرائيل هي أيضا جمعية وطنية معتف بها. 
' يتضمن الوضع المساعد والدور الخاص بجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الوطنية علاقة خاصة وحولرا بين الجمعية وحكومتها التي تخضع لبا. قد تطلب الدولة من 
الجمحية الوظنية إكمال ودعم خدماها الإنسانية وعلى الجمعية أن تأخذ تلك الطلبات بعين الاعتبار يجدية (مع الاستمرار في الالتزام بالمبادئ الأساسية): هذا الوضع والدور 
الخاصان يعنيان أن جمعيات الصليب الأحمر والبلال الأحمر الوطنيتين. رغم كونهما مستقلتين. فهما تختلفان عن المنظمات غير الحكومية. 
' نص مقتبس من موقع الإنترنت الخاص بجمعية الصليب الأحمر البريطاني 81©5: 

مع حع نجه ا/ ا - عط 1 /يمع جع بده الج - لهمم عه ممعغمت-عط 1 /إععه-ع مده طلا /كن -: اناه حاخرل انا.ع :055.0 ء لع ١‏ . ننانها نما //تماغط 


2 للاطلاع على قائمة كاملة انظر مكل<ءل0سأ/ه0ل-ع ناخ هطا ودع ع هع ذ. ححصم /نصخخط 





يعمل الخط الساخن الخاص باللجنة الدولية للصليب الأحمر 1082 ١5‏ ساعة على مدار اليوم لأجل محترفي مبنة الإعلام المبلغين بتقارير من مناطق التزاعات 
المسلحة ومناطق عنف أخرى. 





يكن هذا الخط الساخن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ©1616 من العمل بسرعةٍ على تقديم المعلومات والمساعدة. متى ما أمكن ذلكء. عند القبض على أو 

شر أو اعتقال أو التبليغ عن اختفاء أو جرح أو مقتل محترف لمهنة الإعلام'. يمكن التواصل مع الخط الساخن من جانب محترفي وسائل الإعلام أو محرريهم أو 

مشرفههم أو سرهم أو شركة صحافة محلية أو عالمية. إن أي مساعدة مقسمة من خلال الخط الساخن سوبة ومن ثم «يتوقع أن المستفيدين من المساعدة 
سوف يتعاملون مع المعلومات المقدمة لهم بسرية أيضا. 


تستطيع اللجنة الدولية للصليب الأحمر 1012 تقديم ا لمساعدات التاليةء خصوصا لمحترفي مبنة الإعلام» في مناطق النزاع المسلح عندما يكون لديها فريق على 
أرض النزاع أو حيثما تكون هناك جمعية وطنية قادرة على المساعدة': 


- السعي إلى تأكيد القبض على على محترف مهنة الإعلام المبغ به. و 

- الحصول على وصول لمحترفي مهنة ال علام في الاعتقال (مراقين بطبيب إن لزم) وتقييم الظروف التيء يحتجزون فهاء و 
- العمل مع سلطات الاعتقال على تحسين ظروف الاعتقال؛» و 

- 2 تقديم المساعدة الإنسانية لمحترفي مبنة الإعلام المعتقلين حيثما يلزم» و 

- توصيل المعلومات بخصوص محترفي مبنة الإعلام المعتقلين إلى أسرهم أو أصحاب أعمالهم أو شركة محترفة أخرى. و 
- 22 مساعدة شرمحترفي مبنة الإعلام المعتقلين على التواصل معهم, و 

- إخلاء محترفي مهنة الإعلام الجرحى من مناطق النزاع. و 

إعادة محترفي مبنة الإعلام المحورين من الاعتقال إلى أوطانهم (حيثما لا تكون هناك خدمة أخرى متاحة)؛ و 

- حيثما يكون ضبرووباء المساعدة في استعادة أو نقل جثامين محترفي مبنة الإعلام المتوفين. 


إن حيادية اللجنة الدولية للصليب الأحمر وطبيعتها الإنسانية الخيرية يعنيان أنها غير قادرة على تقديم الخدمات أو المساعدات التالية لمحترفي مبنة الإعلام: 


- القاتن عق الحياة آر ان تاميفات القين .ل 
التمثيل أو الاستشارة في الإجراءات القضائية. و 

- الدفاع فيما يتعلق بمسائل حرية التعبير أو المشاركة في الحملات الصحفية. و 
دفع فدية لأجل رهائن, و 

- المطالبة بإطلاق سراح محترفي مبنة الإعلام المعتقلين. و 

-2 الشجب العلني لبجمات محددة ضد محترفي مبنة الإعلام. 


قد تستطيع جمعيات الصليب الأحمر الوطنية أو البلال الأحمر الوطنية أيضا تقديم الخدمات التالية لمحترفي مبنة الإعلام في نزاع مسلحء تبعا لأنشطتها 


وقدرتها: 


:!020 معلومات عن الخط الساخن الخاص ب‎ .2٠٠١١ انظر الخط الساخن الخاص باللجنة الدولية للصليب الأحمرعء! لمساعدة الصحفيين في المممات الخطيرة.‎ ١ 
ناه 5ع ] رع دع رع 01 ك1 لنانهانما//نمتغطا‎ ١ تصغط .0394م /حده ته 1 أطنام /كادع مدع ه ل //5عع‎ 
وانظر أيضا مقابلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع دوروثيا كريميتساس, بعنوان: "عندما تكون سلامة الصحفيين على المحك. الخط الساخن الخاص باللجنة الدولية‎ 
للصليب الأحمر‎ 
صصغط. 2012-05-02 -نمع تبصع مت-ئغذذ 2 دناه [-حره تاعع ]0 رم /2 201 /نقى اتحعج أ /كادع مده ه ل /كعع ناه5ع ] لودع ع 1ه.ع ك1 نناننانما//تمخغط‎ 


'. انظر معلومات عن الخط الساخن الخاص باللجنة الدولية للصليب الأحمر8©! (رقم 151). 


- مساعدة الأسرفي التواصل وفي استفسارات التتبع (للمفقودين والمعتقلين). بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر 1086 ومنظمات الصليب 
الأحمر والهلال الأحمر الأخرى. 
-2 تقديم المساعدات الإنسانية والإسعافات الأولية. 


يمكن الحصول على معلومات أكثرعن الخط الساخن الخاص باللجنة الدولية للصليب الأحمر 101 وخدمات مرافقة لها على موقع الإنترنت الخاص ب 1082: 


.معط . .0394م /رده كمع أطنام /إكامع منع هل //كعء: ناه 5ع روجع أو 01 .ع ذ.للالحابدا/ مقط 


كما توجد صفحة إنترنت دليلية خاصة بروابط مواقع الإنترنت الخاصة بجمعيات الصليب الأحمر الوطنية والهلال الأحمر الوطنية على الرابط: 

| 0 تقدع بمدعاع حارم /ه ل-ع بمج حأ سدع بع نه عم //تمتغط 

ويمكن الحصول على معلومات أكثرعن الخدمات المحددة الخاصة بكل واحدة منها في العادة على مواقع الإنترنت الخاصة بكل واحدة منها (يمكن الدخول إلبها 
من خلال الصفحات التوجهية). 





جميع ال 122 3 "فريد دوفور"/جيتي للصور 








الفصل الثاني: 


الفصل الثاني: 
حماية القانون الدولي الإنساني لمحترفي مهنة الإعلام 


فهرس محتويات الفصل الأول 


مقدمة إلى الفصل الثاني 
"- احماية محترفي مهنة الإعلام من الهجوم المباشر والمقصود 

١-1-١‏ حظر القتل في النزاع المسلح 

؟-١-5‏ مبدأ التمييز 

؟-١1-"‏ الحماية من الهجمات المباشرة والمقصودة 

الاغتصاب والعنف الجنبي 

بَجَمَات اللا ونهة لتشبر الرغب:يتنالسكان المذنيين 

4-١-١‏ الحماية الخاصة لمجموعات معينة 

المرضى والجرى 

النساء 

١ -"‏ حماية محترفي مهنة الإعلام من الهجمات غير المباشرة 

١-7-7‏ الحماية من المجمات غير المتناسبة 

١-1-7‏ حماية من وسائل وأساليب قتال معينة والتي هي غير ممدرزة أو تسبب إصابة أو معاناة غير ضرورية 
7-7-” احتياطات يجب اتخاذها في أثناء المجوم 

؟"-" الممارسات المهنية العادية الخاصة بالإعلام والمشاركة المباشرة في أعمال القتال 
١-7-7‏ معنى "المشاركة المباشرة في أعمال القتال" 

الدفاع عن النفس 

7-١‏ ” عمل محترفي مهنة الإعلام 

تقديم التقاريرعن نزاع مسلح 

رفض مساعدة طرف في النزاع 

الدعم العام للدعاية للحرب / الجهود الحربية 

التحريض على العنف 

نقل معلومات تكتيكية إلى طرفي في النزاع 

الجاسوسية/ التجبسس 

"- 4 حماية محترفي مبنة الإعلام من الاحتجاز والاعتقال غير القانوني 

1-5-7 الضضمانات الأساسية للحماية من الاعتقال غير القانوني 

حظر اتخاذ الرهائن 

حظر إساءة استعمال الإجراءات القضائية 


3 
١‏ 
بت 
بت 
13 
13 
ب 
ع 
م 
ك6 
ك6 
فت 
5 


١ه‏ 
,ه 
,هه 
07 
62 
62 
هه 
هه 
/اه 
/اه 
/اه 
مه 


”-4-١‏ الاعتقال والاحتجاز في أثناء التزاعات المسلحة الدولية 
الاعتقال لأسباب أمنية في أثناء النزاع المسلح الدولي 
- أهمية جنسية محترف مهنة الإعلام المعتقلى 
- الأساس القانوني لاعتقال محترفين لمبنة الإعلام أجانب من جانب عدو 
- الإجراءات الوقائية لمحترفي مهنة الإعلام الأجانب المعتقلين من جانب عدو 
- الأساس القانوني لاعتقال مراسلين حربيين من جانب عدو 
- الإجراءات الوقائية للمراسلين الحربيين المعتقلين 
التجبسس 
-4-١‏ ” الاعتقال في النزاعات المسلحة غير الدولية 
الاعتقال لأسباب أمنية في أثناء النزاع المسلح غير الدولي 
الأساس القانوني للاعتقال في أثناء النزاع المسلح غير الدولي 
هل هناك حظر إضافي على الاعتقال التعسفي 
الإجراءات الوقائية لمحترفي مبنة الإعلام الأجانب المء تقلين 
التجبسس 
؟- 4 معاملة محترفي مهنة الإعلام عندما يكونون في الاحتجاز أو الاعتقال 
؟-0- ١‏ ضمانات إنسانية أساسية تتعلق بالمعاملة في أثناء الاعتقال 
١-5-7‏ الحد الأدنى من الظروف في الاعتقال في أثناء النزاع المسلح الدولي وغير الدولي 
توفير الاحتياجات والظروف المناسبة 
حماية الممتلكات الشخصية 
- في النزاع المسلح الدولي 
- في النزاع المسلح غير الدولي 
١-0-5‏ تقييدات إضافية على المعتقلين بتهمة التجبسس 
- في النزاع المسلح الدولي 
- في النزاع المسلح غير الدولي 
؟-5 تعزيز قواعد القانون الدولي الإنساني التي تحمي محترفي مهنة الإعلام 
؟-5- ١‏ التعزيز المحاي للقانون الدولي الإنساني 
١-7-7‏ التعزيز الدولي للقانون الدولي الإنساني 
آليات التعزيز الدولية غير القضائية 
آليات التعزيز الدولية القضائية: القانون الجنائي الدولي 
؟-7-” حماية القانون الجنائي الدولي لمحترني مبنة الإعلام 
حماية القانون الجنائي الدولي من البجوم المادي في أثناء النزاع المسلح 
- حظر البمجمات ضد محترفي مهنة الإعلام 
- حظرأشكال أخرى من العنف ضد محترفي مهنة الإعلام 
الحماية من تقديم أدلة في المحاكم الدولية والمحاكم التخصصية الدولية 


- المحكمة الجنائية الدولية المتخصصة ليوغوسلاقيا السابقة (1©797) 
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- المحكمة الجنائية الدولية (100) مر 


مقدمة إلى الفصل الثاني 


يعرض الفصل الثاني القواعد الأساسية الخاصة بالقانون الدولي الإنساني التي تحمي محترفي مبنة الإعلام وعملهم في النزاع المسلح. والقواعد التي تسمح بالتدخل في ذلك 
العمل. 


فن يؤاجة خارقو ميعة الإقاقم خط اليتعوم العطيوة فق الترا الجاع يسيب العمل الذي يعوموت ب منوك دوين :هذا العتصل "قواعه القانوق. الدول الإلضناي النظلنة 
للمجمات المباشرة والمقصودة ضد محترني مهنة الإعلامء بما في ذلك: 


- حظرالهجمات ضد المدنيين (مبدأ التمييز)ء و 
- الحظر الصارم لاستعمال العنف الجنبي. و 
- الحماية الخاصة المقهدمة لمجموعات خاصة مثل الجر والمرضىء والتي يمكن أن تنطبق على محترفي مبنة الإعلام أيضا حيثما كان ذلك ذا علاقة. 


على نحو مماثلء فإن القرب المتكرر لمحترفي مبنة الإعلام من القوات المسلحة والأهداف العسكرية في النزاع المسلح يمكن أن يجعلبم عرضة لخطر الإصابة أو القتل كنتيجة 
عدريةٍ لبجوم مشرووع على هدف عسكري. سوف يدرس هذا الفصل قواعد القانون الدولي الإنساني المنظمة لتلك الهجمات على الأهداف العسكرية وحظر المجمات التي 
هي .شغرطة (غير متناسبة) أو غير مميزة. 


يجوز أن.هاجم محترفو مهنة الإعلام على ذ حو مشروع من جانب أطراف نزاع مسلح إن شاركوا بدور مباشر في أعمال القتال. سوف يفحص هذا الفصل تطبيق القواعد 
المتعلقة ب "المشاركة المباشرة في أعمال القتال؟ على الأنشطة المبنية العادية. ويحدد متى قد يصل تصرف معن إلى المشاركة المباشرة. 


في مواقف النزاع المسل ح قد يكون محترفو مبنة الإعلام عرضة أيضا لخطر أن يؤخذوا كرهائن أو أن يتعرضوا للتعذيب أو أي إساءة جسدية أخرى. إن اتخاذ الرهائن محظور 
على وجه الخصوص في كل الأوقات من جانب القانون الدولي الإنساني. مع ذلكء فإن الأطراف في نزاع مسلح مسموح لهم باعتقال أو احتجاز محترفين لمبنة الإعلام لأسباب 

أمنية. على شرط إجراءات وقائية معينة. ينظم القانون الدولي الإنساني متى يمكن أن.هتة لى محترفون لهنة الإعلام على نحو مشروع. ولو أن القواعد المتعلقة بالاعتقال 
مختلفة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. 


ختاماء يشرح هذا الفصل القواعد الخاصة بالقانون الجنائي الدولي ذات الصلة والمتعلقة ب: 


- حظر البجمات ضد محترفي مهنة الإعلام: و 
- القواعد الإجرائية التي تحمي محترفي مبنة الإعلام من الاضطرار إلى تقديم أدلةٍ أمام المحاكم الدولية والمحاكم المتخصصة الدولية. 


؟ ١‏ حماية محترفي مهنة الإعلام من البجوم المباشر والمقصود 
ملخص: الحماية من الهجوم المباشر والمقصود 


تالجس اللتاادرين اللندواى (لسباائي. 


يحمي القانون الدولي الإنساني محترفي مهنة الإعلام _كمدنيين_ من البجوم المقصود وا لمباشر من خلال مبد! التمييز. يطالب مبدأ التمييزالأطراف في نزاع مسلح بالتمييز بين: 
- المدنيين؛ و 
- المقاتلين. 


يقومون ب "دور مباشر في أعمال القتال". سوف نناقش هذا المفهوم فيما يلي. 


«يحظ على الأطراف في نزاع مسلح أيضا القي ام بهجمات,معدة فقط لنشر الرعب بين السكان المدنيين. يتضمن هذا الحظر مباجمة محترفي مبنة الإعلام لأجل الغرض المفرد 
الخاص بإكراههم على السكوت. 


يسقطون مرضى أو جرحى في أثناء نزاع مسلح _بما فهم محترفو مهنة الإعلام_ أيضا مخولون ل (لهم الحق في) حماية خاصة واحترام: بما في ذلك الحق في تلقي العلاج الطبي 
والمساعدة. بدون تمييزء من جانب أي طرفي في النزاع المسلح. 


سوف يشرح هذا القعكوار القانون الدولي ‏ الإنساني_ التي تحمي محترفي مبنة الإعلام من المجوم القصدي والمباشر. إن محترفي مبنة الإعلام محميون كمدنيين من خلال 
مبد! التمييز. رغم ذلك. ففي النزاع المسلح. كثيرا ما يجعل عمل محترفي مهنة الإعلام إياهم يتصرفون على نحو مختلف عن المدنيين العاديين. كمثال. فهم سوف يتوجهون 
إلى _بدلا من أن يبتعدوا عن_ مناطق القتال؛ وسوف يسعون بنشاط إلى المشاركين في النزاع المسلح للحوار معهم أو لتتبع قصة؛ وهم أيضا يشهدون على أحداث الحرب, 
والتي قد يكون بعضها انتهاكاتٍ للقانون الدولي الإنسانيء ويجعلون الجمهور ينتبه إلى تلك الأحداث. إن العمل الهام لمحترفي مهنة الإعلام يجعلهم عرضة للبجمات المباشرة 
والمقصودة ضدهم. قد يكونون ضحايا العنف الهادف إلى إسكاتهم ومنع تقديمهم للتقارير من مناطق النزاع المسلح. 


١‏ تنطبق هذه القاعدة على الأفراد المدنيين والأهداف المدنية. وكذلك "السكان المدنيين" على نحو أكثر عموما. إن المادتين 8؟ و١0‏ من البروتوكول الإضافي الأول الخاص باتفاقيات جنيف 
الصادرة في ١١‏ أغسطس 15955١م.‏ والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية. الصادر في 8 يونيو لالا15م. 3 15/الا 1125. (البروتوكول الإضافي الأول)؛ والمادة ١‏ (؟) من 
البروتوكول الإضبافي الثاني الخاص باتفاقيات جنيف الصادرة في ١١‏ أغسطس 1959١م.‏ والمتعلق بحماية ضحايا التزاعات المسلحة غير الدولية. الصادر في 8 يونيو لال191مء 15آلالا 1125 
9 (البروتوكول الإضبافي الثاني). وهذا قد حددته أيضا اللجنة الدولية للصليب الأحمر (080)) على أنه قاعدة خاصة بالقانون العرفي الدولي. انظر دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
80 حول القانون الدولي الإنساني العرفي (دراسة 111 1)©086) القاعدتين ١‏ و/ء وهي متاحة على موقع الإنترنت: 

ع ممه ط/ى هل ودع / أطت نويه حت ماكنه رع 5ه .عق ذ. لهانم //:دمتغط 


لا يسمح القانون الدولي الإنساني للأطراف في نزاع مسلح بمهاجمة محترفي مبنة الإعلام لمجرد قيامهم بمينهم في وسط النزاع المسلح. ما لم يكن محترفو مهنة الإعلام 
مشاركين على نحو مباشر في أعمال القتال: فإنهم محميون من الهجوم المباشر والمقصود عن طريق حظر القتل ومبد! التمييز. 


١-1-7‏ حظر القتل في النزاع المسلح 


«يحظ قتل المدنيين _بما في ذلك محترفو مبنة الإعلام_ في النزاع المسلح . 
يشير مصطلح القتل إلى القتل غير المشروع الم قصود لشخص ويتضمن قتل محترف لمهنة الإعلام من جانب طرف في نزاع مسلح لأن _كمثال_ ذلك الطرف لا يتفق مع ما 
نشره أو بثه ذلك المحترف لمهنة الإعلام » أولمنعه(م) من تقديم التقارير حول مسألة معينة. ينطبق حظر القتل في كل الأوقات. 


ليست كل أنواع القتال غير مشروعة في النزاع المسلح. يسمح القانون الدولي الإنساني عامة لأطراف النزاع بقتل وإصابة من يقاتلونهم. أحيانا. يسمح القانون الدولي الإنساني 
لأطزاف التراع بالقيام . يفحل يمكن أن يؤفى إل معدل أن إصانة مذنبين» بدا ق كلك مسترقو ميقة السام هده الطروف ال ونج فنا بيذ بتظميا هيدا الفمبيؤه مع قواعد 


7-1١‏ مبدأ التمييز 


كما لخصنا في الفصل الأولء. فإن مبدأ التمييز يحمي كل المدنيين في النزاع المسلحء بما في ذلك محترفو مبنة الإعلام. يطالب هذا المبدأ الرتيسي بأنه يجب على الأطراف ني 
نزاع مسلح التمييز بين: 
- المدنيينء. و 
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- المقاتلين . 


روظعان أظراف التواع لسع البيجوم اللغضوه اك المدفيية والنتكان لكين زناسع الأطراف التراء متسل آم م اجموا من ياقاطوهم غيلية عن ميوقي ينظيق ميندا العنيية 
عن كل .من التزاعات للسليعة الدولية وقين الدولية . إنه. ايها جر من العاتون العرق الدول". إن مخترق سئة اطلام عدتيون» وبالال متضيوة. مق اليجوم اللزاقتر 
والمقصود من خلال مبد! التمييز. 


١‏ المادة 5 من البروتوكول الإضبافي الأول والمادة 4 من البروتوكول الإضبافي الثاني؛ والمادة العامة ” )١(‏ (أ) من اتفاقيات جنيف الصادرة عام 1559م (اتفاقيات جنيف). هذا قد حددته أيضا 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر 1082 كقاعدة خاصة بالقانون العرفي الدوليء انظر دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للقانون الدولي الإنساني العرفي (دراسة اللا 022 )). المادتين 5/ 
و3 

' كما لاحظنا في الفصل الأول. فإن مصطلح المقاتل :002:25ء ,يستعطل في هذا الكتاب على سبيل التسهيل للإشارة إلى الأشخاص الأعضاء في القوات المسلحة الخاصة بدولة: وكذلك 
أعضاء الجماعات المسلحة غير الحكومية المقاتلة في نزاع مسلح دوليء وهذا الاستعمال له مزايا معينة. هذا المصطلح لا يستعطل في النزاع المسلح غير الدولي. 

' المادة 48 و١0‏ من البروتوكول الإضافي الأول؛ والمادة )١( ١١‏ من البروتوكول الإضافي الثاني. 

١‏ قانونية التهديد باستعمال أو استعمال الأسلحة النووية» رأي استشاري. محكمة العدل الدولية ([10)»: تقارير ١19597‏ م. ص 8١777‏ يوليو 1197 (الأسلحة النووية رأي استشاري)؛ الفقرة 
8,؛ دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للقانون الدولي الإنساني العرفي (دراسة 1011© 01686 المادتين ١‏ و؛ والمادتين 8 (؟) (ب) )١(‏ و(ه) )١(‏ من تشريع روما الخاص بالمحكمة الجنائية 
الدولية. 11 يولي و 1594م, 90 715لا 2187. (تشريع روما)؛ وقرار جلسة الأمم المتحدة العامة 7117 (150): مبادئ أساسية لحماية المدنيين في النزاع المسلح. 9 ديسمبر .191؛ ودعوى المدعي 
العام ضد ديوسكو تلدشش (11-94-1) حكم بخصوص دافع الدفاع للاستناف التمبيدي على الحكم. حكم محكمة الاستئناف. المحكمة الجنائية الدولية المتخصصة ليوغوسلافيا السابقة 
(1©17). ؟ أكتوبر 19965 الفقرة 77١؛‏ وتقرير اللجنة العالمية الخاصة بالتحقيق في دارفور إلى السكرتير العام للأمم المتحدة. 5/2005/60. ١‏ فبراير .7٠٠5‏ الفقرة 77١؛‏ ودي. كرتزمرء مقال 
"حصانة المدنيين في الحرب. الجوانب القانونية". في كتاب حصانة المدنيين في الحرب. مشرف تحريره آي. بريموراتز. مطبعة جامعة أوكسفورد. 7٠0.7‏ م,. ص 84,: و مي. سيقاكوماران. 
قانون النزاع المسلح غير الدولي. مطبعة جامعة أوكسفورد. ؟١١7م.‏ ص ١١5؛‏ انظر أيضا إتش. بي. جاسير. مقال "حماية الصحفيين المنخرطين في مهام مهنية خطيرة. قانون منطبق في 
أوقات النزاع المسلح. دورية المراجعة النقدية العالمية الخاصة بالصليب الأحمرء 1387»: المجلد ”. رقم 77. وهو متاح على موقع الإنترنت: 


مغط. 3م-1983- نمع ار ء بدك بع تلع اء تخكة رامع حدنه ه ل /كع "نا هدع ؟ أرع داع رع :01 .عق ذ. لهالحاما//:دمخغطا 


هذه الحماية مقدمة لمحترفي مبنة الإعلام طالما أنهم لا يقومون بأي فعل "يؤثر عكبعيا على وضعهم كمدنيين"'. وككل المدنيين في النزاع المسلح. فبذا يعني أنهم محميون من 
المماجمة ما لم _وفي الأوقات التي_ يشاركو(ن) فهها ب "دور مباشرني أعمال القتال"'. إن الاستهداف المقصود لمحترف لمبنة الإعلام يشارك بدور مباشر في أعمال القتال ليس 
انتباكا للقانون الدولي الإنساني. سوف نناقش أدناه ما يمثلى مشاركة مباشرة في أعمال القتال. 


”-1١-”‏ الحماية من البجمات المباشرة والمقصودة 


مبداً التمييز الخاص بالقانون الدولي الإنساذ ي يعني أنه, يحظٍ المجوم المباشر والمقصود ضد مدني (يين)ء بما في ذلك محترف(ون) لمبنة الإعلام . المجوم هو فعل عنف ضد 
شخص'. إن العبارة "المقصود والمباشر" تميز المجمات المقصودة ضد محترفي مبنة الإعلام عن البجمات التي هي عرضية وغير مقصودة. 


الاغتصاب والعنف الجنبي 


إن الاغتصاب وأشكال العنف الجنسي الأخرى محظورة بصرامة من جانب القانون الدولي الإنساني في كل الظروف". هذا يعني أن محترفي مهنة الإعلام محميون من 
استعمال الا غتصاب والعنف الجنبي حت لو كانوا يشاركون مباشرة في أعمال القتال. تعظر العنف الجنمي فقرات شرطية عديدة من القانون الدولي الإنساني تنطبق في 
كلمن النزاع المسلح الدولي' والنزاع المسلح غير الدولي". تستفيد النساء والأطفال من حماية خصوصية ضد الاعتداء الجنبي وغير اللائق (التحرش وهتك العرض)". 
استعمال العنف الجنبي ضد الرجال والأولاد في النزاع المسلح محظور أيضا بصرامة . 


يتضمن حظر العنفٍ الجنبي الاغتصاب والاعتداء غير اللائق البذيء (التحرش وهتك العرض) والإجبار على الدعارة والاستعباد الجنمي والحمل بالإكراه والتعقيم 
بالإكراه''. إنه يمكن_بالاقتران مع عوامل أخرى في النزاع المسلح_ أن يصل إلى فعل إبادة جماعية أو تعذيب'". 


لمادة 79 (1) من البروتوكول الإضبافي الأول. 

' المادة 5١‏ (8) من البروتوكول الإغبافي الأول؛ والمادة العامة ' من اتفاقيات جنيف. والمادة ١١‏ (©) من البروتوكول الإضافي الثاني. يشكل هذا المفهوم أيضا جزيءا من القانون العرفي الدولي؛ 
دراسة جمعية الصليب الأحمر الدولي للقانون الدولي الإنساني العرفي (دراسة لزاع ع8©)). القاعدة 1. 

' انظر المادتين 48 و01 من البروتوكول الإضافي (المنطبق في النزاع المسلح الدولي). والمادة )١( ١١‏ من البروتوكول الإغبافي الثاني (المنطبق في التزاع المسلح غير الدولي). هذا الحظر قد حددته 
أيضا اللجنة الدولية للصليب الأحمر ©1085 على أنه قانون دولي عرفي. انظر دراسة جمعية الصليب الأحمر الدولي للقانون الدولي الإنساني العرفي (دراسة الا 2ن 1), القاعدة 1. 

' المادة 45 )١(‏ من البروتوكول الأول. إن "البجوم" وفقا للقانون الدولي الإنساني له معنى مختلف عن المستعمل من جانب القانون الذي ينظم استعمال القوة بين الدول (قانون مسوغات 
الحرب) دااعط 20 كنال 

' هذا قد حددته أيضا اللجنة الدولية للصليب الأحمر ١622©‏ على أنه قانون دولي عرفي. انظر دراسة جمعية الصليب الأحمر الدولي للقانون الدولي الإنساني العرفي (دراسة الاك عجعا). 
القاعدة 57. 

المادة 0؟ (؟) من اتفاقية جني المتعلقة بحماية الأشخاص المدنين في وقت الحرب. صادرة في ؟١‏ أغسطس 1555م. 287 55لا 75: (اتفاقية جنيف الرابعة). والمواد ٠‏ (؟) (ب) و71 
)١(‏ و77 (1) من البروتوكول الإضبافي الأول. 

' المادة العامة ؟ )١(‏ من اتفاقيات جنيق؛ والمادة ؟ (؟) (ه) من من البروتوكول الإضبافي الثاني. 

" الأطفال في المادة 7 من البروتوكول الإضافي الأول: والنساء في المادة 71 من اتفاقية جنيف الرابعة: والمادة “7 من البروتوكول الإضمافي الأول. 

' انظر كمثال تحريم تشريع روما للاغتصاب. المادة 8 (؟) (ب) )1١(‏ والمادة 8 )١(‏ (ه) (1). ومسي بيلود (مشرف تحرير). تعليق على البروتوكولين الإضافيين الخاصين باتفاقيات جنيف 
الصادرة في ١١‏ أغسطس عام 1555مء نشر اللجنة الدولية للصليب الأحمر ©1086. الفقرة 5.045. 

'' دراسة جمعية الصليب الأحمر الدولي للقانون الدولي الإنساني العرفي (دراسة الا ع62)). القاعدة 4؛ والمادتان 8 (؟) (ب) )١١(‏ و(ه) (4) الخاصتان بتشريع روما. 

'' انظر قضية المدعي العام ضد جان-بول أكاييسو الرواندي (18-96-4-7©)): حكم الدائرة الابتدائية. المحكمة الجنائية الدولية المتخصصة لرواندا (78©). 77 يناير ١٠٠٠7م:‏ وقضية 
المدعي العام ضد ميوسيك والآخرين. (171-96-21-1): حكم الدائرة الابتدائية: المحكمة الجنائية الدولية المتخصصة الخاصة بيوغوسلافيا السابقة (1218). 17 نوفمبر /1919م,: (قضية 
معسكر الاعتقال سيليبيكي 16اءاء) ) (معسكر اعتقل فيه مدنيون بوسنيون وتعرضوا فيه للتعذيب والاعتداء الجنبي). 





المجمات الم مهة لنشر الرعب بين السكان المدنيين 
يحظر القانون الدولي الإنساني البجمات والتهديدات بالمجوم التي #هدف فقط إلى نشر الرعب بين السكان المدنيين . 


تتضمن البمجمات التي تحظرها هذه القاعدة البجمات المعدة لإكراه أو اضطرار السكان المدنيين إلى السلوك على نحو معن". هذا الحظر قد يعتبر أنه من الانتهاك للقانون 
الدولي الإنساني بالنسبة لطرف في نزاع مسلح أن بهاجم محترفين لمبنة الإعلام أو ددهم بالمجوم لكي _كمثال_ يكرهيم على السكوت أو ليثبيطم عن مساعدة مؤسسة 
إعلامية أخرى أو كعقاب لهم على عدم التعاون مع مجموعة معينة (بما في ذلك حكومة دولة). 


؟-١-5‏ الحماية الخاصة لمجموعات معينة 


يستفيد أيضا بعض مجموع ات المدنيين المعتوين عرضة للتأذي على نحو خاص في أثناء النزاع المسلح من حماية إضافية بموجب القانون الدولي الإنساني. حينما يكون 
محترفو مبنة الإعلام منتمين لإحدى هذه المجموعات. فهم يستفيدون أيضا من الحماية الخاصة. 


المرضى والجرى 


يوفر القانون الدولي الإنساني حماية خاصة للمرضى والجرج". لقد حدرت هذه الحماية على أنها جزء أسامي مكو _ن من القانون الدولي العرفي وتنطبق في كلهن النزاع 
المسلح الدولي وغير الدولي'. هذا يتضمن حماية الأشخاص ذوي الإعاقات المحتاجين لعناية طبية". بالتالي» حالما يكون محترفو مهنة الإعلام مرضى أو جرج أو في حاجة 
لعناية طبية _سواء أكان هذا نتيجة إعاقةٍ أم لا_ فإنهم يستفيدون من هذه الحماية الخاصة. 


إن الأطراف في نزاع مسلح ملزمون باحترام وحماية المرضى والجرحى والمقعدين في كل الظروف. هذا يعني أن الأطراف في نزاع مسلح علهم التزام سلبي بعدم مباجمة الجرى 
والمرضى وأيضا التزام إيجابي بضمان حمايهم وتقليل التأثير السلبي الخاص بالقتال علمم إلى أدنى حد'ء وعلإجهم بدون تمييز . 


المادة 5١‏ من البروتوكول الإضمافي الأول والمادة )١( ١١‏ من البروتوكول الإضافي الثاني. هذا قد حددته أيضا جميعة الصليب الأحمر العالمية ©1082 على أنه قاعدة من قواعد القانون الدولي 
العرفي؛ انظر دراسة جميعة الصليب الأحمر العالمية ©1085 للقانون الدولي الإنساني العرفي. القاعدة ؟. ورغم كون البجمات غير المقصود منها نشر الرعب بين السكان المدنيين مرعبة» فإنها 
لا تشملها هذه الفقرة الشرطيةء بل تحكمها ال قواعد العادية الخاصة بالقانون الدولي الإنساني المتعلقة بالاستهداف. انظر واي. دينستق. سلوكيات القتال وفقا لقانون النزاع المسلح الدولي» 
مطبعة جامعة كامبردج. .7٠٠5‏ ص .١١6‏ وبالنسبة للهديدات بالهجوم انظر بيلودء تعليق على البروتوكولين الإضبافيين (رقم »)١5‏ الفقرة .194٠‏ 

' يعطي إس. أوق مثالا هو هجمات الصرب على الأهداف المدنية في أثناء النزاع المسلح في جمهورية يوغوسلاقيا الاتحادية (1817]) المعدة لإكراه السكان المحليين على طرد الأقليات العرقية من 
المنطقة؛ في مقاله "وسائل وأساليب القتال". في كتيب القانون الدولي الإنساني. مشرف تحريره دي. فليك. الطبعة الثانية. مطبعة جامعة أوكسفورد. 7..9. ص 195. 

0 انظر_كمثال_ اتفاقية جنيف الخاصة بتحسين ظروف جرى ومرضى وغرق أعضاء القوات المسلحة في البحارء صادرة في ١١‏ أغسطس 1555 م., 85 715لا 75 (اتفاقية جنيف الثاني)؛ 
والمادة 8 من البروتوكول الإضبافي الأول والمادة ٠7‏ من البروتوكول الإضافي الثاني. 

' دراسة جميعة الصليب الأحمر العالمية 102 للقانون الدولي الإنساني العرفي. القاعدة ٠١١‏ . وانظر أيضا المادة ٠‏ من البروتوكول الإضبافي الثاني. 

' المادة 4 من البروتوكول الإضافي الأول. ودراسة جميعة الصليب الأحمر العالمية ©1086 للقانون الدولي الإنساني العرفيء القاعدة 158. مع ذلك. فمن غير الواضح إلى أي حد يستفيد 
الأشخاص ذوو الإعاقات غير المحتاجين لعناية طبية من الحماية الخاصة. 

المادتان "1 و7١‏ من اتفاقية جنيف الرابعة. 

' المادة ؟١١‏ (؟) من اتفاقية جنيف الخاصة بتحسين ظروف الجر والمرضى من القوات المسلحة في الميدان. صادرة في ١7‏ أغسطس 1545 م, 31 00/55 75 (اتفاقية جني الأول)؛ والمادة 
)١( ١‏ من اتفاقية جنيف الثانية. والمادة ٠١‏ (؟) من البروتوكول الإضبافي الأول والمادة ,ا من البروتوكول الإضبافي الثاني. وللاطلاع على تباحث أكثر بخصوص هذه الحماية الخاصة؛ انظر 
فليك. كتيب القانون الدولي الإنساني (رقم ,)١8‏ الفصل السادس على وجه الخصوص. ص 775 597. 


النساء 


تستفيد النساء_بما فهن محترفات مبنة الإعلام الإناث_ من الحماية الخاصة بموجب القانون الدولي الإنساني'. إن أفعالا مثل الاغتصاب والإكراه على الدعارة أو أي شكل 
من الاعتداء البذيء يحظرها القانون الدولي الإنساني". إن الانتهاك المتعه لبذه الحماية والذي يسدٍ .ب معاناة كبيرة أو إصابة خطيرة للجسد أو الصحة هو انتهاك خطير 
للقانون الدولي الإنساني '. وكما سبق ووضحنا أعلاه. فإن استعمال العنف الجنبي محظور بغض النظر عن جنس الضحية. 


تستفيد النساء الحبلى والممر رضات وأمبات الأطفال الصغار من حماية خاصة" . ينبغي أن يقدم لهئ الاحترام والمعاملة التفضيلية في الحالات التالية: عند الإخلاء؛ وعند نقل 
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المواطنين ؛ وعند تسليم وتوزيع المعونات الطبية والأغذية والملابس والمساعدات الإنسانية الأخرى '؛ وفي الاعتقال والاحتجاز"؛ وفي أثناء الاحتلال العسكري . 


مع ملاحظة أن الحماية الخاصة بموجب القانون الدولي هي للنساء. ولا يعد عنها بصيغة محايدة الجنسء ما عدا فيما يتعلق بمبدأ عدم القيام بتمييز معاكس ضارء وقد ناقشناه سابقا. 
لمادة /7 (؟) من اتفاقية جنيف الرابعة؛ والمادة “7 )١(‏ من البروتوكول الإضافي الأول. وهذا قد حددته أيضا اللجنة الدولية للصليب الأحمر ©1082 على أنه قانون دولي عرفي» انظر دراسة 


جمعية الصليب الأحمر الدولي للقانون الدولي الإنساني العرفي (دراسة 11 ع1©2), القاعدة .١54‏ 


لمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة. ملاحظة: رغم ذلك. فبذا لا يقصر الحماية الخاصة على النساء. 
لمادة 17 من اتفاقية جنيف الرابعة 


لمادة ١0‏ من اتفاقية جنيف الرابعة 


المادتان ١؟‏ و77 من اتفاقية جنيف الرابعة 


' المادة 7 من اتفاقية جنيف الرابعة؛ والمادة ٠١‏ من البروتوكول الإضافي الأول. 


لمواد 85 و65 و45 و١391 1١759‏ من اتفاقية جنيف الرابعة؛ والمادة 7 من البروتوكول الإضافي الأول. 














المادة 5٠‏ من اتفاقية جنيف الرابعة. 


1-١‏ حماية محترفي مهنة الإعلام من البجمات غير المباشرة 
ملخص: الحماية من الهجوم غير المباشر 


رغم أن القانون الدولي الإنساني يحظر البجمات المباشرة والقصدية ضد المدنيينء. بما في ذلك محترفو مبنة الإعلام. فليس كل قتل أو إصابة مدني محظورة في النزاع 
المسلح. كمثال. يسمح القانون الدولي الإنساني للأطراف في نزاع مسلح بالتسبب في تضرر عرضي للمدنيين (بما في ذلك الموت) حالما ينتج عن هجوم مشروع ضد هدف 
عسكري (كثكنات الجيش أو مصنع للذخيرة). 


رغم ذلكء فحتى المجمات ضد الأهداف المشروعة قد تنتهك القانون الدولي الإنساني إذا كانت: 
-2 غيرمتناسبة: حالما تكون الخسارة المتوقهة في حيوات المدنيين أو إصاباتهم تفوق الفائدة العسكرية المباشرة المتوقهة من المجوم. 
-2 غير تمييزية: حالما تكون طبيعة البجوم أو الأسلحة المستخدمة لا تميز بين الأهداف المشروعة وغير المشروعة. كمثال. معاملة عدد من الأهداف العسكرية 
المنفصلة الواقعة في منطقة تحتوي أيضا على مدنيين على أنها هدف مفرد؛ أو استعمال أسلحة معينة مثل الألغام القاتلة للبشر. 
- استعمال أسلحة تسبب إصابة أو معاناة غير ضرورية: هذا يعني أن سلجا معينا بسبب ضررا أكثر من "الضروري" لإيقاف أشخاص عن القتال. هذا يمكن أن 
يتضمن _كمثال. الأسلحة الكيميائية والبيولوجية. 


يستفيد محترفو مهنة الإعلام من عدد من القواعد التي تطالب أطراف التزاع المسلح باتخاذ احتياطاتٍ قبل وفي أثناء المجوم لتقليل الاستهداف غير المقصود للمدنيينء بما 


- القيام بالمراعاة المستمرة لتجنب المدنيين في أثناء المجوم:. و 
- التأكد من أن الأهداف المقصودة من المجوم ليست مدنية و 
ِ- إلغاء أو تعليق المجوم إذا صار واضحا أن المجوم ضد مدنيين أو هدف مدني أو غير متناسب:. و 


- إصدارإنذارم سق بالبجومء حيثما تسمح الظروف, 


إن البمجمات المقصودة ضد محترفي مبنة الإعلام ليست الخطر الوحيد الذي يواجهونه في وسط النزاع المسلح. فنتيجة لعملهمء فإن محترفي مهنة الإعلام يمكن أن يجدوا 
أنفسهم في تقارب لصيق مع أهداف مشروعة. كأعضاء القوات المسلحة. أو خطر أن يعفوا في تبادل إطلاق الأسلحة بين طرفي النزاع المسلح. يسمح القانون الدولي الإنساني 
بمقتل أو إصابة المد نيين _بما فيهم محترفو مبنة الإعلام_ حيثما يكون المقتل أو الإصابة نتيجة عرضية لهجوم مشروع من ناحية أخرى. رغم ذلكء. يجب أن تأخذ أطراف 
النزاع المسلح في اعتبارها وجود مدنيين قرب أو داخل أهداف مشروعة قبل إطلاق البجوم. هناك قاعدتان خاصتان بالقانون الدولي الإنساني متصلتان بهذاء وهما: مبدأ 
التناسبء. وحظر المجمات غير اليد زة. 


اناب ١‏ الحناية هن اليجناك غير الفداسية 


يحظر القانون الدولي الإنساني البجمات _حتى ضد الأهداف المشروعة مثل ثكنات الجيش أو مصنع للذخيرة_ حيثما تفوق الخسارة المتوقعة في حيوات المدنيين أو إصابات 

المدنيين من ذلك الهجوم الفائدة العسكرية المباشرة الواقعية المتوقعة من البجوم' . هذاءيسى مبدأ التناسب وهو يشكل جزءا من القانون الدولي العرني '. إن البجمات 

التي تكون فيها الخسارة المتوقعة في حيوات المدنيين أكبر من المصلحة العسكرية من البجوم هي غير متناسبة» وبالتالي فبي غير قانونية '. إذا اتضح في أثناء سياق البجوم أنه 
لم يعد يمكن اعتباره متناسباء فإن البجوم يجب أنءيوقف أو يؤجى . 


بالتالي فإن وجود مدنيين أو أهداف مدنية _بما في ذلك محترفو مهنة الإعلام والتنصيبات والأجهزة الإعلامية_ بالقرب من أو داخل هدف مشروع يجب أن يأخذه الطرف ني 
نزاع مسلح بعين الاعتبار قبل أن يمكن إطلاق البجوم. رغم ذلك. فإن مبدأ التناسب لا يعني أن وجود أي محترف لمبة الإعلام قرب هدف مشروع يجعل الهجوم غير قانوني .. 


إن تطبيق مبد! التناسب ليس له صيغة دقيقة ويمكن أن تستغله الأطراف في نزاع مسلح على نحو غير قانوني. هذا يحدث عندما تضع أطراف النزاع الأهداف العسكرية 

(كالقناصين أو الأسلحة) في مناطق مدنيةء مثلا فوق سطح فندق حيث يمكث محترفون لمهنة الأعلام» على أمل أن الطرف الخصم لن بهاجم البدف لأن فعل ذلك سيؤدي 

إلى عدد غير متناسب من الضحايا المدنيين. تبسى هذه الممارسة باستعمال "الدروع البشرية" وهي محظورة بصرامة من قلى القانون الدولي الإنساني . وبينما يجب أن يأخذ 
المخلؤن للبجوم تلك الممارسات بعين الاعتبار. فهذا لا يجعل البجوم المخظ غير قانوني بالضرورة. 


-؟- 7الحماية من وسائل وأساليب قتال معينة والتي هي غير مميرزة أو تسبب إصابة أو معاناة غير ضرورية 


يحظر القانون الدولي دائما البجمات غير المد.زة'. تنطب قى هذه القاعدة على كلهن النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. إن المجوم غير لطب زهو البجوم الذي لادمدزبين 
الأهداف المشروعة وغير الى شروعة. من الأمثلة على هذا استعمال وسائل قتالية معينة. مثل الضرب الجوي الشامل غير مهد ز (الضضرب الجوي السجادي). والتي غير دقيقة 
ولا يمكن توجهها ضد أه داف مشروعة فقط. إنه, يحظ على أطراف النزاع كذلك إطلاق الأسلحة على نحو أعدى بدون أي فكرة عن طبيعة الهدف المقصود". على نحو 
مماثلء. فإن القانون الدولي الإنساني يضع قيودا على وسائل القتال التي يمكن لأطراف النزاع المسلح أن تستعملها. يجب ألا يستعمل أطراف النزاع المسلح الأسلحة التي لا 
مدرزبين المدفيين والأقداف العسيكرية". .من الأمكلة على :هذا الألغام الغادلة للبشن. والق يمكن. استعماتها على فحوغيرتمييزي ولا تاقير مني كار عق وجه الخصوض على 
السكان المدنيين. 


د جب ألا يستعمل الأطراف في النزاع المسلح أيضا الأسلحة التي تسد .ب إصابة أو معاناة غير ضرورية أبدا'. لقد أدى هذا المبدأ العام _مع مبادئ أخرى_ إلى حظر بعض 
الأسلحة تملما لأنها تسبب ضرا أكثر من "الضبروري" لإيقاف أشخاص عن القتال' '. من الأمثلة على الأسلحة المحظورة الأسلحة البيولوجية' والكيميائية . 


بما في ذلك المادتان 0١‏ (5) (ب) و57 من البروتوكول الإضافي الأول. 

' المادة 0١‏ (5) (ب) والمادة لاه )١(‏ () (* ) من البروتوكول الإضافي الأول. انظر دنستن. سلوكيات أعمال القتال (رقم .)١07‏ ص ١17١‏ . وانظر أيضا دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
©1026 للقانون الدولي الإنساني العرفيء المادة .١5‏ 

' يقوم هذا التقييم على الحقائق المتوقغ على نحو معقول أن تكون متاحة عند وقت المجوم وليس على أساس معلومات تظهر بعد ذلك. 

المادة 01 (5) من البروتوكول الإضافي الأول. 

1 لمادة 78 من اتفاقية جنيف الرابعة؛ والمادة 5١‏ () من البروتوكول الإضافي الأول. وهذا قد حددته أيضا اللجنة الدولية للصليب الأحمر ©1085 على أنه قانون دولي عرفيء, انظر دراسة 
جمعية الصليب الأحمر الدولي للقانون الدولي الإنساني العرفني (دراسة الا 2ن 1). القاعدة /ا5. 

1 لمادة 5١‏ من البروتوكول الإضافي الأول. وهذا قد حددته أيضا اللجنة الدولية للصليب الأحمر 2ن على أنه قانون دولي عرفي. انظر دراسة جمعية الصليب الأحمر الدولي للقانون الدولي 
الإنساني العرفي (دراسة 11 022 1). القاعدة .١١‏ 

' انظر أمثلة أخرى في كتاب سلوكيات أعمال القتال (رقم .)١7‏ ص ٠ ١١8‏ دنسين 

قضية الأسلحة النووية» الفقرة 18- 19 و دراسة جمعية الصليب الأحمر الدولي للقانون الدولي الإنساني العرفي (دراسة الااء ع2ن)): القاعدة ./١‏ 

ٌ قضية الأسلحة النووية: الفقرة 1/8- 1/9 والفقرة 5" من البروتوكول الإضافي؛ ودراسة جمعية الصليب الأحمر الدولي للقانون الدولي الإنساني العرفي (دراسة 1811© 1286): القاعدة .7١‏ 

'' إف. كلاشوفين وزجثّلد تقييدات على شن الحرب؛ مقدمة في القانون الدولي الإنساني. الطبعة الرابعة. مطبعة جامعة كامبردج. ١١١٠م:‏ ص *". 





"-7-١‏ احتياطات يجب اتخاذها في أثناء البجوم 


يمكن أن يرتكب أطراف الذزاع أخطاء بالنسبة لطبيعة الهدف في هجوم. في بعض الأحيان. يمكن أن تؤدي تلك الأخطاء إلى القتل غير المقصود للمدنيينء بما في ذلك محترفو 
مهنة الإعلام. إن محترني مبنة الإعلام على وجه الخصوص عرضة للهجمات الخاطتة؛ فالآدوات المهنية مثل الكامرات وأنواع أخرى من آلات وتكنولوجيا الب .ث قدميظل على 
نحو خاطن _كمثال. أنها أسلحة. على نحو مشابهء فإن الاقتراب من الأهداف العسكرية. كالجنود والتنصيبات العسكرية قد يؤدي إلى الافتراض الخاطئ بأن محترفي مهنة 
الإعلام منخرطون في أعمال القتال. من وقت إلى آخر. قد تحاول الأطراف في نزاع مسلح تمويه هجوم غير مشروع ومقصود ضد محترفين لمهنة الأعلام على أنه إصابة عرضية 
(أو غير مباشرة). هذا يمكن أن يحدث عندما لا يريد المماجمون أن يظهروا على أنهم يستهدفون لإعلام عن قصد. 


يجب أن يقوم الأطراف في نزاع مسلح بمراعاة مستمرة لتجنب المدنيين في أثناء المجوم" وهم ملزمون بفعل كل شيء يمكن تنفيذه للتأكد من أن الأهداف المستهدفة من 
البجوم ليست مدنية. يجب إيقاف أو تعليق البجوم إذا اتضح أن البجومغير ممد.ز أو غير متناسب” . يجب إصدار إنذار مسق بالبجمات التي قد تضر السكان المدنيين. 
حالما تسمح الظروف'. 


١‏ دراسة جمعية الصليب الأحمر الدولي للقانون الدولي الإنساني العرفي (دراسة 1801© 10820): القاعدة 07؟. وميثاق حظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتيرية (البيولوجية) والسامة 
وتدميرهاء صادر في ٠١‏ أبريل 1917م 

0 دراسة جمعية الصليب الأحمر الدولي للقانون الدولي الإنساني العرفي (دراسة 1111© ©108), القاعدة 4؛ وميثاق حظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية وتدميرهاء صادر في ١١‏ 
يناير 1191 م. 

0 المادة /ا0 )١(‏ من البروتوكول الإضافي الأول. هذا قد حددته أيضا اللجنة الدولية للصليب الأحمر 1080 على أنه قانون دولي عرفيء انظر دراسة جمعية الصليب الأحمر الدولي للقانون الدولي 
الإنساني العرفي (دراسة 1لا" ع1©26). القاعدة 15. 

م المادة لاه (؟) (أ) )١(‏ من البروتوكول الإضافي الأول. هذا قد حددته أيضا اللجنة الدولية للصليب الأحمر ©1086 على أنه قانون دولي عرفيء انظر دراسة جمعية الصليب الأحمر الدولي 
للقانون الدولي الإنساني العرفي (دراسة 11ا 10826 ), القاعدة .١17‏ 

5 المادة لاه )١(‏ (ب) من البروتوكول الإضافي الأول. هذا قد حددته أيضا اللجنة الدولية للصليب الأحمر 1062 على أنه قانون دولي عرفيء انظر دراسة جمعية الصليب الأحمر الدولي للقانون 
الدولي الإنساني العرفي (دراسة الاك 62 )1). القاعدة 15. 

١‏ المادة لاه (؟) (ج) من البروتوكول الإضافي الأول. هذا قد حددته أيضا اللجنة الدولية للصليب الأحمر 1022 على أنه قانون دولي عرفيء انظر دراسة جمعية الصليب الأحمر الدولي للقانون 
الدولي الإنساني العرفي (دراسة الا ع122): القاعدة ١؟.‏ 


؟- " الممارسات المهنية العادية الخاصة بالإعلام والمشاركة المباشرة في أعمال القتال 
ملخص: المشاركة المباشرة في أعمال القتال 
إن محترفي مهنة الإعلام _كمدنيين_ محميون من الهجوم المباشر والمقصود. ما لم _وخلال الفترة القتي_ يشاركو(ن) فيها بدور مباشر في أعمال القتال. 


ليس هناك تعريف واضح ل "المشاركة المباشرة في أعمال القتال". ما إذا كان تصرف مدنيبما في ذلك محترفو مبنة الإعلام_ يصل إلى المشاركة المباشرة في أعمال القتال أممر 
ديقيم في العادة على أساس الواقع وحسب كل حالة على حدة. إنها تتضمن عموما العناصر التالية: 


معيار الضرر:ء 4 بوجخ أن السلوك سوف يسبب ضبررا أو موتا وإصابة خطيرة. 
: 


السببية المباشرة: هناك ارتباط سببي مباشربين السلوك والضرر. 
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الصلة القتالية: أن يكون السلوك متصلا على نحو وثيق بأعمال القتال بحيث يمثل جزءا لا ينفصل عنها. 


إن العمل المي العادي الخاص بمحترفي مهنة الإعلام لن يصل عموما إلى المشاركة المباشرة في أعمال القتال. يحظر القانون الدولي الإنساني استهداف محترفي مبنة الإعلام 
لأجل قيامهم بعملهم العادي في وسط التزاع المسلح. 


الأنشطة التالية المتصلة بعمل محترفي مهنة الإعلام لاديوجح أن تهتر مشاركة مباشرة في أعمال القتال: 


- استعمال القوة دفلعا عن النفس وحمل أسلحة صغيرة (مثل مسدس) لاستعمال الدفاع عن النفس. 

-2 تقديم التقارير ونشر الأخباروالمعلومات من وعن النزاع المسلح. 

- رفض مساعدة طرف في النزاع المسلح. 

- المشاركة في الأنشطة المساندة للحرب بما في ذلك نشر الدعاية (على شرط ألا تكون تحريضا على العنف) 


والأنشطة التالي 4,يوجح أن تكون مشاركة مباشرة في أعمال القتال وريما تتسب في فقدان محترف مبنة الإعلام لحمايته من البجوم خلال فترة فعل الأفعال المحددة التالية: 


- أفعال الحرب بما في ذلك رفع الأسلحة أو استعمال العنف ضد طرف من أطراف النزاع المسلح. 

- الانخراط في البث أو النشر الذي يحرض على نحو خاص على العنف ضد المدنيين أو طرف في النزاع المسلح (كنقيض للدعاية العامة دعما لطرفي). 
- نقل المعلومات التكتيكية إلى طرف من أطراف النزاع المسلح. 

- الانخراط في التجسس / الجاسوسية لصالح وضد طرف من أطراف النزاع المسلح. 


إن محترفي مهنة الإعلام محميون من البجوم المباشر المقصود "بشرط أنهم لا يقومون بأي فعل يؤثر عكبعيا على وضعهم كمدنيين"'. هذا يعني أن محترفي مهنة الإعلام _ككل 
المدنيين_ محميون "ما لم _وخلال الوقت الذي_ يقومو(ن) فيه بدور مباشر في أعمال القتال" . هذه القاعدة الخاصة بالقاذون الدولي الإنساني تشكل جزءا مركؤيا من 
الحماية المقدمة من خلال مبد! التمييزء 


إن المدنيين (بما فهم محترفو مبنة الإعلام) ليس لهم الحق في المشاركة في أعمال القتال'. بخلاف أعضاء القوات المسلحة الخاصة بدولة. إن قام محترفو مهنة الإعلام بدور 
في أعمال القتال فإنهم يمكن استهدافيم على نحو مشروع. وقد يكونون أيضأ عرضة قانوفياً للقبض علمم والملاحقة القضائية بموجب القانون الجنائي المحلي ذي الصلة 
لأجل تلك المشاركة". 


١ -"-١‏ معنى "المشاركة المباشرة في أعمال القتال" 


في بعض الأحيان يمكن أن تكون الأنشطة المبنية الخاصة بالإعلام في النزاع المسلح مشابهة للتصرفات التي هي مشاركة مباشرة في أعمال القتال. بالتاليء فمن الهام لمحترفي 
مينة الإعلام أن يفهموا القواعد المتصلة بهذه المسألة. 


ليس هناك فهم موحد لما تعنيه "المشاركة المباشرة في أعمال القتال". لا تحتوي اتفاقيات جنيف وبروتوكولاها الإضافيان على تعريف لهذا المصطلح وليس سهلا دائما تقرير 
متى يمكن أن يكون فعل ما مشاركة مباشرة". رغم ذلك. فم ن الواضح أن المشاركة المباشرة في أعمال القتال تتضمن "أفعال الحرب التي بطبيعتهاءيجح أن تسبب ضررا 
حقيقيا لموظفي وأدوات القوات المسلحة الخاصة بالعدو" . هذا لا يترك شك في أن محترني مبنة الإعلام الذين يرفعون الأسلحة ضد العدوء أو يحاولون قتل او إصابة أوشر 
عدوء أو يحاولون تدمير ممتلكات العدو يشاركون مباشرةفي أعمال القتال وسوف يفقدون حمايتهم من المجوم المباشر المقصود. 


ما عدا هذه "الأفعال الخا صة بالحرب" الواضحة:. فإنه رغم ذلك ليس واضحا دائما ما هو السلوك الذي قد يصل إلى المشاركة المباشرة في أعمال القتال. لقد نشرت جمعية 
الصليب الأحمر العالمية ١022©‏ دليلها التفسيري الخاص بها حول مفهوم المشاركة المباشرة في أعمال القتال". ور غم أن هذا الدليل ليس وثيقة ملزمة قانوفيل". فإنه يمكن أن 
يكون مفيدا في تحديد متى قد تصل تصرفات معينة إلى المشاركة المباشرة في القتال. كمثالء اقترحت جمعية الصليب الأحمر العالمية 0862 ثلائة شروط تراكمية: 


' المادة 74 من البروتوكول الإضافي الأول. 

١‏ المادة 5١‏ (") من البروتوكول الإضافي الأول؛ والمادة ١‏ (؟) من البروتوكول الإضافي الثاني. وعلاوة على ذلك. تنص المادة العامة (؟) من اتفاقيات جنيف على أن كل الأشخاص الذين لا 
يقومون بدور "نشيط" في أعمال القتال يستفيدون من حمايتها في التزاعات ذات الطبيعة غير الدولية. تشكرل هذه القاعدة جزءا من القانون الدولي العرفي؛ انظر دراسة اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر ©1028 للقانون الدولي الإنساني العرفي. القاعدة 5 ؛ وانظر أيضا تباحثا حول هذه المسألة في قضية المدعي العام ضد باقلي ستروجار (11-01-42-7): حكم الدائرة الابتدائية, 
المحكمة الجنائية الدولية المتخصصة ليوغوسلاقيا السابقة (1©17). "١‏ يناير ه١٠٠٠م.‏ الفقرات -77١‏ ؟57؟؛ وقضية اللجنة العمومية لمناهضة التعذيب في إسرائيل والآخرين ضد حكومة 
إسرائيل والآخرين (769/02 [©1]) (قضية أعمال القتل المستهدف). المحكمة العليا الخاصة بإسرائيل باعتبارها محكمة العدل العلياء ١١‏ ديسمبر ه..؟. الفقرة .". 

' ما عدا الحالة النادرة جدا الخاصة بالمشاركة في ثورة شعبية 556ةه 60 10/66 . يصف هذا المفهوم الثورة المدنية التلقائية؛ المادة (؟) من الميثاق رقم 4 بخصوص القوانين والأعراف 
المتعلقة بالحرب على الأرض وملحقاته؛ تنظيمات بخصوص الحرب على الأرضء. ١8‏ أكتوبر 1101م (تنظيمات مدينة لاهاي (هج)؛ والمادة 5 (1) من اتفاقية جنيف الثالثة. 

' المادة 44 من البرتوكول الإضافي الأول. وانظر أيضا بيلودء تعليق على البروتوكولين الإضافيين (رقم .)١5‏ الفقرة 1944. 

ه لاحظ أن لفظي "ال باشر" و "النشيط" كما هما مستعملان خلال اتفاقيات جني وبروتوكولها الإضافيينء يحتبران لهما نفس المعنى؛ الدليل التفسيري الخاص باللجنة الدولية للصليب 
الأحمر ١086©‏ بخصوص مفهوم المشاركة المباشرة في أعمال القتال وفقا للقانون الدولي الإنساني. صادر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ©128ء مايو ٠٠١9‏ (دليل 07111 ع122). ص 475- 
ع . وهو متاح على: 

معط .0990م /رده كمع اطانام /كادع مده ه ل كع ١‏ ناه5ع؟ رع دع ع هع 1 لقاهانما///تمخغط 

وقضية المدعي العام ضد جين جاول أكايسو (1)018-96-4-1). حكم الدائرة الابتدائية المحكمة الجنائية الدولية المتخصصة لرواندا (19©): ١‏ سبتمبر 119/8مء الفقرة 1579. 

بيلودء تعليق على البروتوكولين الإضافيين (رقم .)١5‏ الفقرة 1944. وهذا قد أكدته المحكمة الجنائية الدولية المتخصصة الخاصة بيوغسلاقيا السابقة (17©)) في قضية المدعي العام ضد 
بال ستروجار (11-01-42-8). حكم محكمة الاستئناف. /121. ١1‏ يوليو .70١8‏ 

' الدليل التفسيري الخاص باللجنة الدولية للصليب الأحمر ١086‏ بخصوص مفيوم المشاركة المباشرة في أعمال القتال وفقا للقانون الدولي الإنسانيء ( رقم 59). 

0 بالإضافة إلى ذلك. ليست كل أجزاء الدليل التفسيري الخاص باللجنة الدولية للصليب الأحمر 1016 بخصوص مفيوم المشاركة المباشرة في أعمال القتال (دليل 07111 © مقبولة عالمتيا. 
انظر علاوة على ذلك: دي. أكاند. مقال "إزالة ضباب الحرب؟. الدليل التفسيري الخاص باللجنة الدولية للصليب الأحمر ١108©‏ بخصوص مفهوم المشاركة المباشرة في أعمال القتال. فصلية 
القانون الدولي والمقارن .)3٠٠١(‏ المجلد 55, الموضوع رقم 8٠١ ١‏ 1؛ و دبليو. إتش. بوثئيء المشاركة المباشرة في أعمال القتال. نقاش حول الدليل التفسيري الخاص باللجنة الدولية للصليب 
الأحمر 1082 بخصوص مفيوم المشاركة المباشرة في أعمال القتال. جريدة دراسات القانون الدولي الإنساني .)38٠١(‏ المجلد .١‏ الموضوع .١‏ 57١؛‏ و إم. شميت, الدليل التفسيري لمفهوم 


-١‏ معيار الضرر: هذا هو المتطلب الخاص بأن تكون أفعال محترف م هنة الإعلام. يجح أن تسد _ب الضرر وهذا الضرر يصل إلى حد. أو معيارمعق. يتضمن الضرر الذي يصل 
إلى هذا الحد. التسب في القتل أو الإصابة الخطيرة. أو تدمير شيء, أو التأثير سلبا على قدرة جيش أو عمليات طرف في النزاع المسلح . 


؟- السببية المباشرة: هذا يعني أنه يجب أن تكون هناك صلة سببية مباشرة بين تصرف محترف مبنة الإعلام والضرر الى ٠‏ مجح أزسيتج عنه. إن تأثرت العمليات العسكرية 
الخاصة بطرف في النزاع على نحو غير مباشر بالسلوك فبالتالي هو ليس مشاركة "مباشرة" في أعمال القتال . 


"-الصلة القتالية: يعني أن السلوك محل الكلام يجب أن يكون متصلا على نحو وثيق للغاية بأعمال القتال بحيث يشكرل جزءا أسامعيا منها. بعبارة أخرىء للتلاؤم مع هذا 
المطلب الخاص بالمباشرة المباشرة في أعمال القتال فإن تصرف محترف مبنة الإعلام يجب أن يكون 'مطا خهصا لإيقاع الضرر دعما لطرفٍ في نزاع مسلح وللإضرار 
بطرفٍ آخر" . 
يفقد محترفو مبنة الإعلام حمايتهم من الهجوم المباشر "خلال فترة كل فعل معن يبغ إلى المشاركة المباشرة في أعمال القتال" 
مباشرة في أعمال القتال يفقدون حمايتهم: 

- خلال فترة الفعل القتالي المحدد. و 

بينما يكونون منخرطين في الإعدادات للفعل القتالي المصدء و 


- بينما يكونون ينتشرون إلى أو يعودون من موقع الفعل القتالي المحلد . 


في كل الأوقات الأخرى. فإن محترفي مبنة الإعلام _كمدنيين_ محميون من المجوم المقصود المباشر. 
الدفاع عن النفس 


يستعمل محترفو مبنة الإعلام أحيانا العنف المساح حملية لأنفيهم من هجمات غير قانونية. أو من تهديدات بهجماتٍ غير قانونيةء في أثناء النزاع المسلح. كمثال. قد 
يحملون ويستخدمون سلاجا خفيفا (مثل المسدس اليدوي). 


لا يحظر القانون الدولي الإنساني على نحو صريح استعمال الأسلحة أو وسائل أخرى من قل المدنيين لغرضي الدفاع عن النفس أو الدفاع المباشر عن آخرين'. حالما يكون 
اس تعمال الأسلحة من قِلى المدنيين دفلعا ضد هجوم غير قانوني؛ مثل الهب أو الاغتصاب أو القتل أو محاولة الاختطاف" . فإنه لا يمثلى مشاركة مباشرة في أعمال القتال. 
هذا لأن مثل ذلك الفعل غير القانوني ليس جزءا من القدت ال المشروع الذي يحاث في نزاع مسلح. بالتالي فإن الدفاع ضد فعل غير قانوني ليس له صلة بالنزاع المسلح ولا 
يتعلق بشخص في النزاع المسلح. بعبارة أخرى: إنه لا يتلاءم مع صفة بطل "الصلة القتالية" الخاصة بالمشاركة المباشرة في أعمال القتال. بالتالي فإن استعمال العنف 
المسلح دفلعا عن النفس لن يعر رض محترني مهنة الإعلام في الظروف العادية لبجوم غير مشروع. 


رغم ذلك. فهناك خطر حقيقي من أن يفهم طرف في النزاع المسلح تلك التصرفاتٍ على نحو خاطن على أنها مشاركة مباشرة في أعمال القتالء وبالتالي فقد تزيد من خطر 
التعرض لبجوم. على نحو مشابه. فبينما لا يحظر القانون الدولي الإنساني استعمال القوة دفلعا عن النفسء فقد تنظمه القوانين الجنائية المحلية في المنطقة التي يعمل 

















المشاركة المباشرة في أعمال القتال. تحليل نقدي. جريدة هارقارد للأمن القوميء المجلد .١‏ 5؛ و إف. جي. هامبسن. المشاركة المباشرة في أعمال القتال وتوافقية قانون النزاع المسلح وقانون 
حقوق الإنسان. دراسات القانون الدولي .)501١(‏ المجلد لالم /1810. 

' الدليل التفسيري الخاص باللجنة الدولية للصليب الأحمر ١92‏ بخصوص مفيوم المشاركة المباشرة في أعمال القتال وفقا للقانون الدولي الإنساني.ء ص 45. 

' الدليل التفسيري الخاص باللجنة الدولية للصليب الأحمر ١12‏ بخصوص مفهوم المشاركة المباشرة في أعمال القتال وفقا للقانون الدولي الإنسانيء ص 55. 

' الدليل التفسيري الخاص باللجنة الدولية للصليب الأحمر 1286 بخصوص مفبوم المشاركة المباشرة في أعمال القتال وفقا للقانون الدولي الإنساني.ء ص 51. 

' الدليل التفسيري الخاص باللجنة الدولية للصليب الأحمر ١1‏ بخصوص مفهوم المشاركة المباشرة في أعمال القتال وفقا للقانون الدولي الإنساني. ص ./١‏ 

' الدليل التفسيري الخاص باللجنة الدولية للصليب الأحمر ١116©‏ بخصوص مفهوم المشاركة المباشرة في أعمال القتال وفقا للقانون الدولي الإنسانيء ص 50- 57. 

الدليل التفسيري الخاص باللجنة الدولية للصليب الأحمر 1086 بخصوص مفيوم المشاركة المباشرة في أعمال القتال وفقا للقانون الدولي الإنساني. ص .5١‏ 

' انظر الأمثلة المقدمة من خلال الدليل التفسيري الخاص باللجنة الدولية للصليب الأحمر 1086 بخصوص مفهوم المشاركة المباشرة في أعمال القتال وفقا للقانون الدولي الإنساني. ص .5١‏ 


فها محترف مبنة الإعلام. كمثال: فإن الكثير من القوانين الجنائية المحلية تسمح للأشخاص باستعمال القوة المعقولة للدفاع عن حيواتهم أو ممتلكاتهم أو حياة أو ممتلكات 
شخص آخر'. التباحث بتفصيل أكثر حول هذه القواعد يخرج عن مجال هذا الكتيب. 


رغم أن القانون الدولي الإنساني لا يحظر ممارسة حمل أسلحة خفيفة. فإن محترني مبنة الإعلام المعتمدين من جانب مع القوات المسلحة الخاصة بالمملكة المتحدة 
البريطانية والذين هم ملتحقون معها تحظر علههم وزارة دفاع المملكة المتحدة البريطانية حمل سلاح . 


7-7-١‏ عمل محترفي مهنة الإعلام 


إن القاعدة العامة المتعلقة بالمشاركة المباشرة في أ عمال القتال مقبولة على نحو واسع. رغم ذلكء. فإنها يمكن أن تكون صعبة جدا على التطبيق عملياء وعلى وجه 
الخصوص على عمل محترفي مبنة الإعلام. سوف تشرح الأقسام التالية كيف يمكن أن ينطبق مبدأ المشاركة المباشرة في أعمال القتال على بعض الممارسات الشائعة 
الخاصة بالإعلام. هذا التباحث إرشاديٍ فقط ولاء.قصد منه أن يكون بديلا عن الاستشارة القانونية الخصوصية في الحالات الفردية. 


إن الأنشطة العادية التالية الخاصة بمحترفي مبنة الإعلام ليست مشاركة مباشرة في أعمال القتال: 


-2 تقديم التقارير ونشر الأخباروالمعلومات عن نزاع مسلح. و 
2 رفض مساعدة طرف من أطراف التزاع» و 
2 المشاركة في أنشطة دعم الحرب بما في ذلك نشر الدعاية (التي ليست تحريضا على العنف). 


رغم ذلك. فإن يعض التصرفات. التي قد هبد و مشايهة 1_اوريظن على تحو خاط أنه .عمل مختر 2 ف مبنة الإغلام. بيج لن تمت مشاركة مباشرة في اعمال القفال:.يما قي 
ذلك: 


- الانخراط في ب أؤنشريحر رض على العنف ضد المدنيين أو طرف من أطراف النزاع (كنقيض للدعاية العامة دعما لطرف). و 
- نقل المعلومات التكتيكية المجموعة أثناء عمل التقارير الإعلامية عن نزاع مسلح إلى طرف من أطراف النزاع» و 
- التجسس/ الجاسوسية. 


سوف نبحث في كل واحدةٍ من هذه بدورها. 
تقديم التقاريرعن نزاع مسلح 


إن تقديم التقاردير عن نزاع مسلح لاءيمثالى مشاركة مباشرة في أعمال القتال ولاه يهر رض محترني مهنة الإعلام للاسهداف المباشر المقصود المشروع. إن حرية محترني مهنة 
الإعلام في البحث عن المعلومات في النزاعات المسلحة وتقديم الأخبار إلى العامة تنربها وزارة دفاع المملكة المتحدة البريطانية في كتابها الأخصير . 


كثيرا ما يؤدي عمل الإعلام في مناطق النزاعات المسلحة إلى نشر معلومات و أخبار بخصوص النزاع المسلح. بما في ذلك تعداد القتلى الناتج عن هجمات معينة. وظروف 
ضحايا الحربء. ومن المحتملى معلومات يمكن أن تعد_د مواقع أطراف معينة في النزاع المسلح. إنه يمكن أن تكون هذه المعلومات المنشورة _في بعض الظروف_ مساعدة 
للعمليات العسكرية الخاصة بطرفي من أطراف النزاع وريما تمنح أفضلية عسكرية لأحد أطراف النزاع. إن كان تقديم التقارير عن عناصر معينة خ اصة بنزاع مسليح يجح 
أن يؤدي إلى ضرر ذي طبيعةٍ عسكريةٍ أو له تأثير على العمليات العسكرية أو القدرة العسكرية الخاصة بطرف من أطراف النزاع ف بالتالي يمكن أن يرق إلى متطل "معيار 
الضرر" الخاص بالمشار كة المباشرة في أعمال القتال. رغم ذلكء فإن معظم التقارير المنشورة من مناطق النزاعات المسلحة لا:يوجح أَمُسد_ ب أي ضرر عسكري .. 


' انظر كمثال: حق الدفاع عن النفس وفقا لقانون المملكة المتحدة البريطانية العام؛ بكفورد ضد الملكة. 1988م 130 1.2 . ووفقا لتشريع المملكة المتحدة البريطانية. القسم " )١(‏ من 
مرسوم قانون الجريمة الصادر في /19571م. 

' وزارة دفاع المملكة المتحدة البريطانية: الكتاب الأخضرء الإصدار الثامن. ١٠‏ يناير 1١؟:‏ (امه8 مع6,6 0والا)ء ص .١١‏ 

'وزارة دفاع المملكة المتحدة البريطانية: الكتاب الأخضرء ص 6. 


علاوة على لك وفقا للمعايير التراكمية الموضحة أعلاه. فإن تقد يم التقارير عن نزاع مسلح لاءوجح أن يرق إلى متطلبي "السببية المباشرة و "الصلة القتالية". فحتى لو 
استعمل أحد أو بعض أطراف النزاع المعلومات المنشورة من جانب محترف لمبنة الإعلام لمساعدة أنفسهم في عملياتهم العسكرية. فإن جمع وتقديم التقارير عن هذه 
المعلومات _على أقصى حد_ هي مساعدة غير مباشرة لأحد أطراف النزاعء وبالتالي لن ترق إلى متطلب "السببية المباشرة". على نحو مشابهء فإن الأنشطة المهنية العادية 
الخاصة بالإعلام _ المقصود بها جمع الأخبار والمعلومات عن نزاع مسلح وتوصيل هذا إلى الجمهور _ لا:.قصد منها في العادة دعم طرف من أطراف النزاع المسلح للإضرار 
بطرف آخر'. إن مجرد تقديم التقارد رعن نزاع مسلح لا يرتبط على نحو وثيق كافي بأعمال القتال لتحقيق متطل صفة "الصلة القتالية" الخاصة بالمشاركة المباشرة. 


وبينما لن, هتد عموما التقديم العادي للتقارير من منطقة نزاع مسلح من جانب محترف لمهنة الإعلام مشاركة مباشرة في أعمال القتالء فرغم ذلك يمكن أن تخضع تلك 
المعلومات للتقييدات الأمنية. إن وزارة دفاع المملكة المتحدة البريطانية تطالب محترفي مبنة الإعلام المعتمدين منها الملتحقين مع ها بأن: يخضيعوا عمهم المني ل "الفحص 
الأمني" قبل النشر أو البث'. إن الخضوع تلك الفحوص ات الأمنية لا يمثل مشاركة مباشرة في أعمال القتال رغم أنه قد يساعد طرفا في نزاع مسلح. السماح بالرقابة على 
المواد من جانب قواتٍ مسلحةٍ قبل النشر لا:بوجح أن يتناسب مع أي من المعايير الثلاثئة الخاصة بالمشاركة المباشرة في أعمال القتال. 


رفض مساعدة طرف في التزاع 


كثيرا ما يكون محترفو مهنة الإعلام في مناطق النزاع المسلح مناسبين لمساعدة أطراف في نزاع مسلح؛ فهم لدهم وصول لمعلومات عن النزاع المسلح من خلال تحقيقاتهم 
الخاصة بهم أو كشهودٍ على الأحداث؛ وربما يتواصلون مع الناس الذين لديهم معرفة تكتيكية حساسة؛ وريما يكون لديهم وصول لموارد. مثل تقنيات الاتصال والنقلء والتي 
قد تكون مفيدة للأطراف في نزاع مسلح. بسبب هذاء ربما يطلب طرف في نزاع مسلح مساعدة محترفي لمهنة الإعلام في وسط منطقة النزاع. وحتى طلب مساعدة متصلة 
مباشرة بالنشاط العسكريء. مثل نقل معلومات تكتيكية تتعلق _مثلا. بمواقع أهداف للهاجمتها'. مثل تلك الأنشطة قد تمثل مشاركة مباشرة في أعمال القتالء مثل ما هو 
موضح فيما يلي. 


إن رقض مسناعبةا ظرقب” من ااطزاف راع لذ يرق إل "محتان الصري؟ التطب النقاض بالشاكة اللباضسرة! إن شاع أو التتصيرق المساعدة الإبجابية لطرف مع اظراف 
النزاع المسلح لا يسبب نفس مستوى الضرر مثل القيام بفعل للإضراربه . 


عندما يكون المقصود منها المساعدة على هذا النحوء انظر التباحث حول المشاركة في الجبود الحربية من خلال تقديم الأخبار وإطلاق الدعاية. فيما يلي. 

' وزارة دفاع المملكة المتحدة البريطانية: الكتاب الأخضرء ص 15- 15. 

' الدليل التفسيري الخاص باللجنة الدولية للصليب الأحمر 1086 بخصوص مفيهوم المشاركة المباشرة في أعمال القتال وفقا للقانون الدولي الإنساني.ء ص 58. 
' الدليل التفسيري الخاص باللجنة الدولية للصليب الأحمر 186 بخصوص مفيوم المشاركة المباشرة في أعمال القتال وفقا للقانون الدولي الإنساني.ء ص 45. 


على نحو مماثل. فإن رفض تقديم المواد الإعلامية المبنية لقواتِ مسلحة للفحص الأمني قبل نشرها أو بها لا يمثل أيضا مشاركة مباشوة في أعمال القتال'. رغم ذلك فإن 
هذا قد يخضع للقواعد المتصلة بالتجسس ونقل المعلومات التكتيكية إلى طرف من أطراف النزاع (عدو). التي سنشرحها أدناه. على نحو هام فإن ذلك الرفض يمكن أن 
يكون له عواقب سلبية أخرى بموجب القانون المحلي وفيما يتعلق بالحصول على الاعتماد (التصريح) التالي من القوات المسلحة. 


إن تقديم أو تلقي المساعدات الطبية _بما في ذلك الإسعافات الأولية_ إلى أو من خلال عضو في طرف من أطراف النزاع المسلح ليس مشاركة مباشرة في أعمال القتال. 


قد ينشر الإعلام أحيانا موادا بهدف حشد الدعم لأحد أطراف النزاع المسلح وللإضرار بطرف آخر. هذا قد يتضمن نشر الدعاية التي ترفع الروح المعنوية بين شعب خاص 
بدولة طرف في النزاع المسلحء أو تسعى إلى نزع الثقة عن أسباب نزاع أو تصرفات طرف في التزاعء أو تحاول إحداث دعم شعبي لصالح نزاع مسلح معن أو طرف معن في 
نزاع مسلح". قد يتضمن الدعم العام للجيود الحربية أيضا عدم نشر حقائق أو معلومات معينة عن النزاع المسلح للحفاظ على الدعم الشعبي لمشاركة طرف في النزاع. 
كمثالء تطالب وزارة دفاع المملكة المتحدة البريطانية كل محترفي مهنة الإعلام المصرح لهم من جانبها بأن يوافقوا على "التغطية على كل الأحداث والأخبار الآتية من الطرف 
المعادي في أي مرحلة وبدون موافقة مسبقة" . 


إن دعم الجهود الحربية العامة '. بما في ذلك من خلال ذ شر وبث الدعاية (أو بعدم نشر معلومات معينة). ليس في حد ذاته (بدون دعوة محددة للعنف كمثال) مشاركة 
مباشرة في أعمال القتال ولا يجعل محترفي مهنة الإعلام يفقدون حمايتهم كمدنيين من الهجوم المباشر المقصود". إن الكثير من أنشطة دعم الحرب _بما في ذلك التي يقوم 
بها الإعلام (كالتعبير ال علني عن دعم طرف من أطراف نزاع) قد يؤدي إلى مستوى من الضرر يرق إلى متطلب صفة "معيار الضرر". وكثيرا ما قد تفي أيضا طبيعة هذه 
الأنشطة _وعلى وجه الخصوص المقصود منها التسبب في الضرر بدعم طرف من أطراف النزاع المسلح للإضرار بطرف آخر. إلى متطلب صفة "الصلة القتالية". رغم ذلك, 
على نحو حاسم فإن أنشطة دعم الحرب غير مباشرة للغاية بحيث لا ترق إلى "المشاركة المباشرة في أعمال القتال" و ..قصرعن أن تفي بمب صفة "السببية المباشرة" . إن 
مجرد نشر معلومات (أؤلامتناع عن أو التقصير في نشر معلومات) تدعم أحد أطراف النزاع المسلح ضد طرف آخرلا يعر رض محترفي مبنة الإعلام لبجوم غير مشروع. 


التحريض على العنف 


يوجد فوق واضح بين الأنشطة التي تدعم الجهود الحرد ية العامة التي,.يقصد ما إثارة المشاعر دعم لطرفٍ من أطراف النزاع والأنشطة التيء قصد منها تحديدا التسبب في 
ضرر مباشر للمدنيين أو لطرف في نزاع مسلح, ويوجح أن تتسبب في الضرر. 


' كأنواع المواد الإعلامية الموضحة في الكتاب الأخضر الخاص بوزارة دفاع المملكة المتحدة البريطانية. ص -١5‏ 15. 
5 رغم أنه ليس هنا تعرد ف متفق عليه عالميا للدعاية. فإنه من المقبول عموما أن هذه الأنشطة تتلاءم مع مجالبها؛ انظر أيضا: التقرير النهائي إلى المدعي العام من جانب اللجنة المنشأة 
لمراجعة حملة القذف بالقنابل الخاصة بحلف الناتو ضد جمهورية يوغوسلاقيا الاتحادية؛ ,811278 || 39. ١١‏ يونيو ١٠٠٠م,‏ الفقرتين 5 والاء وهو متاح على: 
01م. 0061300 دص ددع :”اع | لدع ه.نجاء .هممصم نمتغط 
وإم. إن. شميت. مقال "تحليل معن المشاركة المباشرة في القتالء العناصر التكوينية". في دورية القانون الدولي والسياسة .)38٠١(‏ المجلد 57. 791. ص -/١8‏ 
' الكتاب الأخضر الخاص بوزارة دفاع المملكة المتحدة البريطانية. ص ؟١.‏ 

هذاء هوف بأنه "كل الأنشطة التي تساهم إيجابيا في الدحر العسكري لخصو". وللاطلاع على أمثلة على الأنشطة غير الإعلامية المتصلة "بدعم الحرب" أو الأنشطة الداعمة ل"جيود الحرب 
العامة" انظر دليل جمعية الصليب الأحمر 28 إلى تعريف المشاركة المباشرة في أعمال القتال. ص -5١‏ 07. 
( انظر نقلشا حول هذه المسألة في دليل جمعية الصليب الأحمر 1280 إلى تعريف المشاركة المباشرة في أعمال القتال. ص 5١‏ ؛ وانظر أيضا قضية أعمال القتل المستهدف في إسرائيلء الفقرة 
ه". رغم ذلكء ريما تتناقض الدعاية للحرب مع الكثير من معاهدات حقوق الإنسان الدولية. لكن النقاش حول هذا خارج عن نطاق هذا الكتيب؛ فانظر كمثالء المادة )١( ٠١‏ من العهد 
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. صادر في ١“‏ ديسمبر 1977م..(16008) 171 115١لا‏ 999 . 
دليل جمعية الصليب الأحمر 22 إلى تعريف المشاركة المباشرة في أعمال القتال. ص -0١‏ 57. 


كمثال. فإن البث أو النشر الذي يحدث في أثناء نزاع مسلح داععيا تحديدا للبجوم على مجموعة معينة مشتركة في التزاع المسلح. والنقل العلني لمعلومات _بما في ذلك موقع 
أع ضاء تلك المجموعة_ لتسبيل هجوم علهم؛ بوجح بدرجة عاليةٍ أن يشكلى مشاركة مباشرة في أعمال القتال . إن الانخراط في هذا النوع من التصرفات _والذي يحرض على 
العنف في النزاع المسلح_ قد يعر رض محترفا لمبنة الإعلام إلى هجوم مشروع خلال فترة ذلك النشاط. 


وبالإضافة إل كونه يشكل مشاركة مباشرة في أعمال القتال فإن ذلك التحريض على العنف قد يؤدي إلى مسؤولية جنائية دولية بالنسبة لمحترفي مهنة الإعلام المنخرطين في 


نقل معلومات تكتيكية إلى طرفي في التزاع 


لقد لاحظنا آنفا أعلاه أن محترفي مبنة الإعلام في مناطق النزاع المسلح كثيرا ما يكونون مناسبين لتقديم المساعدة لأحد أطراف النزاع المسلح بجمع ونقل المعلومات التكتيكية 
الخاصة بطرف في النزا ع المسلح إلى طرف آخرءيجح أن يمد .ب هذا السلوك ضررا عسكويا وقد عت أيضا متصلا على نحو وثيق بأعمال القتال . 


على النقيض من مجرد تقديم التقارير عن نزاع مسلح. فإن النقل المقصود لمعلومات تكتيكية معينة. مثل مواقع أهداف عسكرية أو معلومات عن قوات العدو أو معلومات 
أخرى ذات صلة بالعمليات العسكرية, قلدي عتد"جزءا أسامعيا من عملية تكتيكية واضحة ومنسقة" تؤدي مباشرة إلى الضزل". 


إن محترفي الإعلام المنخرطين في نقل أو توصيل معلومات تكتيكية عن خصع إلى طرفٍ من أطراف التزاع المسلح. حالما تكون تلك المعلومات جزءا أسامعيا من عملية 


حسيكر ع ل هدرب الضررء قدء يهتوون مشاركين مباشرة في أعمال القتال. هذا قد يعوض هؤلاء المحترفين لمهنة الإعلام إلى هجوم مشروع ومقصود من جانب طرف 
أو أطراف في النزاع المسلح. 
الجاسوسية/ التجسس 


انتحص رتفا الادونات لامك تدتدو مق مولن كوللا سيك افحمان ان يقال مشا ركة شاه فق لقال العمان" :لويم له صر رهن تحرف تيية الفا ايها 
لاتهاماتٍ بالجاسوسية أو التجسس. 


يجوف التجسسى في القانون الدولي الإنساني بأنه "جمع أو محاولة جمع المعلومات في إقليم يسيطر عليه طرف عثو من خلال فعل مقام به على أساس الذرائع الزائفة أو 
قصبدا بطريقةٍ سريةٍ" لصالح طرف آخر في النزاع المسلح” . لا يتضمن تعريف التجسس بوضوح الأنشطة المهنية العادية الخاصة بالإعلام. فالإعلام لا يجمع في الأوضاع 
العادية معلومات لصالح طرف في نزاع مسلح أو دولة أخرى (سواء أكان ذلك بطريقة سرية أو تحت غطاء للتجسس أو خلاف ذلك)؛ بل هم يجمعون المعلومات بقصد نشر 
أو بث الأحبار والأحداث للعامة. 


' هذا المثال يشابه السلوك الذي قام به الكثير من محترفي مبنة الإعلام في رواندا في أثناء الإبادة الجماعية في عام 1144 م. لقد وجدت لمحكمة الجنائية الدولية المتخصصة لرواندا (78©) 
أن ذلك السلوك بلغ إلى التحريض على الإبادة الجماعية. وهو جريمة دوليةء ولم تناقش ما إذا كان هذا يشكل أيضا مشاركة مباشرة في أعمال القتال. رغم ذلكء فإنه.ييجح أن يتوافق هذا 
السلوك بالفعل مع معايير دليل اللجنة الدولية للصليب الأحمر 022) إلى تعريف المشاركة المباشرة في أعمال القتال. 

' انظر النقاش في دليل اللجنة الدولية للصليب الأحمر 1022 إلى تعريف المشاركة المباشرة في أعمال القتال. ص 50. 

' دليل اللجنة الدولية للصليب الأحمر 222 إلى تعريف المشاركة المباشرة في أعمال القتال. ص 50. 

' للأسباب الموضحة أعلاه فيما يتعلق بنقل المعلومات إلى طرف في نزاع مسلح. 

انظر دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ١222©‏ للقانون الدولي الإنساني العرفيء القاعدة 1١٠؛‏ والمادة 44 من تعليمات حكم جيوش الولايات المتحدة في ميدان القتال. صادر في 54 
أبريل 1877م (قانون ليبر)ء وهو متاح على موقع النت: 

جاع مصناء 0 ندع م 1180/110720 “ا احات/ع همع ذ. بس حم//:دمخغط 

والمادة ١19‏ من مشروع الإعلان العالمي الخاص بقوانين وأعراف الحرب. ١8‏ أغسطس 1875م (إعلان بروكسل): وهو متاح على موقع النت: 

١ ١ 5‏ !ا /اطات/ع نمع ذ. بم سحم//:دمتغط 

والمادة 519 من تنظيمات (لوائح) لاهاي. هذا التعريف,مقزبه قانوفيا الآن في المادة 47 من البروتوكول الإضافي الأول. 


5-١‏ حماية محترفي مهنة الإعلام من الاحتجاز والاعتقال غير القانوني 


سوف يبحث هذا القسم في قواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بأسر واعتقال واحتجاز محترفي مبنة الإعلام في النزاع المسلح. كمدنيين. فإن محترفي مبنة الإعلام 
محميون من أن يؤْخذوا كرهائن ومن إساءة استعمال الإجراءات القضائية في كل الظروف. بموجب القانون الدوليء فإن الأطراف في نزاع مسلح يحق لهم اعتقال أو احتجاز 
مدنيين _بما في ذلك محترفون لمبنة الإعلام_ لأسباب أمنية وأيضا للاشتباه في التجسس. سوف ندرس كلا من هذه الأسباب في هذا القسم. إن القواعد التي تحمي المدنيين 
_بما في ذلك محترفي مبنة الإعلام_ من الاعتقال والاحتجاز غير المشروع لأسباب أمنية تختلف جوههويا بدرجة كبيرة فيما بين النزاع المسلح الدولي وغير الدولي. يختلف الموقف 
أيضا بالنسبة للمراسلين الحربيين في النزاع المسلح الدوليء والذي يكون لهم الحق في وضع أسرى الحرب لو روا'. 


إنه من الهام ملاحظة أن هذا الكتاب يدرس قواعد القانون الدولي الإنساني التي تحمي محترفي مبنة الإعلام. رغم ذلك. فإن قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان” 
والقانون الجنائي المحلي أو قوانين المجرة قد تنظم أيضبا اعتقال محترفي مبنة الإعلام. بما في ذلك في النزاعات المسلحة. تتنوع هذه القواعد تبعا للدولة والظروف التي يجد 
فيها محترفو مبنة الإعلا م أنفسهم. إن دراسة هذه القواعد خارج نطاق الغرض من هذا الكتاب. إن النصائح المخصصة بالنسبة للقوانين الجنائية المحلية وقوانين البجرة 
ال حلية ينبغي طلبها من مختصقانوني_ قبل إرسال بعثة إعلامية إلى الخارج. 


خلال هذا الكتاب. فإن 5 لمة "الاعتقال" تستعط خِهصا لوصف اعتقال مدني لأسباب أمنيةٍ في نزاع مسلح دولي. أما كلمة "احتجاز" .فتستعط لوصف كل الحالات 
الأخرى الخاصة بالحرمان من الحرية. 


1-4-7 الضمانات الأساسية للحماية من الاعتقال غير القانوني 





تنطبق المحظورات التالية لحماية كل محترفي مبنة الإعلام من الاعتقال أو الاحتجاز غير اله .انوني بغض النظر عن جنسيهم أو عما إذا كانوا؛ يهتقلون في نزاع مسلح دولي أم 
غير دولى. 


المادتان ١؟‏ و8١1١‏ من اتفاقية جنيق الثالثة. 
١‏ انظر كمثال المادة 9 من العبد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1557م (1))258)؛ والمادة ه من ميثاق حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ؟ نوفمير .195م, 5 5آ8, 
والمعروف أيضا بالاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان (6©1/8). 


حظر اتخاذ الرهائن 


إن اتخاذ الرهائن والخطف شكل شائع على نحو متزايد من أشكال البجمات ضد محترفي مبنة الإعلام. يحظر القانون الدولي الإنساني اتخاذ الرهائن في كلهن النزاع المسلح 
الدولي وغير الدولي ' . يشكل هذا الحظر جزءا من القانون الدولي العرفي '. يعر .ف القانون الدوني اتخاذ الرهائن بأنه احتجاز أو خطف أو تهديد شخص (رهينة) بالعنف لإجبار 
طرف ثالث على القيام بشيء أو الامتناع عن القيام به. كشرط لإطلاق سراح الرهينة'. هذا يتضمن_كمثال. المطالبات بمال أو بمنع معلومات معينة من النشر أو البث. 


حظر إساءة استعمال الإجراءات القضائية 


قد يحت محة رفون لمهنة الإعلام من جانب طرف في نزاع مسلح حالمامهمون بارتكاب جريمة. توجد القوانين المنظمة لأساس الاعتقال على الأغلب في القانون الجنائي المحلي 
والقانون الدولي لحقوق الإنسانء وكلاهما خارج نطاق هذا الكتاب. رغم ذلك. فإن القانون الدولي الإنساني فيه بعض الفقرات الشرطية التي تحمي محترفي مهنة الإعلام 
المعتقلين لأسباب جنا ئية من إساءة استعمال الإجراءات القضائية. بغض النظر عن ماهية الجريمة الطتمين بارتكابها. تنطبق هذه الحماية من إساءة استعمال الإجراءات 
القض ائية في .كلهن النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية وقد حدرت كقانون دولي عرفي'. وعلى وجه الخصوص. فإنه لا يجوز الحكم على أو معاقبة محترفين لمبنة 

الإعلام ما لمءيداوا بجريمة نتيجة لمحاكمة عادلةٍ". هناك عناصر عديدة للمحاكمة "العادلة" تتضمن (ضمن أشياء أخرى) أن المحكمة التي تتداول القضية ضد محترف 
مهنة الإعلام يجب أن تكون مستقلة ونزيهة. ؛ وأنء فيض أن محترف مهنة الإعلام بريء حتى تبثت إدانته' ؛ وأنميغ محترف مبنة الإعلام بالتهم الموجهة ضده” ؛ وأن يحصل 
على الحقوق والوسائل الضرورية للقيام بالدفاع . 


المادة ٠4‏ و157١‏ من اتفاقية جنيف الرابعة؛ والمادة ه (؟) من البروتوكول الإضافي الثاني والمادة العامة من اتفاقيات جنيف 

١‏ انظر تقدير اللجنة العالمية الخاص بالتحقيق بخصوص دارفور للسكرتير العام للأمم المتحدةء تبعا لقرار مجلس الأمن رقم ١.1575‏ سبتمبر ٠٠١5‏ مء الفقرة ١77‏ (50)؛ والمادتين 8 (أ) 
(0) و(ج) () من تشريع روماء والمادة ؟ (ج) من تشريع المحكمة الجنائية الدولية المتخصصة لروانداء 8 نوفمبر 1954م (تشريع 1011)؛ والمادة ٠(ج)‏ من الاتفاقية بين الأمم المتحدة وحكومة 
سيراليون تبعا لقرار مجلس الأمن رقم )3٠٠١( ١١١5‏ الصادر في ١4‏ أغسطس ١٠٠٠م‏ (تشريع 5051)؛ والقضية بخصوص الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في وضد نيكاراجوا (قضية 
نيكارجوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية)؛ ميرتسء آي. مي. جيء تقارير .١1947‏ ص ١١5‏ 77 يونيو 1187 (قضية نيكاراجوا)ء الفقرة 8١5؛‏ ودراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر 1086 
للقانون الدولي الإنساني العرفي. القاعدة 315. 

' المادة ١‏ من الميثاق الدولي لحظر اتخاذ الرهائن. ١١‏ ديسمبر 191/4 م 68.8/65/34/146لانا. 

' انظر المادة ٠0‏ من البروتوكول الإضافي الأول؛ والمادة العامة '" من اتفاقيات جنيف. والمادتين ؟ وه من البروتوكول الإضافي الثاني؛ إل. دوسوولد-.بك. مقال "الحق في المحاكمة العادلة. 
الحماية الدولية". موسوعة ماكس بلانك للقانون الدولي العام. مطبعة جامعة أوكسفورد. طبعة على الإنترنت. 7٠٠١8‏ (آخر تحديث في أبريل ٠١١‏ م)؛ ودراسة اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر ©1036 للقانون الدولي الإنساني العرفيء القاعدة .٠٠١‏ 

' المادة 9؟ من اتفاقية جنيف الأولى, والمادة 0٠.‏ من اتفاقية جنيف الثانية؛ والمادتان ٠١8-٠١١7‏ من اتفاقية جنيف الثالثة؛ والمواد ه و57- 0 من اتفاقية جنيف الرابعة؛ والمادة ه/ا (4) 
من البروتوكول الإضافي الأول؛ والمادة 7 (؟) من البروتوكول الإضبافي الثاني. هذا قد حددته أيضا اللجنة الدولية للصليب الأحمر (1080) كقاعدة خاصة بالقانون العرفي الدوليء انظر دراسة 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر (080)) حول القانون الدولي الإنساني العرفي (دراسة 1لا ع1©68). القاعدة .٠٠١‏ 

المادة 85 من اتفاقية جنيف الثالثة؛ والمادة ٠‏ (4) من البروتوكول الإغبافي الأول؛ والمادة العامة من اتفاقيات جنيق؛ والمادة " (؟) من البروتوكول الإضبافي الثاني. 

' المادة 0 (5) (د) من البروتوكول الإضافي الأول؛ والمادة 5 (1) (د) من البروتوكول الإضافي الثاني. 

' المادتان 97 و50١٠‏ من اتفاقية جنيق الثالثة؛ والمادتان ١‏ و7١‏ من اتفاقية جنيف الرابعة. 

المادة 7 (5) (أ) من البروتوكول الإضافي الأول؛ والمادة " (5) (أ) من البروتوكول الإضافي الثاني. 


-١‏ 4- ” الاعتقال والاحتجاز في أثناء النزاعات المسلحة الدولية 


ملخص: النزاع المسلح الدولي 
الأسباب الأمنية 


ملإحظة: تنطبق القواغ التالية فقط على محترفي مهنة الإعلام الأجانب (محترفي مبنة الإعلام المعتقلين أو الى ٠‏ حتجزين من جانب عدو). أما محترفو مبنة الإعلام المعتقلون من 
جانب دولتهم. أو الذين هم من دولة حليفة للدولة المعتقلة لهم فإنهم محميون في المقام الأول من خلال قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقوانين المحلية. ولو أن 
الضمانات الإنسانية الأساسية تظل منطبقة 


تختلف القواعد التي تنطبق لحماية محترفي مبنة الإعلام من اعتقال أو احتجاز غير قانوني لأسباب أمنية تبعا لما إذا كان محترف مبنة الإعلام مراسلا حردعيا معتمدا أم لا 
وفقا لاتفاقية جنيف الثالثة (راجع الفصل الأول). 


محترفو مهنة الإعلام (الذين ليسوا "مراسلين حربيين") 

- يجوز لطرف من أطراف نزاع مسل ح دوليء ولقوات احتلال. أن تعتقل محترفا لمهنة الإعلام أجنبيا لأسباب أمنيةٍ إن كان لديها سبب وجيه للاعتقاد بأن محترف 
مبنة الإعلام #هديد حقيقق لأمنها الحالي أو المستقبلي. 

- الا يجوز اعتقال محترفي مهنة الإعلام الأجانب من جانب قوات عدو ما لم يكن فعل ذلك "ضروويا على نحو مطلق" لأسباب أمنيةٍ. وني الأقاليم المحلية لا يجوز 
فرض الاعتقال إلا "لأسباب أمنية بملحة". 

-- يحق لمحترفي مهنة الإعلام المعتقلين أن يققوا معلوماتٍ وفرية عن أسباب اعتقالهم ويحق لهم أيضا المراجعة الفورية والدورية لشأن اعتقالهم من جانب كيان 
نزيه ومستقل. 

: يجب أن تغطر السلطات القائمة بالاعتقال دولة جنسية محترف مبنة الإعلام المعتى وأسرتهم واللجنة الدولية للصليب الأحمر ©2©! بالاعتقال. 

- بمجرد ألا يعود هناك وجود لأسباب الاعتقالء أو إذا توقفت أعمال القتال (أبهما أسبق). فإنه يجب إطلاق سراح محترف مبنة الإعلام. 


المراسلون الحربيون (مخولون لوضع أسرى الحرب) 

- إن المراسلين الحربيين (المعتمدين المصرح لهم من جانب سلطات دولهم) مخولون لوضع أسرى الحرب عند أسرهم من جانب عدة. رغم ذلكء فبناك قواعد أقل 
احماية أسرى الحرب من الاعتقال من القواعد التي تحدي محترق مهنة الإعلام الذين ليسوا مراسلين حربهين. 

- بموجب القانون الدولي الإنساني فإنه يحق لأطراف النزاع المسلح أسر واعتقال المراسلين الحربيين (كأسرى حرب). ويجوز وضعهم في معسكرات وحراستهم لمنعهم 
0 كن لكا 

- عند نهاية أعمال القتالء يجب إطلاق سراح أسرى الحرب وإعادتهم لأوطانهم (بموافقتهم) بدون تأخير. 

- إن قرار اعتقال شخص مخول لوضع أسير حرب (بما في ذلك المراسلون الحربيون) غير قابل للمراجعة من جانب كيان مستقل. رغم ذلكء. إن كان وضع محترف 
مبنة الإعلام كأسير حرب محل شكء فإنه «يفترض أنه مخول لوضع أسير الحرب حتى تقر ير في هذا محكمة مختصمة 

رار 2 ل 

-2 يحق للمراسلين الحربيين إرسال "كارت اعتقال” لأد .هم من المعتش. يجب أن..تغفطر السلطات القائمة بالاعتقال أيضا دولة جنسية المراسل الحربي وجمعية 
الصليب الأحمر العالمية ©1226 بالاعتقال. 


يجوز اعتقال محترفي مبنة الإعلام أيضا بتهمة التجسس. 


الاعتقال لأسباب أمنية في أثناء النزاع المسلح الدولي 


يحق للأطراف في نزاع مسلح دولي أن يعتقلوا المدنيين _بما في ذلك محترفو مهنة الإعلام_ لأسباب وقائية وأمنية'. الاعتقال هو احتجاز مواطنين لأسباب غير جنائية أو عقابية 
ولا تتضمن دعاوى جنائية '. 


يقدم القانون الدولي الإنساني بعض القواعد الإجرائية التي تحمي محترني مبذ ة الإعلام في الاعتقال. هذه القواعد. قصد مها منع "الاختفاء" بينما هم في الاعتقال. وكذلك 
الاعتقال غير الضروري أو العقابي في أدناء النزاع المسلح. للأسف. فإن هذه القواعد الإجرائية قليلة العدد وكثيرا ما تفتقد التفصيل الضروري. سوف ندرس وضع المراسلين 


إن قواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة باعتقال المدنيين كثيرا ما تكملها الفقرات الشرطية الأكثر تفصيلا الخاصة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان. إن دراسة هذه 
الفقرات الشرطية الخاصة بحقوق الإنسان تقع خارج نطاق هذا الكتيب. 


أهمية جنسية محترف مبنة الإعلام المعتقى 


إن القانون الدولي الإنساني هو مجال القانون الذنهميظتصرفات بين الخصوم في نزاع مسلح. على نحو عام: فإن معظم قواعد القانون الدولي الإنساني المنشئة للقواعد 
الإجرائية والوقائية الخاصة باعتقال المدنيين تنطبق فقط عند ماءيهتقى محترف لمبنة الإعلام (باعتباره من المدنيين) على يد دولة تقاتل ضد دولة جنسيته. أي: عدو. لا 
تنطبق قواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بالاعتقال على مواطني الدولة المحاربة الخاصين بهاء أو الذين من دول متحالفة معها' (حيث أنها لا تختر"عيوا"). 


إن مشروعية اعتقال محترفين لمهنة الإعلام من جانب دولتهم أو دولة حليفة يتعامل معها القانون الدولي لحقوق الإنسان والقوانين المحلية الخاصة بالدولة المعتقلة, وهو ما 


لا ندرسه هنا. 


إن اعتقال محترفين لمبنة الإعلام من جانب عدو (محترفين لمهنة الإعلام أجانب )متفظلفقرات الشرطية التالية الخاصة بالقانون الدولي الإنساني (وكذلك القانون الدولي 
لحقوق الإنسان والقوانين المحلية. التي لا ندرسها هنا): 


١‏ إن محترفي مهنة الإعلام الذين ليسوا مراسلين حربيين معتمدين وهتقلون في إقليم دولةٍ أجنبية" أو إقليم.«ِحلمحهيون من خلال اتفاقية جنيف الرابعة 
والبروتوكول الإضاني الأول . 
- محترفو مهنة الإعلام الذيزهم مراسلون حربيون معتمدون يكونون أسرى حرب عند اعتقالهم من جانب عدو. (في نزاع مسلح دولي .) ويستفيدون من الحماية 


بموجب اتفاقية جنيف الثالثة. 


' المادتان 4١‏ و8 من اتفاقية جنيف الرابعة. 

١‏ بالنسبة لأغراض هذا الكتيب. فإن مصطلح "الاعتقال" يتضمن كذلك عملية تحديد الإقامة الجبرية لمواطن في محل إقامته لأسباب أمنية. انظر كمثال المواد ١؟‏ و47 و"5 من اتفاقية 
جنيف الرابعة. 

' وهي الدولة التي تحتفظ بعلاقات دبلوماسية عادية مع الدولة القائمة بالاعتقال؛ انظر جي. إس. بيكتيت (مشرف التحرير)ء اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في 
وقت الحرب. شرح. المجلد الرابعء صادر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر 1086. /155١مء‏ ص 50- 51. 

'علاوة على ذلك. فإن قواعد القانون الدولي الإنساني ذات العلاقة لا تنطبق على جنسيات الدول المحايدة. ما عد ١‏ حالما هتقلون في إقليم مجتل 

' كما في حالة الأشخاص المعترين "أشخاصا محميرين" بموجب المادة ؟ من اتفاقية جنيف الرابعة. هذا يتضمن مواطني المملكة المتحدة البريطانية على إقليم دولة منخرطة في نزاع مسلح مع 
المملكة المتحدة البريطانية أو دولة لم يعد لها علاقات دبلوماسية مع المملكة المتحدة البريطانية. 

١‏ المادة ١4؟‏ و57 و"5 (خاصة بالنزاع المسلح الدولي) والمادة 8 (خاصة بالاحتلال) من اتفاقية جنيف الرابعة . انظر أيضا المادة ٠‏ من البروتوكول الإضبافي الأول. 


تنطبق الضمانات الإنسانية الأساسية' التي تحظر استعمال القتل والعنف الجنمي والتعذيب وإساءة استعمال الإجراءات القخبائية لحماية كل المدنيين في الاعتقال بغض 
النظر عن ال جنسية أو التصريح (الاعتماد)ء تعد.د هذه الضمانات معيلرا أدنى من المعاملة التي يجب ضبماها في كل الحالات. 
الأساس القانوني لاعتقال محترفين لمهنة الإعلام أجانب من جانب عدو 


ينطبق هذا القسم على محترفي مبنة الإعلام الذين ليسوا مراسلين حربيين. 


يجوز للأطراف في نزاع مسلح. ولقوى الاحتلال. أن تعتقل محترفا لمهنة الإعلام أجنبيا لأسباب أمنية' لو كان لديها "سبب وجيه" للاعتقاد بأن محترف مهنة الإعلام "تهديد 
حقيقق لأمها الحالي. أو المستقبلي _"". ا يجب أن يكون شيئ أكثر من مجرد حقيقة أن محترف مبنة الإعلام مواطن خاص بعدو. أو في سن الخدمة العسكرية". بل بالأحرى, 
فهذا يشير إلى مواقف أكثر خطووة حالما يقوم محترف لمبنة الإعلام ب "أنشطة تخريبية" على إقليم طرفٍ من أطراف النزاع؛ أو يقوم بأفعال "تكون مساعدة مباشرة لقوة 
خاصة بعدور"”. هذ اقد يتضمن الجاسوسية أو التجسس. رغم ذلك. يجب ألا:.قصد من الاعتقال أن يحل محل الإجراءاتٍ الجنائية . 
يجب ألا يحتقى محترفو مبنة الإعلام الأجا نب (الذين ليسوا مراسلين حربيين) من قِلِى قوات عدو . ما لم يكن القيام بذلك ضروويا لأسباب أمنية'. وني الإقليم المحتل لا يجوز 
فرض الاعتقال إلا ل "أسباب أمنيةٍ.طلحة” فقط. هذا يعني أن اعتقال محترفي مبنة الإعلام لأسباب أمنية هو الحل والملجأ الأخير ويسمح به القانون الدولي الإنساني فقط 
حالما لا توجد وسائل أقلى عنفا متاحة كمثال. إن أمكن تحقيق نفس الأهداف الأمنية بمطالبة محترف مبنة الإعلام الأجنبي بالتنسيق مع الشرطة دوويا فبالتالي ريما لن 


يكون الاعتقال خيلرا قانوفيا. 


إن مفهومي "أمن الدولة" و"الضرورة المطلقة" غامضان؟ وإن الفقرات الشرطية من اتفاقيات جنيف والتي تسمح باعتقال المدنيين تترك تقييم ما إذا كان شخص خطر أمني 
للدولة الساعية لاعتقال ذلك الشخص . هذا يعني أنه من غير الواضح ما إذا كانت جوانب معينة من عمل الإعلام _بما في ذلك نشر مواد بخصوص مواقع أهداف محتملة 
والتي ربما تمنح أفضلية للعمليات العسكرية الخاصة بخصم_ ستقيم على أنها "تهديد أمني" في سياق معن أم لا. هذه مسألة منفصلة عن مسألة ما إذا كانت تلك الأنشطة 


مشاركة مباشرة في القتال أم لا. 


بما في ذلك المادة 0 من البروتوكول الإضافي الأول. 

1 وسيلة الاعتقال تمثل أحد "وسائل التحكم" التي يسمح للأطراف في نزاع مسلح استعمالها لأسباب أمنية؛ انظر المادتين /71 (4) و١4‏ من اتفاقية جنيف الرابعة. يجب أن تلتزم هذه الوسائل 

بالقواعد الأخرى المبسوطة ف اتفاقيات جنيف (المستشهد بها في هذا القسم). 

' بكتيتء اتفاقية جنيف الرابعة شرح (رقم 355). ص /10. 

' بكتيت. اتفاقية جنيف الرابعة شرحء (رقم 55). ص 708 (ولاحظ عند نهاية القسم)؛ وقضبية معسكر سيليبكي الذي أقيم ضد البوسنيين المدنيين» الفقرتان 4/ه و/الا0. 

' بكتيتء اتفاقية جنيف الرابعة شرحء (رقم 10). ص 1017. وانظر دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر02! للقانون الدولي الإنساني العرفيء القاعدة 15. 

جي. بيجيك. المبادئ الإجرائية وإجراءات الوقاية الخاصة بالاعتقال/ الاحتجاز الإداري في النزاع المسلح ومواقف عنف أخرىء دورية المراجعة النقدية العالمية الخاصة بالصليب الأحمر 

.511 المجلد لاى. رقم 808, دلالاء ص‎ .)5٠6( 

' المادة ”4 من اتفاقية جنيف الرابعة. هذا أيضا قد حددته اللجنة الدولية للصليب الأحمر على أنه قانون دولي عرفيء انظر دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ١082©‏ للقانون الدولي 

الإنساني العرفيء القاعدة 15 

0 المادة 8/ من اتفاقية جنيف الرابعة. رغم ذلكء فبالنسبة للأغ راض الحالية من الكتيب. فإن المصطلحين متشابهانء ولو أنه _على نحو قابل للجدل_,يستلم معيلرا أعلى في الأقاليم 
المحتلة. انظر بكتيتء اتفاقية جنيف الرابعة شرحء (رقم 10): ص 717". 

3 وغير قادر على تحديد تعريف أكثر دقة؛ انظر قضية معسكر سيليبيكيء. الفقرتين 7" و574. وانظر أيضا اجتماع الخبراء بخصوص الإشراف على قانونية الاعتقال في أثناء النزاع المسلح. 
نظمه المركز الجامعي للقانون الدولي الإنساني. يعقد في معبد الدراسات العليا الخاصة بالدراسات الدولية. جنيف. في 15- ١5‏ يوليو 5 ٠٠١‏ وهو متاح على موقع الإنترنت: 

13-4 .مم ,1لم.ممتادمعغع ل_غنوم مح :2004/4 /كع صتاعع م سرع جوع /ردع 0 ل /رحاء. لإحاع لمعه سه باع جاعع . للانهانما///نمخغط 


قضية معسكر سيليبيء. الفقرة 01/4. 


الإجراءات الوقائية لمحترفي مهنة الإعلام الأجانب المعتقلين من جانب عدو 


إن قرار اعتقال محترف لمهنة الإعلام في نزاع مسلح دولي يخضع لبعض القواعد والإجراءات الوقائية المقصود منها ضمان ألا يتحول الاعتقال إلى "اختفاء". وأنه ليس غير 


أيضا أن يطلب مراجعة فورية لأسباب اعتقاله' من جانب كيان مستقل نزيه.منصف”" . وينبغي أن بواجع اعتقالك مرتين على الأقل سنويا'. 


رغم أن هذادييجح أن يعد عنه بألفاظ فضفاضة؛ انظر المادة 5" (") من البروتوكول الإضافي الأول؛ وانظر أيضأ بيلودء تعليق على البروتوكولين الإضافيين (رقم :.)١5‏ الفقرة 7.705. هذا 
أيضا قدد حددته اللجنة الدولية للصليب الأحمر على أنه قانون دولي عرفيء انظر دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ©1022 للقانون الدولي الإنساني العرفيء القاعدة 55. 
' المادة "4 و78 (بخصوص الاحتلال) من اتفاقية جني الرابعة. في حالة الاحتلال فهذا يشار إليه ك "استئناف". 
' المادة 4 من اتفاقية جنيف الرابعة. في حالة الاحتلال فإن المادة 8 تحدد أن هذا ينبغي مراجعته بالتوافق مع إجراء نظامي تحدده قوة الاحتلال. انظر بيكتيتء اتفاقية جنيف الرابعة 
شرح (رقم 15). ص ١51؛‏ و بيجيك. المبادئ الإجرائية وإجراءات الوقاية الخاصة بالاعتقال/ الاحتجاز الإداري في النزاع المسلح ومواقف عنف أخرى (رقم .)٠١54‏ ص 787- /541. 
' المادة 4 من اتفاقية جنيف الرابعة. في حالات الاحتلال فإن فترة المراجعة المقترحة هي مرة كل 7 شهور؛ انظر المادة 8/ا من اتفاقية جنيف الرابعة. هذا أيضبا قدد حددته اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر على أنه قانون دولي عرفيء انظر دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر 020 للقانون الدولي الإنساني العرفيء القاعدة 59. 


يجب أن يقدم الطرف القائم بالاعتقال أيضا التفاصيل الخاصة بمحترف مبنة الإعلام المعت' إلى دولة جنسيته'. والتي لها الحق في الاتصال به و_حالما يكون ذا صلة_ في 
زبارة المعتى' . على نحو مشابه. يجب على القوة القائمة بالاعتقال أن.تغطر أسرة المعتقى“ ووكالة التتبع المركزية الخاصة بالاعتقال في اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
1©68. سوف ندرس دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر 02 _بما في ذلك زيارة المعتقلين_ فيما يلي أدناه. 


يجب إطلاق سراح محترفي مبنة الإعلام حالما لا يعود هناك وجود لسبب اعتقالهم أو بأقرب ما يمكن بعد توقف أعمال القتال (أبهما أسبق)'. بالإضافة إلى ذلك فإن 
محترفي مهنة الإعلام المعتقلين في إقليم دولهم من جانب قوة احتلال يجب ألاهيقؤا إلى إقليم تلك القوة المحتلة". 


الأساس القانوني لاعتقال مراسلين حربيين من جانب عدو 


إن محترفي مبنة الإعلام الذين هم مراسلون حربيون معتمدون مخولون بموجب اتفاقية جنيف الثالثة في النزاع المسلح الدولي لوضع أسرى الحرب عند الأسر من جانب 
عدو (انظردراسة هذا في الفصل الأول): حتى لو لم يكونوا أعضاء في القوات المسلحة"”. 


هناك قواعد إجرائية أقل بدرجة كبيرة فيما يتعلق بقرار اعتقال أسرى الحرب مما هناك بالنسبة للمدنيين العاديين. هذا لأن حق الأطراف في نزاع مسلح في فعل ذلك 
يخضع لشروط مقيردة قليلة جدا. إن أسرى الحرب _بالتأكيد_ محميون من خلال قواعد عديدة خاصة بالقانون الدولي الإنساني ضد المعاملة غير الإنسانية وكذلك قواعد 
تحدد حدا أدنى من الظروف الخاصة بالاعتقال. سوف نتناول هذا في القسم التالي. 


بموجب القانون الدولي الإنساني فإنه يحق لأطراف النزاع المسلح أسر واعتقال المراسلين الحربيين (كأسرى حرب). ويجوز وضعيم في معسكرات وحراستهم لمنعهم من الهرب” 
حتى نهاية أعمال القتال''. وبخلاف محترفي مهنة الإعلام الذين هم معتقلون مدنيون: الذين يجب إطلاق سراحهم حالما لا يعود هناك وجود لسبب اعتقالهم: فإن المراسلين 
الحربي ين يمكن أنديحتجزوا كأسرى حرب لفترة أطول بكثير. ربما حتى نهاية النزاع المسلح. عند نهاية أعمال القتالء يجب إطلاق سراح أسرى الحرب وإعادتهم لأوطاهم 
(بموافقتهم) بدون تأخير''. 


1 بما في ذلك أسماؤهم ومحال مواليدهم والفعل المقام به (الهمة) في كل حالة. يجب تقديم تفاصيل أخرى موضحة في المادتين ٠١7‏ و8١1١‏ من اتفاقية جنيف الرابعة. 

١‏ إن وافقوا على أن تنقلى هذه المعلومات. بحسب المادتين ”4 و1١7١‏ من اتفاقية جنيف الرابعة. هذا يقام به من خلال آليات الدوائر الرسمية الخاصة بالمعلومات ووكالة التتبع المركزية؛ 
انظر المواد ١5‏ إلى ١5١‏ من اتفاقية جنيف الرابعة. 

.596 أبريل 1977م .261 5آلالا‎ ١4 من اتفاقية جنيف الرابعة . وانظر أيضا المادة 7 من ميثاق قيينا الخاص بالعلاقات القنصلية. صادر في‎ ١57 لمادة‎ ١ 

' المواد ٠٠5‏ و/1١٠‏ و/ا١‏ و16 من اتفاقية جنيق الرابعة 

' المواد 4 وه١٠‏ و"5١‏ من اتفاقية جنيف الرابعة 

المادتان ١7‏ و1737 من اتفاقية جنيف الرابعة؛ والمادة ©1(]) من البروتوكول الإضافي الأول. 

' المادة 5 من اتفاقية جني الرابعة. هذا قد حددته أيضا اللجنة الدولية للصليب الأحمر (1)©80) كقاعدة خاصة بالقانون العرفي الدوليء انظر دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
68©) حول القانون الدولي الإنساني العرفي (دراسة 101 ©1686 ): القاعدة ١١8‏ (إطلاق السراح والعودة) والمادة ١٠١‏ (النقل في إقليم محتل). 

لمادة ؟أ (5) من اتفاقية جنيف الثالثة. 

' المادة ”١‏ من اتفاقية جنيف الثالثة. 

'' المادة 1١‏ من اتفاقية جنيف الثالثة. 
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'' المادة 1١‏ من اتفاقية جنيف الثالثة. 


على النقيض من اعتقال المدنيين. فإن أسر واحتجاز أسرى الحرب ليس وسيلة, يلجأ إلها كآخر حل. فالغرض من احتجاز الأشخاص المخولين لوضع أسرى الحرب هو منعهم 
من الانحراط في العمليات العسكرية'. إنها وسيلة شائعة ومس موح بها في أثناء النزاع المسلح لخبمان ألا يكون جنود العدو قادرين على القتال من.هد لهذا السببء فإن 
أسرى الحرب المرضى بشدة أو المصابين بشدة (بما في ذلك المراسلون الحربيون) يجب إرسالهم إلى بلدانهم (يعني إعادتهم إلى أوطانهم). بشرط موافقهم '. 


الإجراءات الوقائية الخاصة بالمراسلين الحربيين المعتقلين من جانب عدو 


يخضع اعتقال المراسل الحربي لإجراءات وقائية أقل من الخاصة باعتقال المدنيين. إن قرار اعتقال شخص مخيل لوضع أسير الحرب (بما في ذلك المراسلون الحربيون) غير 
قابل للمراجعة من جانب أي كيان مستقل . رغم ذلك. حيثم ١‏ يكون وضع محترف لمهنة الإعلام كأسير حرب محلى شليكمثال لأنه فقد بطاقة هويته_ فإنه يجب أن. يفتيض 
٠‏ يفترض أنه مخ لوضع أسير الحرب حتى تقوم محكمة متخصصة مختصة باتخاذ قرارفي هذه المسألة (لكن ليس في قرار الاعتقال نفسه) . 


لا.طالب أسرى الحرب (بما في ذلك المراسلون الحربيون) بأن يعطوا لسلطة الاعتقال إلا أسماءهم ورتهم وتواريخ مواليدهم والرقم المسلسل (حيثما يكون ذا صلة) . يجب 
ألا #هدد أو تؤذي سلطة الاعتقال الشخص الذي يرفض تقديم معلومات أكثر. على نحو مشابه. فإن أي شخصديحتجر في معتقل لأسرى الحرب (بما في ذلك المراسلون 
الحربيون) يجب أنء يخط بلغةٍ يفهمها بأسباب اعتقاله . 


علاوة على ذلك. كضمانة ضد الاختفاء. يجب أن يرسل المراسلون الحربيون "كارت أسر" إلى شرهم ووكالة التدّ بع المركزية (في اللجنة الدولية للصليب الأحمر) عنسرالاً 
للصليب الأحمر 100 _بما في ذلك زيارة أسرى الحرب_ فيما يلي أدناه. 


التجبسس 


يحق لأطراف النزاع المسلح أن تختار اعتقال محترف لمهنة الإعلام متهم بالتجسس لأسباب أمنية كمدني أو أن تتهمه وتحاكمه على انخراطه في تلك الأنشطة. يحق لمحترفي 
مهنة الإعلام المحاكمين بهم التجسس في نزاع مسلح دولي أن يحصلوا على محاكمة عادلة'' وضمانات قضائية أخرى لحمايهم من إساءة استعمال الإجراءات القضائية 
(كما هو موضح في بداية هذ | القسم). بما في ذلك الحق في اعتبارهم أبرياء حتى تثت إدانهم. إنه من غير المشروع أنء يعدم شخص متهم بالتجسس على نحو سريع (يعني 
إعدامه بدون محاكمة). 


إم. ساسولي؛ مقال "الاعتقال". موسوعة ماكس بلانك للقانون الدولي العام. مطبعة جامعة أوكسفورد. طبعة على الإنترنت. 7٠٠1‏ (آخر تحديث في أبريل 17١؟).‏ الفقرة 4. 
' المادة ٠١9‏ والجزء الرابع عامة من اتفاقية جنيف الثالثة. 
0 بالتأكيد. هناك إجراءات وقائية جوهرية لتأديب ومعاقبة أسرى الحرب (201/5) أثناء الاعتقال وكذلك إجراءات وقائية للمسائل الجنائية. انظر الفصل الثالث من اتفاقية جنيف الثالثة. 
المادة ه من اتفاقية جنيف الثالثة؛ والمادة 4 من البروتوكول الإضافي الأول. 
' المادة ١١/‏ من اتفاقية جنيف الثالثة. 

رغم أن هذاءيوجح أنءهعر عنه بألفاظ فضفاضة؛ انظر المادة 5 (") من البروتوكول الإضافي الأول؛ وانظر أيضا بيلود. شرح للبروتوكولين الإضافيين (رقم .)١5‏ الفقرة 7.764. هذا قد 
حددته أيضا اللجنة الدولية للصليب الأحمر (1©80) كقاعدة خاصة بالقانون العرفي الدوليء انظر دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر (10820) حول القانون الدولي الإنساني العرفي (دراسة 
الاء عجء)). القاعدة 39. 
' المادتان 7١‏ و١١‏ من اتفاقية جنيف الثالثة. 
0 المادة 19 من اتفاقية جنيف الثالثة. هذا يمكن أن يكون من خلال دوائر المعلومات الرسمية المؤسسة لهذا الغرض ولجمع ونقل المعلومات بخصوص أسرى الحرب. انظر المادة ١١5‏ من 
اتفاقية جنيف الثالثة. 
' المادتان ١١7‏ و١١‏ من اتفاقية جنيف الثالثة. هذا قد حددته أيضا اللجنة الدولية للصليب الأحمر (1280) كقاعدة خاصة بالقانون العرفي الدولي: انظر دراسة اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر (080)) حول القانون الدولي الإنساني العرفي (دراسة 1لا ع108). القاعدة 19. 
'' المادة "١‏ من لوائح وتنظيمات لاهاي (هج)؛ والمادة 5 من اتفاقية جنيف الرابعة . هذا قد حددته أيضا اللجنة الدولية للصليب الأحمر (120©)) كقاعدة خاصة بالقانون العرفي الدولي؛ انظر 
دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر (1680) حول القانون الدولي الإنساني العرفي (دراسة 1011© ©128). القاعدة ٠١7‏ . انظر أيضا تباجئا ح ول متطب المحاكمة العادلة في دراسة اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر (80©)) حول القانون الدولي الإنساني العرفي (دراسة الاك ع168). القاعدة .٠٠١‏ 


4-7- ” الاعتقال في النزاعات المسلحة غير الدولية 


ملخص: النزاع المسلح غير الدولي 


هناك قواعد خاصة بالقانون الدولي الإنساني أقل بكثير لحماية محترني مبنة الإعلام من اعتقال غير قانوني في النزاع المسلح غير الدولي مما هو متاح في حالة النزاع المسلح 
الدولي. 


ملإحظة: إن القواعد الخاصة بالقانون الدولي الإنساني المنطبقة في النزاع المسلح غير الدولي لا تعترف ب "المراسلين الحربيين" أو وضع أسير الحرب. بالتالي». فإن كل محترني 
مهنة الإعلام _بغض النظرعما إذا كانوا مصرجا لهم بمرافقة قوات مساحة أم لا مخولون لنفس الحماية من الاعتقال. 


-2 إنه من غير الواضح ما إذا كان القانون الإنساني الدولي يمنح الأطراف في نزاع مسلح غير دولي السلطة لاعتقال الأشخاص (بما في محترفو مهنة الإعلام) لأسباب 
أمنية ,طحة أم لا بموجب القانون الدولي الإنساني. رغم ذلك. فإن مثل ذلك الاعتقال لا يحظوه القانون الدولي الإنساني. إن للأطراف في النزاع السلطة يالفعل 
السلطة في اعتقال محترفي مبهنة الإعلام تبعا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقوانين المحلية ذات العلاقة الخاصة بالدول. 
- إن الاعتقال خا رج هذه النطاقات المسموح بها من خلال القانون يجح أن تكون اتخاذا لرهائن. وهو غير قانوني بموجب القانون الدولي الإنساني. 
- يحظر القانون الدولي العرفي أيضا "الاعتقال الاعتباطي" لمحترفي مهنة الإعلام. هذا يحظر الاعتقال بدون سبب قانوني_ أو حيثما لا تكون الإجراءات القانونية قد 
داتبعت. إنه أيضا يحظر الاعتقال غير المحدود زمفيا والاعتقال بدون مراجعة. 
- يجب أنبنود محترفو مبنة الإعلام بمعلوماتٍ عامةٍ عن اعتقالهم بما في ذلك أسباب اعتقالهم ومدته المحتملة. 
يجب أن يقوم كلى قرار اعتقال لمحترف لمبنة الإعلام على أساس ظروفه الفردية والخطر وليس نتيجة ل "قرار شامل" باعتقال _كلوحترفي مبنة الإعلام في منطقة. 
- ليس هناك إلزام صريح م ن جانب القانون الدولي الإنساني على الأطراف القائمة باعتقال في نزاع مسلح غير دولي بإخطارشرة المعتقل أو دولة جنسيته أو اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر باعتقال محترف لمهنة الإعلام. 


الاعتقال لأسباب أمنية في أثناء النزاع المسلح غير الدولي 

هناك قواعد خاصة بالقانون الدولي الإنساني أقل بكثير لحماية محترفي مبنة الإعلام في الاعتقال في مواقف النزاع المسلح غير الدولي. بالإضافة إلى ذلك فإن مفهومي 
"رامق لحري" و"السيوااحري" عيرستق ماق القراع للح غي و الدمل _بالعالء فلك أىمتعاوي 1ل الإقاذه ملس قهها ينمل بقاع سنك خيز دول يقال تفلن اليعنماية 
بموجب القانون الدولي الإنساني. بغض النظرعما إذا كان معتمدا مصرحا له من جانب قوات مسلحة أم لا. 

هناك بعض القواعد الخاصة بالقانون الدولي الإنساني التي تنطبق على الأشخاص ف الاعتقال في النزاع المسلح غير الدولي . هذه نستطيع أن نجلها في المادة الثالثة العامة 


من اتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضبافي الثاني. والتي تنطبق على النزاعات المسلحة غير الدولية ٠‏ وأيضبا في قواعد القانون الدولي الإنساني اللعرفي. تنطبق هذه القواعد على 
ركلهن الدولة والأطراف غير الحكومية في نزاع مسلح غير دولي. 


لقد.وغت بعض هذه القواعد من خلال نقاشات الخبراء حول الموضوع' وأيضا تطور كتب الإرشاد الموجزة غير ال لزمة قانوفيا' . لقد ضمنا وأدرجنا هذه المادة الإضافية في 
الموامش حيثما كانت ذات صلة. 


إن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقوانين المحلية مصادر هامة للقواعد المنظمة لظروفٍ وشروط الاعتقال في النزاع المسلح غير الدولي. تتناه الكثير من الفقراتٍ 
الشرطية الخاصة بحة وق الإنسان الأسباب التي على أساسها يجوز أن. يحتقى شخص وهي مكمرلة للقواعد الخاصة بالقانون الدولي الإنساني المنطبقة في النزاع المسلح غير 
الدولي. رغم ذلك. فإن دراسة هذه لقواعد تخرج عن نطاق هذا الكدٍ_ب. 


الأساس القانوني للاعتقال في أثناء النزاع المسلح غير الدولي 


هناك خلاف كثير حول الماهية الدقيقة لما يقوله قانون النزاع المسلح غير الدولي بصدد اعتقال المدنيين لأسباب وقائية وأمنية '. إن اعتقال الأشخاص_بما في ذلك محترفو 

مبنة الإعلام_ لأجى تلك الأسباب لا يحظره القانون الدولي الإنساني. إنه أ يضا ليس مسموحا به على نحو صريح سواء في المادة الثالثة العامة من اتفاقيات جنيف أو 
البروتوكول الإضافي الثاني. إنه من غير الواضح ما إذا كان القانون الدولي الإنساني يقدم أي أساس قانوني لاعتقال المواطنين لأسباب أمنية ملحة.ء بما في ذلك محترفو مهنة 
الإعلام. 


هناك جداى بأن الأطراف في نزاع مسلح غير دولي _بما في ذلك الدول والمجموعات المسلحة غير الحكومية _ لديها سلطة ضمنية بموجب القانون الدولي الإنساني (أو سلطة 
متأصلة) لاعتقال الأشخاص بما في ذلك محترفو مهنة الإعلام”. لقد جودل بأن هذه السلطة الضمنية تسمح بالاعتقال فقط لأسباب أمنية ملحة'. رغم ذلك. فإن حجة 
"السلطة الضمنية" ليست مقبولة بشكل عالمي'. 


إنه من غير الواضح أين تكمن حدود هذه السلطة المزعومة بموجب القانون الدولي الإنساني. رغم ذلكء فإن القانون الدولي الإنساني يحظر اتخاذ الرهائن في ,كلهن النزاع 
المسلح الدولي وغير الدولي ' » وهو ما يتضمن اع تقال محترفي مبنة الإعلام لأسباب غير مشروعة مثل المكسب المادي أو لأغراض التخويف أو الرقابة..يجح أن أي اعتقال 
لمحترف لمهنة الإعلام في نزاع مسلح غيردولي _ لأسباب غير الاتهامات الجنائية أو الدواعي الأمنية غير مشرووع وربملية إلى مرتبة اتخاذ الرهائن . 


' بالتأكيد. فإن نتائج تلك النقاشات غير ملزمة للدول؛ انظر كمثال: "اجتماع الخبراء بخصوص الإجراءات الوقائية الخاصة بالاعتقال الأمني في النزاع المسلح غير الدوليء دار تشاتام واللجنة 
الدولية للصليب الأحمر 80 2. لندن. 77-7١7‏ سبتمبر 8١٠٠7م؛‏ ودورية المراجعة النقدية العالمية الخاصة بالصليب الأحمرء المجلد :3١‏ رقم 877 (اجتماع دار تشاتام ولجنة الخبراء الخاصة 
باللجنة الدولية للصليب الأحمر 020!ء ص 605؛ واجتماع خبراء جنيف (رقم 1١١)ء‏ ص .١7 -1١6‏ 

١‏ انظر كمثالء نبج كوبنهاجن للتعامل مع المعتقلين في العمليات العسكرية الدولية. نبج كويهاجن. المبادئ والدليل الموجزء تم في ١9‏ أكتوير .7٠٠٠١‏ وهو متاح على موقع الإنترنت: 

1ألم .دعص ناع 0962006110 ص20 96دعام ع ج2012 596دعع 20120 م9 معع صة طامع م من /نج د دده ام أل - ل صهدى ذاه 5 //كامع مدب ه ماع زك- كذ اع مع اانا /بد تلع دحك دع ب ال. سد مقط 

"جادل بعض الخبراء بأنه لا وجود لقانون دولي إنساني على الإطلاق بخصوص هذه المسألة؛ اجتماع لجنة خبراء جنيف (رقم .)1١1‏ ص 417-١5‏ إم. ساسولي؛ مقال "الاعتقال". موسوعة 
ماكس بلانك للقانون الدولي العام. مطبعة جامعة أوكسفورد. طبعة على الإنترنت. ٠٠٠١1‏ (رقم 75١)؛‏ وانظر أيضا قضية سردار محمد ضد وزارة دفاع المملكة المتحدة البريطانية و614. 
5م (8©) 1369 علاللاع. في حين جادل بعض الخبراء الآخرين بأن هناك قواعد قانون عرفي دولي منطبقة؛ اجتماع دار تشاتام وخبراء الجمعية الدولية للصليب الأحمر ©1208 (رقم 
4 )؛ ودي. كاسالين. مقال "اتخاذ السجناء. مراجعة أسس القانون الدولي الإنساني للحرمان من الحرية من جانب جماعات مسلحة معارضة؛ دورية المراجعة النقدية الخاصة بالصليب 
الأحمرء المجلد 3. رقم 887. 747 وانظر أيضبا دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر (20©)) حول القانون الدولي الإنساني العرفي (دراسة الاك ع2ء)), القاعدة 59. 

. انظر تباحظا خاضا بخصوص سلطة الجماعات المسلحة غير الحكومية للاعتقال. في اجتماع دار تشاتام ولجنة خبراء اللجنة الدولية للصليب الأحمر2©! (رقم 184). ص ./ال- 4101. 
وانظر أيضا إل. زجفيلد. محاسبة الجماعات المسلحة المعارضة في القانون الدولي. مطبعة جامعة كامبردج. ".٠.٠٠م.‏ ص 15؛ و إيه كافام.ء حقوق ومسؤوليات الفاعلين المسلحين غير 
الحكوميين: المنظور القانوني والمسائل المحيطة بالاشتباك. أكاديمية جنيف للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. ١‏ فبراير 7١٠١‏ مء ص .17-1١6‏ 

' انظر تباحثا حول هذه المسألة من جانب بيجيك. المبادئ الإجرائية وإجراءات الوقاية الخاصة بالاعتقال (رقم .)1١4‏ ص 707/50 و/الا؛ وتي. جك ودي. فليك. كتيب القانون الدولي الخاص 
بالعمليات العسكرية. مطبعة جامعة أوكسفورد. .”.٠١‏ ص ١497؛‏ اجتماع دار تشاتام ولجنة خبراء اللجنة الدولية للصليب الأحمر 282 (رقم 174). ص 877- 4614 وانظر (فيما يتعلق 
بالتزاعات المسلحة غير الدولية القائمة خارج الدولة) نشرة "الاعتقال في النزاع المسلح. القواعد والتحديات الأساسية. نشرة رأي". اللجنة الدولية للصليب الأحمر ©122, ١50‏ نوفمبر .1١١54‏ 
ص “,ء وهي متاحة على موقع الإنترنت: 

دعوم القطاع-لمة-ععانت أكقط- اكممع - لع ةجع ممصمع عم أ /ادع مدع 0 ل /رحع رع نه .ع ذ. نما لمم//:دمخغط 

١‏ نشرة الاعتقال في النزاع المسلح. القواعد والتحديات الأساسية. نشرة رأيء اللجنة الدولية للصليب الأحمر 80 10. (رقم .)١17١8‏ ص "١‏ (فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية القائمة 
خارج الدولة). اجتماع دار تشاتام وخبراء الجمعية الدولية للصليب الأحمر 082 (رقم 4؟١).‏ ص 877- 814 و877- ,47١‏ ودراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر (©8©) حول القانون 
الدولي الإنساني العرفي (دراسة الاك ع2©). القاعدة 49. 

' انظر كمثال قخبية سردار محمد ضد وزارة دفاع المملكة المتحدة البريطانية. 5١١٠م.‏ 


إن الأطراف في نزاعء مسلح غير دولي يملكون بالفعل السلطة لاعتقال محترفين لمهنة الإعلام تبعا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقوانين المحلية ذات العلاقة الخاصة 
بالدول. إن دراسة هذه القوانين تخرج عن نطاق هذا الكتيب. 


هل هناك حظر إضافي على الاعتقال التعسفي؟ 


رهم آن قواعد القانوت الدول الإنطاي عسوي يكل ضورع غك أي "فغرات شرطيه بخصضومن الأسماب العاتونية العامة بالمتفال وذتكية قتاع بلح عيرتدول: فيناك 
جدالات بأن القانون الدولي الإنساني العرفي يحتوي على قواعد إضافيةٍ منطبقة على النزاع المسلح غير الدولي تمنع الاعتقال "التعسفي" للمدنيين. بما في ذلك محترفو مهنة 
الإعلام ". رغم ذلك. فإن وجود هذه القواعد ليس مقبولا بشكل عالمي . 


الحرمان "التعسفي" من الحرية يعني الاعتقال في ظروف حيث لا يوجد مسويغ قانوني له (يمكن أن تتضمن الأسباب القانونية _كمثال_ نشاط إجراهيا أو مخاوف أمنية) . 
إنه أيضا يمكن أن يشط الاعتقال حينما لا تكون الإجراءات السليمة قد,اتعت (كمثال. المحاكمة العادلة أو متطلبات قانونية أخرى)' . أو الاعتقال غير المحدود زمفياء 
والاعتقال بدون عملية مراجعة منتظمة'. 


الإجراءات الوقائية لمحترفي مهنة الإعلام الأجانب المعتقلين 
يخضع قرار اعتقال محترف الإعلام الأجنبي في النزاع المسلح غير الدولي لبعض الإجراءات الوقائية: ولو أنها أقل مما في حالة النزاع المسلح الدولي. 


إن قواعد القانون الدولي الإنساني المنطبقة في النزاع المسلح غير الدولي لا تنظم عملية مراجعة لاعتقال محترفي مهنة الإعلام”. رغم ذلكء يعتقد بعض الخبراء أن مراجعة 
الاعتقال لأسباب أمنية في التزاع المسلح غير الدولي يجب القيام به كلى قة أشهرعلى الأقل. '. 


ينبغي أن:يؤود محترف مهنة الإعلام المعتقل بمعلومات أساسية بخصوص أسباب اعتقاله أو اعتقالبا والعواقب المحتملة. بما في ذلك الفترة المحتملة للاعتقال' . إن الحق في 
الحصول على تلك المعلومات الأساسية بخصوص الاعتقالء يشكلى جزيءا من مه طلب معاملة المعتقلين بإنسانية. وهو ما ينطبق على كلهن التزاع المسلح الدولي وغير الدولي . 


المادة الثالثة العامة من اتفاقيات جنيف. هذا قد حددته أيضا اللجنة الدولية للصليب الأحمر (80©) كقاعدة خاصة بالقانون العرفي الدولي» انظر دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
(©68) حول القانون الدولي الإنساني العرفي (دراسة 1011© 1©086), القاعدة 3. كمثال. اعتقال شخص لأسباب استخباراتية أو كورقة مساومة في المفاوضات. والأمثلة مسرودة في اجتماع دار 
تشاتام وخبراء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رقم .)١١5‏ ص 856 

' انظر النقاش في اجتماع دار تشاتام وخبراء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رقم 4؟١).‏ ص 170. 

' بالنسبة لهذه القاعدة في القانون الدولي الإنساني. انظر اجتماع دار تشاتام وخبراء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رقم .)١74‏ ص 877- 874. وانظر عموما كاسالين. مقال "اتخاذ 
لسجناء. مراجعة أسس القانون الدولي الإنساني للحرمان من الحرية من جانب جماعات مسلحة معارضة (رقم .)1١1‏ وانظر أيضا دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر 1022 للقانون 
لدولي الإنساني العرفيء القاعدة 15. 

انظر قضية سردار محمد ضد وزارة دفاع المملكة المتحدة البريطانية؛ واجتماع خبراء جني (رقم .)1١7‏ ص 17-15 و ساسولي» مقال "الاعتقال". موسوعة ماكس بلانك للقانون الدولي 
لعام. مطبعة جامعة أوكسفورد. طبعة على الإنترنت. ٠٠١‏ (رقم 5؟1). 

'لا يحتوي القانون الدولي الإنس اني على تعريف للفظ "تعسفي". رغم ذلك فإنه يرجح أن يكون مماثلا لاستعمال القانون الدولي لحقوق الإنسان (1]181) للفظ؛ انظر كاسالين: مقال "اتخاذ 
لسجناء. مراجعة أسس القانون الدولي الإنساني للحرمان من الحرية من جانب جماعات مسلحة معارضة (رقم 7١1)؛‏ والممارسة الموضحة في دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمرع2»! 
للقانون الدولي الإنساني العرفي. القاعدة 15 تقوم على القانون الدولي لحقوق الإنسان (1121). ومبحث معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان المتضعنة المنطبقة في النزاعات المسلحة غير 
لدولية من جانب بيجيك. في مقاله "المبادئ الإجرائية وإجراءات الوقاية الخاصة بالاعتقال" (رقم .)١٠١5‏ ص ه/5؟. 

' انظر كمثال المادة 5 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 10©78. وانظر كمثال نشرة حقائق ورشة عمل الأمم المتحدة بخصوص الاعتقال التعسفيء نشرة رقم 55. الملحق 4. 
الوسائل المراجعة للعملء المادة 8 (أ). وهي متاحة على موقع الإنترنت: 

عمكة.كاعع اكع 2 /ردع عد 7 //5عع "نا هدع 8 كصره تكق ذ أحان 7 / “اع رع نه. "حا حاه. ممصم متغط 

' بيجيك. مقال "المبادئ الإجرائية وإجراءات الوقاية الخاصة بالاعتقال" (رقم .)1١5‏ ص 785 و87؟. واجتماع دار تشاتام وخبراء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رقم :)١١5‏ ص /175. 

“رغم أن البعض جادل بأن هذا يوجد. فقد ككرني اجتماع دار تشاتام وخبراء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رقم 14 ) بأن هناك حقا في المراجعة الأولية والدورية من جانب كيان مستقل 
نزيه. انظر ص 8728. وانظر كاسالين» مقال "اتخاذ السجناء. مراجعة أسس القانون الدولي الإنساني للحرمان من الحرية من جانب جماعات مسلحة معارضة (رقم .)١17١7‏ ص 07/اء حيث 
يقترح الانطباق من خلال التشابه الجزئي مع قانون النزاعات المسلحة الدولية. على نحو مماثلء فإن نيج كوبنهاجن (رقم 5١1١)ء‏ الدليل الإرشادي ١١‏ يطالب أطراف النزاع المسلح غير الدولي 
بتوفير المراجعة الفورية والدورية للاعتقال. 

' اجتماع دار تشاتام وخبراء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رقم :)١١4‏ ص /1717. 


ع 





رغم ذلك. فإن هذا غير محدد بشكل صربح في قواعد القانون الدولي الإنساني ذات الصلة بالنزاع المسلح غير الدولي. بخلاف ما هو في القواعد التي تشمل النزاع الدولي 
المسلح. بالإضافة إلى ذلك. فإنه من غير الواضح متى يحق لمحترف مهنة الإعلام المعتقى تلقي تلك المعلومات ومدى التفصيلية التي ينبغي أن تكون علها . 


' هذا يشكل جزءا من الحق في المعاملة الإنسانية المحدد في المادة العامة الثالثة من اتفاقيات جنيف والمادتين ؟ وه من البروتوكول الإغبافي الثاني؛ وانظر بيجيك. مقال "المبادئ الإجرائية 
وإجراءات الوقاية الخاصة بالاعتقال" (رقم .)٠١4‏ ص 584. وانظر أيضا نبج كوبنهاجن (رقم .)1٠5‏ الدليل الإرشادي 7. 

' المادة العامة الثالثة من اتفاقيات جنيف. واجتماع دار تشاتام وخبراء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رقم 115). ص 177. 

' أحد الاقتراحات هو أن مب دأ "بأقرب ما يمكن" ينطبق هناء رغم ذلكء فبذ! ققيده الطبيعة السرية لبعض المعلومات والحاجة لإبقاء ا لمعلوماتٍ سرية لأسباب أمنية. انظر اجتماع دار 
تشاتام وخبراء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رقم 5 ؟١).‏ ص 077ل- 0/اى. 


؟- © معاملة محترفي مبنة الإعلام عندما يكونون في الاحتجاز أو الاعتقال 


على النقيض من اختلاف القواعد المقلقة بقرار اعتقال أو احتجاز محترف مهنة الإعلامء فإن القواعد المحد دة للحد الأدنى من ظروف المعاملة أثناء الاعتقال بين أيدي 
طرفي في نزاع مساح توفير حماية متشابهة في كلمن النزاع المسلح الدولي وغير الدولي . رغم ذلكء فبناك قواعد منطبقة خاصة بالقانون الدولي الإنساني أقل في حالة النزاع 
المسلح غير الدولي. 


بعض قواعد القانون الدولي الإنساني تنطبق على كل شخص ف الاعتقال أو الاحتجاز في النزاع المسلح. بغض النظر عن التصريح أو الوضع المدني أو سبب الاعتقال أو 
الجنسية. أه م هذه القواعد بالنسبة لمن هم في الاعتقال والاحتجاز هو الحظر المطق للتعذيب والأشكال الأخرى من المعاملة السيئة. 


١ -5-7‏ ضبمانات إنسانية أساسية تتعلق بالمعاملة في أثناء الاعتقال 
ملخص: الحماية المطافة من التعذيب والمعاملة السيئة 


إن كل الأشخاض _بما فم يم محترفو مهنة الإعلام_ محميون من التعذيب وأشكال المعاملة السيئة الأخرى في أثناء الاعتقال أو الاحتجاز في كلمن التزاع المسلح الدولي وغير 
الدولي. تشكلى هذه الحماية جزيءا من القانون الدولي العرفي المنطبق في كل الأوقات. 


كل محترفو مهنة الإعلام محميون من التعذيب. يحظر القانون الدولي الإنساني على نحو صريح استعمال التعذيب في كل الأوقات بغض النظر عن الجنسية وعما إذا كان 
النزاع المسلح دوفيا أو غير دولي" يشكل هذا الحظر جزءا من القانون الدولي العرني" وأيضاء تحر ,مه تشريعات حقوق الإنسان الرئيسية” بما في ذلك اتفاقية مناهضة 
التعذيب”. يحمي هذا الحظر المطق للتعذيب كلى المدنيين في الاعتقال أو الاحتجاز بغض النظر عن الجنسية أو الوضع المدني أو ما إذا كانو ١‏ محتجزين لأسباب قانونية أم لا . 


عدو الجزء الثالث من اتفاقية جنيف الرابعة القواعد التي تحمي ظروف المعتقلين المدنيين الأجانب. وتنظم اتفاقية جنيف الثالثة معاملة أسرى الحرب. بما ذلك المراسلون الحربيون 

المعتمدون المأسورون. وفي النزاع المسلح غير الدوليء تنطبق الضمانات الإنسانية الأساسية الخاصة بالمادة الثالثة العامة من اتفاقيات جنيف حماية لمحترفي مبنة الإعلام في الاعتقال أو 
الاحتجاز. علاوة على ذلكء يحدد البروتوكول الإضبافي الثاني القواعد المحددة اشتعلمعاملهم. 

1 المادة 76 من البروتوكول الإضبافي الأولء والمادة العامة الثالثة من اتفاقيات جنيف, والمادة ؟ من البروتوكول الإضافي الثاني. 

١‏ وهو جزء من القوانين المبيمنة 08655 ودناز الخاصة بالقانون الدولي؛ انظر قضية معسكر سيليبيكيء الفقرة 040. وانظر أيضا دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر (1)080) حول القانون 

الدولي الإنساني العرفي (دراسة 1801© 10860). القاعدة ١٠؛‏ واتفاقية مناهضة التعذيب ووسائل المعاملة أو المعاقبة الوحشية أو غير الإنسانية أو المبينة. صادرة في ٠١‏ ديسمبر 1184م,: 

(تهع) 85 ,5آلالا 1465. 

المادة لا من العبد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (1)22078)؛ والمادة 7" من اتفاقية حقوق الطفل. صادرة في ٠١‏ نوفمبر 1585 م: (022) 3 15لا 1577؛ والمادة " من الاتفاقية الأوربية 

لحقوق الإنسان؛ والمادة ه من الميثاق الأمريكي لحقوق الإنسان. صادر في ١١‏ نوفمبر 1979م (1/80118)؛ والمادة ه من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. 77 يونيو ١198م‏ التنقيح 

الخامس (5©1158) (1982) 1.1.0.58 21 ,5 .نك 66/67/3 رقص . 

'. تحتو اتفاقية مناهضة التعذيب ووسائل المعاملة أو المعاقبة الوحشية أو غير الإنسانية أو المبينة (87) ) قانوظ دوثيا عرفيا. 

' انظر كمثال المادتين ١‏ و4١‏ من اتفاقية جنيق الثالثة والمادة ٠٠١‏ من اتفاقية جنيف الرابعة. 


عامة فإن التعذيب هوف بأنه أي فعل': 


- التسبب في ألم شديد أو معاناة شديدة: بما في ذلك الجسدية أو العقلية, و 

١ -‏ أنءيتسب به قصدياء و 

- لغرض محظورء بما في ذلك الحصول على معلومات أو اعتراف أو للعقاب أو التخويف أو لسبب تمييزي عنصري '. و 
-- يتسبب به (أو بموافقة أو بتحريض من) شخص يعمل في وظيفة رسمية أوعمومية . 


يمكن أن يهتو الاعتداء الجنسي أيضا تعذيبا في حد ذاته. حيث أن الاغتصاب بطبيعته يؤدي إلى ألم أو معاناة شديدة للضحية . 


إن الأشكال الأخرى من المعاملة السيئة المحظورة. مني ذلك المعاملة الم «ضة وغيرنلانية والى ٠‏ هينة" ٠‏ توف عامةبأنما أفعالى لا ترة إلى التعذيب كما هو معرف أعلاد. لكنها 
رغم ذلك تسد _بء درجة كبيرة من المعاناة أو الألم. على العكس من التعذيب. فإن المعاملة غير الإنسانية والمبينة لا يجب أن يتسبب بها أو تكون بموافقة موظف عام أو 
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١-5-7‏ الحد الأدنى من الظروف في الاعتقال في أثناء النزاع المسلح الدولي وغير الدولي 





١‏ المادة ١ )١(‏ من اتفاقية مناهضة التعذيب ووسائل المعاملة أو المعاقبة الوحشية أو غير الإنسانية أو المبينة (067 ). انظر أيضا إم. نوواك و إي. .كأرثر. اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة 
للتعذيب (87):. شرح. نشر مطبعة جامعة أوكسفورد. .7٠08‏ ص 18. إن القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان يحتويان على تحريمات متشابهة جدا للتعذيب والمعاملة 
غير الإنسانية والمبينة؛ وانظر قضية المدعي العام ضد كوناراك والآخرين. (11-96-23/1 :8 17-96-23): حكم الدائرة الابتدائية. المحكمة الجنائية المتخصصة الخاصة بمحاكمة الاتحاد 
اليوغسلاقي السابق (12077). ١١‏ فبراير 7٠٠١‏ الفقرات 471- 4917 ؛ وقد أكده حكم محكمة الاستئناف. في ١١‏ يونيو ٠٠١7‏ م. رغم ذلك. للاطلاع على مبحث خول الاختلافات بين المجالين 
القانونيين؛ انظر مي. سيشاكوماران: مقال "التعذيب في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؛ الفاعلون والمحاكم المتخصصة المنشأة لهذا الغرض". جريدة ليدن للقانون 
الدوليء المجلد 18. الموضوع ". .04١‏ وقضبية المدعي العام ضد أنتو فوروندزيجا (11-95-17/1). حكم الدائرة الابتدائية. المحكمة الجنائية المتخصصة الخاصة بمحاكمة الاتحاد 
اليوغسلاقي السابق (1©77), ٠١‏ ديسمبر 199/8 م. 
' قد تكون "الأغراض المحظورة" الخاصة بالقانون الجنائي الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان أوسع من المعقف به من جانب اتفاقية مناهضة التعذيب؛ انظر قضية كوناراك: الفقرات 
/4917-471؛ وقد أكده حكم محكمة الاستئناف. ١١‏ يونيو .7.0١7‏ 
' لا يوجد هذا المتطء لب في القانون الجنائي الدولي ولا القانون الدولي الإنساني. وفقا للقانون الدولي الإنساني فلا حاجة لإثبات تورط موظف عام؛ انظر قضية كوناراك. الفقرات 477- .41 
ولاقع. 
' أول حكم بالإدانة بجريمة التعذيب بالاعتداء الجنسي وفقا للمادة العامة الثالثة من اتفاقيات جنيف كانت قضية المحكمة الجنائية الدولبة المتخصصة لمحاكمة الاتحاد اليوغسلاقي 
السابق (177) الخاصة بدعوى المدعي العام ضد فوروندزيجا (11-95-17/1-8): حكم محكمة الاستئناف. 5١‏ يوليو ١٠٠٠م.‏ والتي فهاءه. د الضحية بالبتر الجنبي في أثناء الاستجواب. انظر 
أيضا قضية المدعي العام ضد رادوسلاف بردانين (17-99-36-7). المحكمة الجنائية الدولبة المتخصصة لمحاكمة الاتحاد اليوغسلاقي السابق (1©17). حكم محكمة الاستئناف. ١‏ سبتمير 
.م والتي صرحت فيها هيئة المحكمة في الفقرة 585 أن الاغتصاب يرق بالضرورة إلى التعذيب. 
' المادة 5 (ب) من البروتوكول الإضافي الأول؛ والمادة ؟ (؟) (أ) و(ه) من البروتوكول الإضافي الثاني» والمادة العامة " )١(‏ (ج) من اتفاقيات جنيف؛ و دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
0680 حول القانون الدولي الإنساني العرفي (دراسة 1لا 0262 1)» القاعدة .5١‏ 

إم. نوواك و إي. كآرثء اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب (087): شرحء (رقم 170١)ء‏ ص 501. 


الاحتياجات الأساسية 


لسري ا را و ار ا سين على الست سات تحرف المارسية ارساسية كد صو عامة 
- المرافق الصحية والوصول إلى الحمامات الصحية 
طعلم ومالقيس كقية 
120 اله 
- الوصول إلى مرافق دينية وتعليمية وخاصة بقضاء الوقت (استجمامية كملعب أو ساحة) 
- تلقي شحنات الإغاثة 
- إسكان منفصل (أوومرافق صحية منفصلة) لمحترفي مهنة الإعلام الإناث. 


الملكية الشخصية الخاصة 


- يحق لمحترفي مهنة الإعلام في النزاع المسلح الدولي الاحتفاظ بأشيائهم الممتلكة ملكية شخصية معبم في الاعتقال أو الاحتجاز بما في ذلك آلات الطباعة 

واللابتوبات. رغم ذلك ٠.‏ فالكثير من الممتلكات الشخصية. مثل الكامرات والمال يمكن أن.تنق من محترفي مهنة الإعلام .وتهاد لهم عند نهاية الاعتقال أو الاحتجاز. 
الملكية الشخصية الخاصة بمحترفي مبنة الإعلام في الاحتجاز في النزاع المسلح غير الدولي محمية من السلب (السرقة أو الهب) على يد السلطات القائمة بالاعتقال. هذا 
يعني أنها لوانت منهم فيجب إعادتها عند إطلاق سراحهم. 


التراسل والاتصال 


-2 يحق لمحترفي مهنة الإعلام في النزاع المسلح أن يتصلوا بالعالم الخارجيء بما في ذلك إرسال وتلقي المراسلات. «يجح أن تخضع أي مراسلة للرقابة من جانب 
السلطات للقي باعل 

-2 «يسمح لمحترفي مبنة الإعلام المعتقلين في النزاع المسلح غير الدولي بإرسال وتلقي الرسائل. تبعا لقدرة السلطات القائمة بالاعتقال. ويجح أن تخضع هذه 
المراسلات للرقابة. 

- المحترفي مبنة الإعلام في النزاع المسلح الدولي الحق في الاتصال الشخصي السري مع الجمعية الدولية للصليب الأحمر ©02) بما في ذلك استقبال زيارة مندوب 
خاص مها. لا يوجد حق مطق ثابت للجمعية الدولية للصليب الأحمر 106 في زيارة محترفي مبنة الإعلام المعتقلين أو التراسل معهم في التزاع المسلح غير الدولي 
(ولو أنهم يمكن أن يعرضوا خدماتهم)ء 


في النزاع المسلح الد ولي فإن محترني مبنة الإعلام المعتقلين من جانب القوات المسلحة الخاصة بدولة جنسيتهم (أو الخاصة بدولة محايدة) محميون من خلال قواعد 
قانون حقوق الإنسان الدولي والقوانين المحلية بخصوص معاملة الأشخاص المعتقلين. لا نتناول هذين المجالين القانونين في هذا الكتيبء. إن اعتقال هذه الفئة من 
محترفي مبنة الإعلا م لا تنظمه قواعد القانون الدولي الإنسانيء رغم ذلك فإن الضمانات الأساسية التي تحمي الأشخاص من القتل والتعذيب والعنف الجنبي واتخاذ 
الأسرى وإساءة استعمال الإجراءات القضائية تنطبق على كل الأشخاص. 


إن محترفي مبنة الإعلام المعتقلين أو المحتجزين في النزاع الدولي المسلح من جانب القوات المسلحة الخاصة بعدو. محميون من خلال القانون الدولي الإنساني. وكذلك 
من خلال قانون حقوق الإنسان الدولي والقوانين المحلية. إن القواعد المشترطة لمعاملة المدنيين الأجانب في الاعتقال وأسرى الحرب (بما في ذلك المراسلون الحربيون) 
في الاحتجاز في النزاع المسلح الدولي متشابهة جدا . 


إن تشريعات القانون الدولي الإنساني المنطبقة على النزاع المسلح غير الدولي (وهي المادة العامة ” من اتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الثاني) تحدود الحماية 
القانونية والحد الأدنى من ظروف الاعتقال'. إنها مشابهة (ولو أنها غير مطابقة) للتي تنطبق على محترفي مهنة الإعلام في التزاع المسلح الدولي. 


توفير الاحتياجات والظروف المناسبة الأساسية 


إن محترفي مبنة الإعلام في الاعتقال كمدنيين (لأسباب أمنية). والمراسلين الحربيين المعتقلين كأسرى حرب في النزاع المسلح الدوليء ومحترفو مهنة الإعلام المحتجزين في 
التزاع المسلح غير الدولي يحق لبم الحصول على ضروريات وظروف مناسبة أساسية في أثناء الاحتجاز والاعتقال . هذا يعني أن التالي يجب توفيره لمحترفي مهنة الإعلام 
في الاعتقال أو الاحتجاز: 


- مرافق صحية (بما في ذلك حمامات صحية). تكون مناسبة صحيا ومناسبة للمناخ المحلي وأخطار النزاع'. يجب أن توجد مواقع المعسكرات في مناطق غير 
معرضة للنزاع . 


-2 تقديم طعام وماء نظيف وملابس ملائمة كافية'. رغم ذلكء فإن جودة تقديم أسباب الراحة الجوهرية هذه في النزاع المسلح غير الدولي ترتبط بظروف السكان 
المحليين. بعبارة أخرى: فإن من هم في الاعتقال في النزاع المسلح غير الدولي يحق لهم فقط في الحد الأدنى_ نفس مستوى أسباب الراحة الخاصة بالمدنيين 
المحليين . 


-2 تقديم العناية الطبية (بما في ذلك الوصول إلى طبيب) وتوفير وصول منتظم إلى فحوص طبية". 


' القسم الرابع من الجزء الثالث من اتفاقية جنيف الرابعة والقسم الثالث من البروتوكول الإضافي الأول ينظمان معاملة وظروف المعتقلين المدنيين في النزاع المسلح الدولي. والمواد ٠١8-7١‏ 
من اتفاقية جنيف الثالثة تحدد الحماية والمعايير الدنيا الخاصة بمعاملة أسرى الحرب (بمن فهم المراسلون الحربيون) في الاعتقال في النزاع المسلح الدولي. 

' لا تشير المادة العامة الثالثة من اتفاقيات جنيف إلى ظروف معاملة من هم في الاعتقال. رغم ذلك فبي تطالب بظروف مناسبة بأدنى حد للمعاملة الإنسانية الأساسية "في كل الظروف" 
بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز. والمادة 4 من البروتوكول الإضافي الثاني تنطبق على كل الأشخاص الذين قلت حريج م فيما يتصل بنزاع مسلح وأيضا تحدد حدا أدنى من الظروف المناسبة. 
: هذا قد حددته أيضا اللجنة الدولية للصليب الأحمر (1080) كقاعدة خاصة بالقانون العرفي الدولي» انظر دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر (10180) حول القانون الدولي الإنساني 
العرني (دراسة 11ا© ع108). القاعدتان ١١8‏ و/71١.‏ 

' فيما يخص النزاع المسلح الدولي: المواد ؟؟ وه؟ و55 من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة 5 من اتفاقية جنيف الرابعة. وفيما يخص النزاع المسلح غير الدولي: المادة © )١(‏ (ب) من 
البروتوكول الإضبافي الثاني وانظر بيلود. شرح على البروتوكولين الإضضافيين (رقم .)١5‏ الفقرة 501 . وهذا قد حددته أيضا اللجنة الدولية للصليب الأحمر (1280) كقاعدة خاصة بالقانون 
العرفي الدولي. انظر دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر (680)) حول القانون الدولي الإنساني العرفي (دراسة 1011© 1©826), القاعدتان ١١8‏ و١171.‏ 

' فيما يخص النزاع المسلح الدولي: المادتان ١9‏ و75 من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة 8 من اتفاقية جنيف الرابعة. وفيما يخص النزاع المسلح غير الدولي: المادة ه (؟) (ج) من البروتوكول 
الإضافي الثاني؛ وانظر بيلود. شرح على البروتوكولين الإضافيين (رقم .)١5‏ الفقرات 401- 4015. في النزاع المسلح غير الدولي يمتد هذا الالتزام بقدر ما تسمح قدرات الطرف القائم 
بالاعتقال. هذا قد حددته أيضا اللجنة الدولية للصليب الأحمر (1080) كقاعدة خاصة بالقانون العرفي الدولي. انظر دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر (12080) حول القانون الدولي 
الإنساني العرفي (دراسة 1/اا© ع1©68). القاعدة .١7١‏ 

فيما يخص النزاع المسلح الدولي: المادتان 57 و7١‏ من اتفاقية جنيف الثالثة؛ والمادتان 45- 6١‏ من اتفاقية جنيف الرابعة. وفيما يخص النزاع المسلح غير الدولي: المادة 5 )١(‏ (ب) من 
البروتوكول الإضبافي الثاني؛ وانظر بيلود. شرح على البروتوكولين الإضافيين (رقم .)١5‏ الفقرة 451/7 . وهذا قد حددته أيضا اللجنة الدولية للصليب الأحمر (12080) كقاعدة خاصة بالقانون 
العرفي الدولي» انظر دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر (080)) حول القانون الدولي الإنساني العرفي (دراسة 1/اا© ع1©68). القاعدة .١١8‏ 

' المادة )١(‏ (ب) من البروتوكول الإضافي الثاني. 

' فيما يخص النزاع المسلح الدولي: المادتان .7- "١‏ من اتفاقية جنيف الثالثة والمواد 4١‏ و91- 47 من اتفاقية جنيف الرابعة. وفيما يخص النزاع المسلح غير الدولي: المادتان ه )١(‏ (أ) و (5) 
() (د) من البروتوكول الإضبافي الثاني؛ وانظر بيلود. شرح على البروتوكولين الإضافيين (رقم .)١5‏ فقرة 45505 . وهذا قد حددته أيضا اللجنة الدولية للصليب الأحمر (1©080) كقاعدة خاصة 
بالقانون العرفي الدولي» انظر دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر (1282) حول القانون الدولي الإنساني العرفي (دراسة الاا© ع1©8). القاعدة .١١8‏ 





- القدرة على ممارسة أديانهم'. يحق لمحترفي مينة الإعلام المعتقلين في النزاع المسلح الدولي أيضا الوصول إلى مرافق تعليمية واستجمامية وأنشطة . 


- يمكن أيضبا توظيف محترفي مبنة الإعلام المعتقلين في نزاع مسلح دولي: بموافقتهم. من جانب السلطة القائمة بالاعتقال في أثناء الاعت قال ويجب أن.يغ لهم 
على نحو عادل مقابل عملهم'". وفي النزاع المسلح غير الدوليء لو جول محترفو مهنة الإعلام يقومون بالعمل. فإن لهم الحق في ظروف عمل وإجراءت وقائية 
مماثلة للخاصة بالسكان المحليين 2 ؛ و ؟ظ إجبارالمعتقلين على القيام بعمل ضار بالصحة أوبوذ لو خطير"”. 


- | يحق لمحترفي مهنة الإعلام بينما هم في المعتش تلقي شحنات الإغاثة . 


-2 ««قى محترفات مهنة الإعلام المعتتلات (1 للواتي لسن أفرادا من أسرةٍ في المعتقل) بشكل منفصل عن الرجالء. أوبغوين على الأقل بوحدات نوم ومرافق حمام 
واغتسال ف متتهيلة ” 


١ -‏ يجب حماية كل محترفي مهنة الإعلام المعتقلين أو المحتجزين من العنف والإهانات والفضول الشعبي". سوف ندرس هذا بالتفصيل في الفصل القادم. 


حماية الممتلكات الشخصية 


في النزاع المسلح الدولي 


لمحترفني مبنة الإعلام المعقلين أو الذين في الاحتجاز كأسرى حرب في نزاع مسلح دولي الحق في حماية ممتلكاتهم الشخصية. يحق لبم الاحتفاظ بأشياء ذات استعمال 
شخصي في أثناء الاعتقال'. تتضمن الأدوات الخاصة ب "الاستعمال الشخصي" أكثرمن مجرد الحد الأدنى من الأشياء الضرورية للبقاء على قيد الحياة (أي: الأدوات الصحية 
١‏ 


والملابس) بل بالأحرى فبي تتضمن أدوات "الاستعمال اليومي" مثل الكتب وأدوات الكتابة وريما آلة كاتبة و_بالتناظر الوظيفي _ لابتوب (ولو أنه.يجح أن يكون الدخول إلى 
الإنترنت مقييا)''. ٠‏ ممح للمعتقلين وأسرى الحرب أيضا بأن يحتفظوا معبم بالأشياء ذات القيمة العاطفية. مثل خواتم الزواج' . 


إن الكثير من الأشياء التي يحملها محترفو مبنة الإعلام ضرورية لعملهم المني في مناطق النزاعات المسلحة. هذا يتضمن المذكرات وأفلام الشيديو المسجلة والكامرات 
و التسجيلات و_كما هو شائع كميات كبيرة من المال. لاديرجح أن قتر هذه الأشياء "أدوات استعمال شخصي"' مما يعني أن السلطات القائمة بالاعتقال يحق لها انتزاعها 


' فيما يخص التزاع المسلح الدولي: المادة 4" من اتفاقية جنيف الثالثة؛ والمادتان 87 و31 من اتفاقية جنيف الرابعة. وفيما يخص النزاع المسلح غير الدولي: المادة 5 )١(‏ (د) من البروتوكول 
الإضافي الثاني؛ وهذا قد حددته أيضا اللجنة الدولية للصليب الأحمر (110) كقاعدة خاصة بالقانون العرفي الدولي» انظر دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر (1080) حول القانون الدولي 
الإنساني العرفي (دراسة 1لا ع8 )). القاعدة .١١1/‏ 

' المادة 4" من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة 4؟ من اتفاقية جنيف الرابعة. 

' في بعض الظروف يمكن للسلطة القائمة بالاعتقال جعل أسير الحرب يعملء تبعا لظروف معينة: انظر المواد 49- 07 من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة 44 من اتفاقية جنيف الرابعة. 

' هذا يخضع على نحو واضح لحظر القانون الدولي العرفي للاستعباد. انظر المادة 5 )١(‏ (ه) من البروتوكول الإضافي الثاني. 

' بيلود. شرح على البروتوكولين الإضافيين (رقم .)١5‏ الفقرة 401/9. 

فيما يخص النزاع المسلح الدولي: المواد -/١‏ 0 من اتفاقية جنيف الثالثة؛ والمواد ١١١ -١١8‏ من اتفاقية جنيف الرابعة. وفيما يخص النزاع المسلح غير الدولي: المادة 0 )١(‏ (ج) من 
البروتوكول الإضافي الثاني. 

' فيما يخص النزاع المسلح الدولي: المادة ١5‏ من اتفاقية جنيف الثالثة؛ والمادة 64 من اتفاقية جنيف الرابعة. والمادة 75 (5) من البروتوكول الإغبافي الأول. وفيما يخص النزاع المسلح غير 
الدولي: المادة 4 (؟) (أ) من البروتوكول الإضافي الثاني. في النزاعات المسلحة غير الدولية فإن هذا الالتزام يمتد فقط بقدر ما تسمح قدرات الطرف القائم بالاعتقال. وانظر أيضا بيلود. شرح 
على البروتوكولين الإضافيين (رقم .)١5‏ الفقرتين 4587- 2584 ٠‏ وهذا قد حددته أيضا اللجنة الدولية للصليب الأحمر (1©20) كقاعدة خاصة بالقانون العرفي الدولي» انظر دراسة اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر (20©)) حول القانون الدولي الإنساني العرفي (دراسة 1لا ع68)). القاعدة 119. 

' المادة ٠‏ من اتفاقية جنيق الثالثة والمادة 71 من اتفاقية جنيف الرابعة؛ والمادة العامة الثالثة من اتفاقيات جنيق. 

' إن أسرى الحرب مخولون بالإضافة إلى ذلك للإحتفاظ بأشياء لحمايهم. مثل الخوذات؛ انظر المادة ١8‏ من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة 91 من اتفاقية جنيف الرابعة. 

'' انظر بيكتيت. اتفاقية جني الرابعة شرح (رقم 50). ص .47١‏ 

'' انظر المبحث حول هذا في القسم التاليء فيما سيلي أدناه. 

'' المادة 18 من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة /91 من اتفاقية جنيف الرابعة؛ ويشير التعليق إلى خواتم الزواج؛ وانظر بيكتيت. اتفاقية جنيف الرابعة شرح (رقم 90). ص 437. 

لقد أشير إلى الكامرات على وجه الخصوص في الشرح كأشياء.ي مجح أن قق من المعتظين لأسباب تتعلق بمنع الدعاية والتجسس؛ انظر بيكتيت, اتفاقية جنيف الرابعة شرح (رقم 30), 
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من حيازة المعتقلين. تملك السلطات القائمة بالاعتقال السلطة لانتزاع تلك الأشياء لكي تمنع "الدعاية التخريبية" في المعتقل وهرب المعتقلين المحتى (من خلال رشوة 
الحراس وغيره)'. أما في حالة أسرى الحرب. فيمكن انتزاع المال منهم. رغم ذلك فإن الأشياء القيمة الأخرى لا يمكن انتزاعها من حيازتهم إلا لأسباب أمنية'. 


في كل الحالات يجب أزءيقام بانتزاع الأشياء بما يتوافق مع إجراءات مشرعة؛ فيجب أن يستلم المعتتى أو أسير الحرب وصلا بالأشياء المنتنهة منه. ويجب أن اد له عند 
إطلاق سراحجه". لقد حدت حماية الأشياء المملوكة للمعتقلين أو أسرى الحرب من السلب (الهب أو السرقة) كجزء من القانون الدولي العرفي؛. 


في النزاع المسلح غير الدولي 


إن ممتلكات المعتقلين في النزاع المسلح غير الدولي محمية من السلب. وبعبارة أخرى: من النهب أو السرقة على يد السلطات القائمة بالاعتقال أو الأفراد الأعضاء في السلطة 
القائمة بالاعتقال' . لقد حد.ت هذه الحماية كجزء من القانون الدولي العرفي تنطبق في أثناء النزاع المسلح غير الدولي". 


إن قواعد الق انون الدولي الإنساني الخاصة بالنزاع المسلح غير الدولي لا تضع إجراءاتٍ محددة يجب أنتتتبها السلطات القائمة بالاعتقال فيما يتعلق بممتلكات المعتقلين. 
رغم ذلكء. فإن الحماية ضد السلب تحمي من الاستيلاء غير المشرو ع على الممتلكات الشخصية: وبالتالي فعلى أقل حدء. فإنه يجب أن تهاد الأشياء المنقهة بما في ذلك المواد 
الشخصية مثل المذكرات وأفلام الفيديو والكامرات والتسجيلات والأموال عند إطلاق سراح المعتقلين. 


حماية الاتصالات في أثناء الاعتقال 


في النزاع المسلح الدولي 


يحق لمحترفي مبنة الإعلام الاتصال بالعالم الخارجي". ويملك المراسلون الحربيون _كأسرى حرب_ حقوقا مشابهة لكنها أكثر محدودية حيثما يكون هذا ذا صلةٍ. فسوف نشير 
إليه فيما يلي أدناه. 


«يسمح لكل محترفي مهنة الإعلام (بغض النظر عن وضعهم كأسرى حرب) بإرسال واستلام الرسائل والكروت” والطرود أيضا بينما هم في الاعتقال'' . هذا الحق مطلق ولا 
يجوز انتزاعه'' . إن الاتصال بأفراد,الثرة قد حدرد كقانويؤلي . عرفي ..'" 


يحق لمحترفي مهنالإعلام في الاعتقال المدني _ولكن ليس المراسلون الحربيون الم ٠‏ حتجزون كأسرى حرب_ أن يستقبلوا زيارات شخصية وأن يعودوا إلى أوطانهم في الحالات 
الطارئة (كموت أو مرض قربي)'. حسبما ينطبق هذا الحق على محترفي مهنة الإعلام الذين هم معتقلويهنيون: فقد جدرد كقانون دولي . عرف , '. 


نظر بيكتيت, اتفاقية جنيف الرابعة شرح (رقم 50)ء ص .57١ -57١‏ 
' علاوة على ذلك. فإن المال والسندات المالية الأخرى وخلافه يجب أن.يحتفظ بها وتوضع في حساباتٍ لصالح المعتقلين بعملتهم الأصلية. 
' المادة /91 من اتفاقية جنيف الرابعة. 
' انظر دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر (80©) حول القانون الدولي الإنساني العرفي (دراسة 1لا ع8 )). القاعدة .١77‏ 
المادة ؟ )١(‏ (ز) من البروتوكول الإضافي الثاني. 
نظر بيلود. شرح على البروتوكولين الإضافيين (رقم 14): الفقرة ؟454. 
' دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر (12©)) حول القانون الدولي الإنساني العرفي (دراسة 1لا ع8 )). القاعدة ؟7١.‏ 
إن القواعد_المقظلاتصال الخاص بالمعتظين المدنيين موضحة في المواد 1١5-١٠‏ من اتفاقية جنيف الرابعة. 
' المادة ١‏ من اتفاقية جنيق الثالثة والمادة ٠١1‏ من اتفاقية جنيف الرابعة. 





'' المادة 7 من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة ٠١8‏ من اتفاقية جنيف الرابعة. 

'' نظر بيكتيت, اتفاقية جنيف الرابعة شرح (رقم 355). ص 455. إن احتيج إلى الإيقاف المؤقت لمراسلات المعتقلين لأسباب سياسية أو عسكرية. فإن هذا الإيقاف يمكن أن يكون مؤا 
فقط ويجب استئنافها في أقرب ما يمكن؛ انظر المادة 1// من اتفاقية جنيف الثالثة. والمادة ١١‏ من اتفاقية جني الرابعة. يجب عدم منع أو تأخير تلك المراسلات لأسباب تأديبية: انظر 
المادة ١‏ من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة 1١1‏ من اتفاقية جنيف الرابعة. 

'' انظر دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر (80©)) حول القانون الدولي الإنساني العرفي (دراسة 1لا ع68)). القاعدة 6؟7١.‏ 


يحق للسلطات القائمة بالاعتقال أن تراقب المراسلاتٍ الخارجة والداخلة '. هذا «يجح أن يكون له تأثير مث .ط على المعلومات والمواد المرسلة والمتلقاة من جانب محترف مهنة 
الإعلام في المعتقل (أي أنه يجعل من المرجح أكثر أن محترفي مبنة الإعلام لن ينشروا أو يرسلوا المعلومات بسبب رقابهم الذاتية على أنفسهم لذلك). تطالب اتفاقيات جنيف 
بأن قام بأي رقابةٍ على المراسلات بأسرع ما يمكن لتجنب التأخير.. علاوة على ذلكء فين كلى تفتيش لشحناتٍ موجهة للمعتقلين يجب أن يقام به في حضورهم". 


يتنا 2 8 م6 : 
لم يقناول موض مت ال جول إلى الإنترنت في أثناء الاعتقال (بما في ذلك البريد الإلكتروني) على نحو صريح من خلال نص اتفاقيات جنيف حيث لم يكن للإنترنت وجود في زمن 
كتابة مسوداتها. هذا يعني أن القانون الدولي الإنساني لا يسمح ولا يحظر على نحو صريح دخول محترف مهنة الإعلام إلى الإعلام إلى الإنترنت في أثناء الاعتقال. حيثما يكون 
التتعول إل الاترشة -مادموينا "رس "فوع أن تتطيق "النواعد:الكامية بللرامساعت الورقية: (الرساطن! والكروت) يطوفية مظلايية :ملق اتصالاف الإنتزية تمثل: اليد 


الإلكتروني. هذا يعني أنه.بوجح أنه سشف عليه وواقف . 


علاوة على ذلك. فإن كل محترفي مبنة الإعلام لهم الحق في الاتصال الشخصي باللجنة الدولية للصليب الأحمر ©1086 وسمح لمندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر ع22! 
بزيارة المعتقلين وأسرى الحرب فرديا بدون يود : لقد حدرد حق وصول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى المعتقلين وأسرى الحرب كقانون دولي عرفي”. 


التزاع المسلح غير الدولي 


يسمح لمحترفي مهنة الإعلام المعتقلين في نزاع مسلح غير دولي بإرسال واستقبال الرسائل والكروت . ويجورز مراقبة هذه المرأشلات' . لقد «جدرد حق المراسلة مع أفراد «المرة 
كقانون دولي عرفي منطبق في حالة النزاع المسلح غير الدولي' '. 


رغم ذلك. يخضع هذا الحق في المراسلة لحدود قدرات أطراف النزاع المسلح غير الدولي'' . هذا يعني أنه حالما يفتقد الطرف القائم بالاعتقال للموارد (مثل خدمات البريد) 
للتمكن من إرسال و استقبال المراسلات. فقد تكون قدرة محترف مهنة الإعلام المعت أو المحتجز على ممارسة حقه في المراسلة محدودة 


' المادة ١1١7‏ من اتفاقية جنيف الرابعة. 

نظر دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر (120©)) حول القانون الدولي الإنساني العرفي (دراسة 1لا ع68)): القاعدة 5؟١.‏ 

' المادة 5 من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة ١١5‏ من اتفاقية جنيف الرابعة. وانظر أيضا بكتيت, اتفاقية جنيف الرابعة شرح (رقم 50). ص 4495. 
لمادة 7 من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة ١١7‏ من اتفاقية جنيف الرابعة 

' المادة 5 من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة ١١١‏ من اتفاقية جنيف الرابعة 


بالتوافق مع المادة ١١7‏ من اتفاقية جنيف الرابعة. 





' المادة ١77‏ من اتفاقية جنيف الثالثة والمادتان 5 و4١‏ من اتفاقية جنيف الرابعة. هذا يتضمن أيضا دخول السلطات التي تقوم بالحماية. سوف نتباحث فيما يلي أدناه موادا أخرى 
تشر.ع سلطات الإشراف والإغاثة الخاصة باللجنة الدولية للصليب الأحمر 82 0). 

' دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر (1©12) حول القانون الدولي الإنساني العرفي (دراسة 1لا ع68)): القاعدة 5؟1١.‏ 

' المادة ه (؟) من البروتوكول الإضبافي الثاني. 

' بيلود. شرح على البروتوكولين الإضافيين (رقم ,)١5‏ الفقرة 4015. 

'' انظر دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر (10©)) حول القانون الدولي الإنساني العرفي (دراسة 1لا ع8 )). القاعدة 6؟١.‏ 

'' -يظهرهذا الشرط العام في المادة © (؟) من البروتوكول الإضافي الثاني. 


ليس هناك حق للجنة الدولية للصليب الأحمر ©1286 في الوصول إلى الأشخاص المعقلين في نزاع مسلح غير دولي'. رغم ذلك. فيجوز أن تعرض اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر 105 زيارة المحرومين من حريتهم". رغم أنه ليس هناك إلزام قانوني على أطراف النزاع المسلح غير الدولي لقبول هذا العرض". رغم ذلك. من الناحية العملية يظبر 
أن تلك العروض قلى على نحو واسع من جانب الأطراف في النزاعات غير الدولية”. 


7-0-7 تقييدات إضافية على المعتظين بهمة التجبسس 





في النزاع المسلح الدولي وغير الدولي يجب أن يها محترفو مبنة الإعلام المعتقلون بتهمة التجسس أو الجاسوسية بإنسانيةٍ في كل الأوقات ولهم الحق في محاكمة جنائية 
عادلة". 


في النزاع المسلح الدولي 


في النزاع المسلح الدولي ‏ يجوز أن ترفض السلطة القائمة بالاعتقال منح شخص معتقى بهمة التجسس حقوقا معينة تضثر بأمن الدولة. هذا يتضمن الحق في الاتصال 


في النزاع المسلح غير الدولي 


لا يتناول قانون النزاع المسلح غير الدولي حالة التجسس على وجه التحديد. رغم ذلك. فإن حق المعتقلين في تلقي الرسائل والكروت يخضع للتقييد إن اعتقدت السلطة 
المختصة أن ذلك ضروري ' .بو جح للغاية أن الاتهام بالتجسس يقل للصلاحية كسبي مشروع لتقييد الحق في التراسل الخاص بمحترف مهنة ال علام المعتقى. 


' على النقيض. فإن قانون النزاع الدولي المسلح يحدد بوضوح هذا الحق في المادة ١57‏ من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة ١77‏ من اتفاقية جنيف الثالثة. 

' المادة الثالثة العامة من اتفاقيات جنيف. 

' دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر (52©) حول القانون الدولي الإنساني العرفي (دراسة الاء ع0©8: القاعدة 4؟1١.‏ 

' انظر إل. مويرء قانون النزاع الدولي المسلح. مطبعة جامعة كاميردج. ؟..7. ص ٠٠١5‏ م. لقد جادل بيجيك أيضا بأن حق اللجنة الدولية للصليب الأحمر 1020 في عرض خدماتها فيما 
يتعلق بزيارة المعتقلين في النزاعات المسلحة غير الدولية "مقبول على نحو واسع". انظر بيجيك. المبادئ الإجرائية وإجراءات الوقاية الخاصة بالاعتقال (رقم .)٠١4‏ ص 581. 

' المادة ه من اتفاقية جنيف الرابعة؛ والمادة ٠0‏ من البروتوكول الإضافي الأول. والمادة العامة الثالثة من اتفاقيات جنيف والمواد - 7 من البروتوكول الإضبافي الثاني. وانظر أيضا بيكتيت؛ 
اتفاقية جنيف الرابعة شرح (رقم 15)ء ص 5ه. 

المادة ‏ من اتفاقية جنيف الرابعة. تحدد المادة 4 هذا فيما يتعلق بالاحتلال لكنه بلا شك ينطبق على المواقف الأخرى الخاصة بالنزاع المسلح الدولي أيضا. 

' المادة ه من البرتوكول الإضافي الثاني. 


7-” تعزيزقواعد القانون الدولي الإنساني التي تحمي محترفي مهنة الإعلام 
ملخص: تعزيز القانون الدولي الإنساني 


إن الأطراف المشتركين في اتفاقيات جنيف ملزمون باحترام وضمان احترام القانون الدولي الإنساني. يطالب هذا الالتزام بضمان التزام قواتها المسلحة الخاصة بها بالقانون 
الدولي الإنساني وأن يلتزم به كل الآخرين أيضاء هزز القانون الدوبي الإنساني من خلال آليات .كلمن القانونين المحلي والدولي. 


التعزيز المحلي للقانون الدولي الإنساني 


تطالب قواعد القانون الدولي الإنساني عامة الدولى بتوفير وسائل محلية ملائمة لمنع كل الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني١يجر‏ رم قانون المملكة المتحدة البريطانيةٍ الانتباكات 
الخطيرة لاتفاقيات جني والبروتوكول الإضافي الأول بموجب قانون اتفاقيات جنيف الصادر في عام 1101 م. علاوة على ذلكء. فإه با جريمة وفقا لقانون المملكة المتحدة 

البريطانية أن يرتكب شخص جريمة حرب أو إبادة جماعية أو جريمة ضد الإنسانية بموجب قانون المحكمة الجنائية الدولية الصادر في عام ١١٠٠م‏ وقانون المحكمة 
الجنائية الدولية (الخاص بإسكتلندا) الصادر عام ١١70م.‏ 


التعزيز الدولي للقانون الدولي الإنساني 
بموجب القانون الدولي فإن القانون الدولي الإنسانيء يز من خلال آليات قضائية وغير قضائية: 


- الآليات غير القضائية تتضمن إجراء التحقيقات الذي أقامته اتفاقيات جنيف؛ ولجنة تقصي الحقائق الإنسانية الدولية التي أنشأها البروتوكول الإضافي الأول. 
وكثيرا ما نشئ الدول بعد النزاعات المسلحة لجانا للدعاوى ليمكها سماع الدعاوى بخصوص انتهاكات القانون الدولي _بما في ذلك القانون الدولي الإنساني_ 
والحكم فها. نادرا ما شل هذه الأليات 


3 القانون الجناني الدولي: هو آلية قضائية دولية لد عزيز القانون الدولي الإنساني. إن الانتباكات الخطيرة للقانون الدولي هي جرائم حربه يهاب علها في المحاكم 
الدولية والمحاكم الدولية المتخصصة. مثل المحكمة الجنائية الدولية. 


حماية القانون الجنائي الدولي لمحترني مهنة الإعلام 
إن محترفي مبنة الإعلام مميون من المجمات المادية في التزاع المسلح. ويحر .يم القانون الجنائي الدولي التالي: 


ا ا ل 1 د 0 
شن الهجمات المباشرة المقصودة ضد محترفي مبنة الإعلام الذين لا يقومون بدور مباشرفي أعمال القتال؛ و 
تيع الإبجماات غير االتخاسية 

- أخذ محترف لمبنة الإعلام كرهينة؛ و 

- تعذيب محترف لمبنة الإعلام؛ و 

- تعريض محترف مهنة الإعلام لأشكال أخرى من المعاملة غير الإنسانية؛ و 

- استعمال العنف الجنبي أو الاغتصاب ضد محترفي مبنة الإعلام. 


- يمكن أ د يست محترفو مهنة الإعلام لتقديم أدلة أمام المحاكم الدولية والمحاكم الدولية المتخصصة. وما لم تصنع قواعد محكمة جنائية دولية استثناء فقد 


يدان محترف مهنة الإعلام ب "ازدراء المحكمة" (راجع الفصل الثالث) بسبب الامتناع عن تقديم أدلةمي عى هذا الاستثناء "امتيان". تمنح بعض المحاكم مثل تلك 





يحتوي القانون الدوني الإنسانتي على قواعد كثيرة تحمي محترفي مبنة الإعلام في أثناء النزاع المسلح. رغم ذلكء فإنه من المؤسف أن قواعد القانون الدولي الإنساني لاميقم 
بها دائما وأن الب جمات ضد محترفي مبنة الإعلام قد لا يلإحقبا ويحقق فيها أطراف النزاع المسلح «(شار إلى هذا أحيانا بمصطلح "الإفلات من العقوية")' . بالتالي فمن الهلم 
دراسة كيف يمكن تعزيز قواعد القانون الدولي الإنساني التي تحمي محترني مبنة الإعلام (وني الواقع وكل قواعد القانون الدولي الإنساني). 


إن الدول المشاركة في اتفاقيات جني مملزمة باحترام وضمان احترام فقراتها الشرطية" . يطالب هذا الالتزام الدول بخضمان أن تلقم قواتها المسلحة الخاصة بها بالقانون 
الدولي الإنساني وأن يلتزم بها الآخرون أيضبا. يتحقق ضمان الالتزام بقواعب القانون الدولي _ الإنساني _ من خلال.كلهن الوسائل الرسمية وغير الرسمية. 


يمكن أن تتضمن الوسائتل غير الرسمية (أي التي لا تتضمن آليات قضائية معينة كالمحاكم) عمل الإعلام في كشف انتهاكات القانون الدولي الإنساني والتأثير الذي يكون لهذا 
على الرأي العام؛ والمباحثات الدبلوماسية بين الدول'؛ والمباحثات مع الجماعات المسلحة غير الدولية “.إن منظمات الحركة الدولية ل للصليب الأحمر والهلال الأحمر مفوضة 

رسعيا في كلهن زمن السِلم والنزاع المسلح لتعزيز وتشجيع تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني؛ هذا قد يتضمن العمل مع أطراف النزاع المسلح لتشجيع الالتزام بالقانون 
الدولي الإنساني". 


سوف نذ اقش الآليات القانونية الأكثر رسمية لضمان الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وتعزيزه في القسم التالي..ه «زز القانون الدوني الإنسانتي من خلال كلمن آليات 
القانون المحلي _ والدولي. سوف ندرس كل منها هاهنا فيما يلي'. 


' انظر كمثال دراسة هذا الموضوع من جانب لجنة حماية الصحفيين, الإفلات بجريمة القتل؛ دليل بخصوص الإفلات من الجرائم. وهو متاح على: 
مخام. قعل نحط تمدبره سدع منعاعع 20 مذ ب تحدم حمذ/2014/04/كدممع "ع ١ه.‏ زمء//:دمغط 

' المادة العامة الأولى من اتفاقيات جنيف. 

١‏ تي. بفائرء مقال "آليات وأطروحات متعددة لتحقيق القانون الدولي الإنساني وحماية ومساعدة ضحايا الحرب". دورية المراجعة النقدية العالمية الخاصة بالصليب الأحمر 8م المجلد 
١‏ رقم علالىء قلااء ص 3.6 

من جانب.كلهن الدول والمنظمات غير الحكومية مثل منظمة نداء جنيف (الكائن مقرها الرئيسي في سويسرا). للاطلاع على معلومات أكثر عن عمل منظمة نداء أو دعوة جنيف زر موقع 
النت الخاص بهم: 

08 .لمعه باع دعع. ممصم نمتغط 

' للاطلاع على معلومات أكثرعن عمل الجمعية الدولية للصليب الأحمر 022 دز موقع الإنترنت الخاص بهم: 

مكزع لدأ /مل-ع مجه حابس ودع ع دهع ذ. ممصم نمتغط 

ولمعلومات أكثر عن عمل الجمعيات المحلية في المساعدة على تشجيع تعزيز وتطبيق القانون الدولي الإنساني. انظر كمثال موقع الإنترنت الخاص بجمعية الصليب الأحمر البريطاني: 

ااكدمء-صت-ع ام معم-ودتععنم 0 ره ل-ع مده لقال انيع نه.وده ع لع ".لمصحام// :تغط 


لا يدرس هذا الكتيب موضوع مسؤولية الدول عن انتباكات القانون الدولي. 


١-7‏ التعزيز المحابي للقانون الدولي الإنساني 


تطالب قواعد القانون الدولي الإنساني بطبيعة الحال الدول بتوفير وسائل محلية مناسبة لمنع الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني' . إنها أيضباء تم الدول بالتحقيق في 
الانتباكات الخطيرة لاتفاقيات جني والبروتوكول الإضافي الأول (المنطبق في النزاعات الدولية غير المسلحة)' وتنفيذ العقويات الجنائية المحلية علها. يجب على الدول أن 
د بحث عن القمين ب تلك الانهاكات وقاضهم بغض النظر عن جنسيقم أو في أي _ إقليم حدث الانتهاك؛ وهرف هذا ب "السلطة أو الولاية القضائية العالمية". هذا يعني أن 
الأفراد الذين يرتكبون انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني _بغض النظر عن جنسيتهم _ ضد محترفي مبنة الإعلام يمكن مقاضاتهم وفقا للقانون المحلي. 


لدى المماكة المتحدة البريطانية عدد من القوانين المحلية المختلفة التي تتعامل مع انتهاكات القانون الدولي الإنسانيإن المملكة المتحدة البريطانية تجر رم الانتباكات الخطيرة 
لاتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الأول بموجب قانون اتفاقيات جنيف الصادر عام ١941‏ م (حسبما .عد ل).هينهلذا القانون أيضا استعمال الشعارات الممزة 
وأسماصا واللاف تات ذات العلاقة. سواء في زمن السِلِم وني أثناء النزاع المسلح. علاوة على ذلكء. فإن ارتكاب شخص لجريمة حرب أو إبادة جماعية أو جريمة ضد الإنسانية 
هو جريمة وفقا لقانون المملكة المتحدة البريطانية بموجب قانون المحكمة الجنائية الدولية الصادر عام ٠٠١١‏ م (كما لخصناه في الفصل الثالث) سواء في إقليم المملكة 
المتحدة البريطانية أو في إقليم دولية أخرى (إذا كان مواطنا للملكة المتحدة البريطانية أو مقيما في المملكة المتحدة البريطانية أو خاضعا ل "السلطة القضائية الخاصة بخدمة 
الجيش" الخاصة بجيشهاء بما في ذلك أعضاء القوات المسلحة الخاصة بها) . يمكن التعامل مع أعضاء القوات المسلحة أيضا وفقا للقواعد التأديبية العسكرية. سوف 
نناقش المسؤولية الفردية عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وفقا للقانون المحلي بتفصيل أكثر ني الفصل الثالث. 


7-7-7 التعزيز الدوثي للقانون الدولي الإنساني 
يوجد عدد من الآليات الدولية لتعزيز قواعد القانون الدولي الإنساني. هذه يمكن تقسيمها إلى آليات غير قضائية وقضائية. سوف نتناول كلا منها تبلعا. 
آليات التعزيز الدولية غير القضائية 


يقدرم القانون | لدولي الإنساني عددا من الآليات الدولية لتعزيزه بالإضافة إلى الالتزامات التي يفرضها على الدول باتخاذ وسائل قانونية محلية لذلك. رغم ذلك؛ فنادرا ما 
٠‏ تستعمل في النظام الدولي .. سوف نشرح بعض هذه الآلياتٍ هاهنا: 


- ,تسرءع اتفاقيات جنيف أنه عند طلب طرف من أطراف نزاع مسلح دولي فإنه يمكن إنشاء دعوى تحقيق' لفحص أي انتباكات مزعومة للقانون الدولي الإنساني. 
رغم ذلك. فلم تقل هذه الدعوى قط على نحو ناجح من قلى . 
- مهمة "قوات الحماية". حي ث يمكن للدول تعيين دولة محايدة أخرى ليست طرفا في النزاع المسلح للقيام بمهمات إشرافية معينة بموجب القانون الدولي 
الإنساني. إنها نادرا ما اسستعمك أيضا. 


' انظر الفقرات الشرطية الخاصة بالانتهاكات الخطيرة في اتفاقيات جنيف (المادة 45 من اتفاقية جنيف الأولى. والمادة .5 من اتفاقية جنيف الثانية, والمادة 9؟١‏ من اتفاقية جنيف 
الثالثة. والمادة ١557‏ من اتفاقية جنيف الرابعة. والمادة 85 من البروتوكول الإضافي الأول) وبالنسبة للالتزامات التي على الدول بالتحقيق في الانتهباكات غير الشديدة لاتفاقيات جنيف 
والمقاضاة علهاء انظر لتفاصيل أكثر: إيه. كوهين و واي. شاني؛ مبحث "ما وراء نظام الانتباكات الخطيرة؛ واجب التحقيق في الانهاكات المزعومة للقانون الدولي الحاكم للنزاعات المسلحة". 
حولية القانون الدولي الإنساني .50١١‏ المجلد 5١.ء‏ ص /717- 85. 

١‏ "الانتباكات الشديدة " أو الخطيرة هي الانتباكات الأكثر خطورة للقانون الدولي الإنساني. وهي موضحة بشكل صريح في معاهدات القانون الدولي الإنساني ذات الصلة. هذا المصطلح ينطبق 
فقط على الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني الحادثة في أثناء النزاعات المسلحة الدولية. سوف نبحث في هذا بتفصيل أكثرني الفصل الثالث. وانظر المادة 49 من اتفاقية جنيف الأولى» 
والمادة 5٠‏ من اتفاقية جنيف الثانية. والمادة ١19‏ من اتفاقية جنيف الثالثة. والمادة ١57‏ من اتفاقية جنيف الرابعة. والمادة 1 من البروتوكول الإضبافي الأول. 

' بموجب قانون القوات المسلحة الصادر في 7١٠٠م‏ وقانون المحكمة الجنائية الدولية الصادر في عام ١١٠٠م,‏ وسوف ندرسهما بتفصيل أكثر في الفصل الثالث. وفي إسكتلندا ينطبق قانون 
المحكمة الجنائية الدولية الصادر في عام ١١٠1م.‏ 

' المادة 57 من اتفاقية جنيف الأولى. والمادة 57 من اتفاقية جنيف الثانية. والمادة 15 من اتفاقية جنيف الثالثة. والمادة ١45‏ من اتفاقية جنيف الرابعة. 

0 بفائرء بفانرء مقال "آليات وأطروحات عديدة لتنفيذ القانون الدولي الإنساني وحماية ومساعدة ضحايا الحرب" (رقم 5؟5؟). ص 7585؛ و سيفاكومارانء قانون النزاع المسلح غير الدولي (رقم 
(رقم ه)ء. ص 05غ2. 


- إن اللجنة الدولية الإنسانية لتقصي الحقائق' مضو ضضة للتحقيق في الانتهاكات الخطيرة والانتهاكات الشديدة الأخرى للقانون الدولي الإنساني بناء على طلب الدول 
وللقيام بعمل تقاربر وقائع فيما يتعلق بهذه الانتهاكات. إنها غير مختصة بإصدار حكم قضائي ولا بمقاضاة الأفراد أو الأطراف عن أي انتهاكات للقانون الدولي 
ال نساني. إنها قادرة فقط على القيام بتلك التحقيقيات بموافقة الأطراف ذات العلاقة. وقد فيك لأول مرة في عام 17١1م‏ . 


- رغم كون لجان الدعاوى لم شر إلها في نص أي معاهدة من معاهدات القانون الدولي الإنساني. فقد اسقمك.و تسق للنظر في انتهاكات القانون الدولي 
الإنسانيء من بين أ مور أخرى. إن لجان الدعاوى هي آليات شرعية أممسها المجتمع الدوليء مثل قرارات مجلس الأمن أو الاتفاقيات بين الأطراف. وهي تستطيع أن 
تسمع وتحكم في الدعاوى الخاصة بالخسارة أو التضرر المتكبد نتيجة لانتهاكات القانون الدوليء بما في ذلك القانون الدولي الإنسانيء. في أثناء النزاع المسلح. 
وتوجد أمثلة حالات عديدة على ذلك". إن مجال وإجراءات هذه اللجان يحدده الكيان المؤسس لبا. تمكين بعض لجان الدعاوى الأفراد من تلقي تعويض عن 
انتباكات القانون الدولي . 


آليات التعزيز الدولية القضبائية: القانون الجنائي الدولي 


تحؤ الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني التي يرتكها الأفراد (بما في ذلك أعضاء القوات المسلحة) ب "جرائم الحرب" وفقا للقانون الجنائي الدولي (1©1) ويمكن 
التحقيق فهها والمعاقبة عليها في المحاكم الدولية والمحاكم المتخ صصة الدولية المؤسسة لهذا الغرضء بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية الدائمة. تتضمن جرائم الحرب 
كلا من: 


- الانتهاكات الخطيرة لاتفاقيات جنيف”. و 
- الانتهاكات الشديدة الأخرى للقانون الدولي الإنساني' . 


رغم ذلكء فمن الهام ملإحظة أن ليس كل الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني ٠‏ ختوجرائم حربء وبالتالي لا يمكن المعاقبة علها من خلال النظام الدولي. راجع الشكل 
التوضيحي والمبحث الخاص بهذا الموضوع في الفضل الأول. وسوف نناقش المقاضاة المحلية لجرائم الحرب بتفصيل أكثرني الفصل الثالث. 


يعمل القانون الجنائي الدولي بطريقة تكاملية (دت تامية) مع القانون الجنائي المحلي. هذا يعني أنه لو حققت دولة في جريمة حرب مرتكبة ضد محترف لمهنة الإعلام وقاضت 

عليها على نحو واف ففمن ثم لن.يكن للمحاكم الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية القيام بذلك". رغم ذلكء. فالهجمات ضد محترفي مبنة الإعلام قد لا تحقق فها 
الدول أو قاضي علها على نحو وافيء. فيكون القانون الجنائي الدولي آلية تعزيز مفيدة لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تحمي محترفي مبنة الإعلام في تلك الحالات. 
سوف ندرس قواعد القانون الجنائي الدولي ذات الصلة في القسم التالي. 


. .لمك بموجب المادة ٠١‏ من البروتوكول الإضافي الأول. 

' انظر لتفاصيل أكثر موقع الإنترنت الخاص باللجنة الدولية لتقصي الحقائق ع1686!! 

عا ]]حاذ. ممصم نمتغط 

كمثال لجنة التعويضات الخاصة بالأمم المتحدة, الى , نشأة في عام ١159م‏ من خلال قرار مجلس أمن الأمم المتحدة رقم 417 ١ .)١191(‏ أبريل ١1191م,‏ لتنفيذ حكم المسؤولية القانونية 
على العراق عن اجتياح واحتلال الكويت؛ ولجنة دعاوى إريتريا وإثيوبياءالحشةٌ في عام ١٠٠٠م‏ من خلال اتفاقية السلام بين إريتريا وإثيوبيا (وقعت اتفاقية السلام بين إثيوبيا وإريتريا في ١١‏ 

ديسمبر ...٠م‏ في الجزائر وتتضمن بنودا مها العفو عن الهاربين/ لمهريين من التجنيد أو المعترضين على الخدمة العسكرية في أثناء الحرب (1998- ٠٠٠١‏ م)ء وعن أفراد العرق الإريتري 
المعقلين فه/ أو الى «.بعدين من إثيوبياء 1١‏ فبراير ٠٠٠١‏ م. .6036326 "2 2" شت لجنة الدعاوى للنظرفي الدعاوى عن خسارة أوتضرر ناتج عن _من بين أشياء أخرى_ انتهاكات القانون 

الدولي المتصلة بالنزاع بين الدولتين. 

' كمثال لجنة التعويضات الخاصة بالأمم المتحدة (العراق) ولجنة دعاوى إريتريا وإثيوبيا؛ وانظر إل. زجقيلدء مبحث "تعويضات ضبحايا انتهاكات القانون الدولي الإنساني". دورية المراحعة 

النقدية الدولية الخاصة بالصليب الأحمر(؟١٠٠م).‏ المجلد 30 , رقم ,86١‏ 491, ص ١7ه-‏ 077. 

' انظر دراسة الانتهاكات الخطيرة في الفصل الثالث من هذا الكتيب. 

انظر كمثال المادة / من تشريع روما. 

' انظر كمثال المادة )١( ١0‏ (أ) من تشريع روما. 


- القتل العمد (المتعمد) لمحترفي مبنة الإعلام » و 

- شن هجمات مباشرة مقصودة د محترفين لمهنة الإعلام لا يقومون بدور مباشر في أعمال القتال' » و 

- شن هجوم مع المعرفة بأن ذلك البجوم سوف يسبب خسارة202 عضية لحيوات محترفين لمبنة الإعلام أو إصابتهم (كمدنيين) والتي تكون «مفطة على نحو واضح مقارنة 
بالفائدة العسكرية الكلية المباشرة الواقعية المتوقمة (أي: هجوم غير متناسب) . 


في كلقضيةٍ يجب إثبات أن محترني مبنة الإعلام الذين هوجموا كانوا مخولين للحماية بموجب اتفاقيات جنيقوالبروتوكولين الإضافيين وأن المرتكب كان عالم ء ١‏ بهذه 
الحقيقة”". علاوة على ذلك. فإن كل هذه الأشكال المحظورة من المجوم تكن جريمة حربي فقط لوأن المجوم حدث في سياق _وكان مترافقا مع_ نزع مسلح دولي ء أو غير 
دولي .. يجب أن يكون المرتكب عالم - ١‏ أيضا بالظروف الواقعية التي قت وجود نزاع مسلح . 
لم يكن هناك أي قضايا في أي محكمة جنائية دولية أو متخصصة دولية قوضي فها شخص عن مباجمة محترف لمهنة الإعلام وفقا لهذه القواعد. 
إن محترفي مهنة الإعلام محميون أيضا من أشكال العنف الأخرىء والتي لو حدثت في أثناء _و بالترافق مع_ نزاع مسلح. ضد شخص مححمي. بموجب اتفاقيات جنيف أو 
البروتوكولين الإضافيين. فبي تمثلى جرائم حرب. يجب أن يكون المرتكب.صر؟ كلمن النزاع الى سلح والحماية بموجب القانون الدولي الإنساني. ما هو أكثر صلة بهذه 


الجرائم هو ما يلي أدناه: 


- حظر اتخاذ أسرى'. و 


-حظر التعذيتب :و 
- حظر أشكال المعاملة غير الإنسانية الأخرىء. بما في ذلك التسبب القصدي في ألم ومعاناة شديدة لمحترف لمهنة الإعلاه ” أو الإذلال أو الإهانة أو الاعتداء على كرامة محترف 
لمهنة الإعلام » و 


- حظر العنف الجنسي والاغتصاب"'. بما في ذلك إجبار محترفٍ أو محترفةٍ لمبنة الإعلام على الاستعباد الجنسي أو الدعارة بالإكراه أو الحمل بالإكراه أو التعقيم بالإكراه''. 


لم يكن هناك أي قضايا في أي محكمة جنائية دولية أو متخصصة دولية قوضي فيها شخص عن مباجمة محترفي لمبنة الإعلام وفقا لبذه القواعد. 


' المادة (8) (1) () (ا) من تشريع روما (فيما بخص القتل العمد في النزاع المسلح الدولي) والمادة 8 (5) (ج) )١(‏ (فيما يخص القتل في النزاع المسلح غير الدولي). 

' المادة (8) (5) (ب) )١(‏ من تشريع روما (فيما يخص النزاع المسلح الدولي) والمادة 8 (5) (ه) )١(‏ (فيما يخص النزاع المسلح غير الدولي). 

0 المادة (8) (؟) (ب) (4) من تشريع روما. رغم أن تشريع المحكمة الجنائية الدولية يسرد هذه الجريمة فقط فيما يتصل بالنزاع المسلح الدوليء فإن مبدأ التناسب (الذي تخالفه هذه 

الجريمة) أسامي للغاية في ١‏ لقانون الجنائي الدولي. بحيث أنه.يجح أنيشلى جزءا من القانون الجنائي الدولي العرفيء وبالة الي ينطبق على النزاع المسلح غير الدولي. انظر مبحثا حول هذا في 
آر. كريرو إتش. فريمن ودي. روضن و إي. ويلمشرست. مقدمة في القانون الجنائي الدولي والدعاوى فيه. الطبعة الثانية. مطبعة جامعة كامبردج. ١٠.؟م.‏ ص 598. 

' المحكمة الجنائية الدولية 120 . عناصر أو أركان الجرائم (عناصر الجرائم وفقا ل1)©0)؛ المادة 8 جرائم الحرب. 

' انظر عامة عناصر (أركان) الجرائم وفقا للمحكمة الجنائية الدولية ع©! (رقم 545). 

المادة 8 )١(‏ (أ) (4) من تشريع روما (فيما يخص النزاع المسلح الدولي) والمادة 8 )١(‏ (ج) (؟) من تشريع روما (فيما يخص النزاع المسلح غير الدولي). 

' المادة 8 (1) (1) (1) من تشريع روما (فيما يخص النزاع المسلح الدولي) والمادة 8 )١(‏ (ج) )١(‏ من تشريع روما (فيما يخص النزاع المسلح غير الدولي). 

* المادة 6 (5) () (5) و6 )١(‏ (1) (5) من تشريع روما (فيما يخص النزاع المسلح الدولي) والمادة 8 (5) (ج) )١(‏ من تشريع روما (فيما يخص التزاع المسلح غير الدولي). وانظر أيضا عناصر 

الجرائم وفقا للمحكمة الجنائية الدولية 100 (رقم 507)؛ المادة / جرائم الحرب. 

' المادة 4 (؟) (ب) (١؟)‏ من تشريع روما (فيما يخص التزاع المسلح الدولي) والمادة 4 (؟) (ج) (1) من تشريع روما (فيما يخص النزاع المسلح غير الدولي). انظر أيضا عناصر الجرائم وفقا 

للمحكمة الجنائية الدولية ©©! (رقم 5554)؛ المادة 8 جرائم الحرب. 

'' المادة 8 )١(‏ (ب) (1؟) من تشريع روما (فيما يخص النزاع المسلح الدولي) والمادة 8 (5) (ه) (1) من تشريع روما (فيما يخص النزاع المسلح غير الدولي). 

'' انظر أيضا عناصر الجرائم وفقا للمحكمة الجنائية الدولية ©©! (رقم 554)؛ المادة 8 جرائم الحرب. 


الحماية من تقديم أدلة في المحاكم الدولية والمحاكم التخصصية الدولية 


راان كن أن كون بعرم وهيل احعاض اق اند انماع سيوف أر "لقيو الؤعايق علق ان ٠‏ انيما ذلك حراط راتوا وك لاوس معاون 
الإعلام للمثول أمام محكمة دولية أو محكمة متخصصة دولية لتقديم الأدلة على ما رأوه أو سمعوه في أثناء نزاع مسلح. 


ما لم تصنع قواعد المحكمة أو المحكمة المتخصصة استثناءء. فلو لم يحضر محترف للمبنة الإعلام لتقديم أدلة فقد يكون مزدوبا للمحكمة. هذا يعني أنه قد تقاضيه المحكمة 
للامتناع عن طاعة قواعدها. سوف نناقش هذا بتفصيل أكثر ني الفصل الثالث. 


القسم موضوع "الامتياز" بالنسبة لمحترفي مهنة الإعلام في بعض المحاكم الجنائية الدولية والدولية المتخصصة الهامة. 


المحكمة الجنائية الدولية المتخصصة لمحاكمة يوغوسلاقيا السابقة (179) 


كانت المحكمة الجنائية الدولية المتخصصة لمحاكمة يوغوسلافيا السابقة (1©17) هي أول محكمة دولية _والوحيدة حتى تاريخه_ التي تعترف بامتياز لبعض محترفي مهنة 
الإعلام' . إن القضية التي أممست قاعدة الامتيازهذه تسبب بها السيد جوناثن رانديل الذين كان يعمل في ذلك الوقت لصالح جريدة واشنطن بوست. وكان السيد رانديل قد 
استفي لتقديم أدلة أمام المحكمة التخصصية الدولية الخاصة بمحاكمة يوغوسلافيا السابقة (1©77) بخصوص مقابلة أجراها في أثناء النزاع في يوغوسلافيا السابقة مع 


السيد رادوسلاف بردجانينء. والذي كان يحاكم عن جرائم حرب. 


ل قد اعتق المحكمة الجنائية الدولية المتخصصة لمحاكمة يوغوسلاقيا السابقة (107) أن السيد راندل ليس عليه أن يقدم أدلة أمام المحكمة وأن محترفي مهنة الإعلام" - 
في العموم- ليس علههم أن يقدموا أدلة أمام المحكمة الجنائية الدولية المتخصصة لمحاكمة يوغوسلاقيا السابقة (/101) ما لم يمكن إثبات أن: 


- أن الأدلة المطلوية من محترف مهنة الإعلام ذات "أهمية مباشرة وهامة" للمسألة الرئيسية في قضية أمام المحكمة. و 


هذا يعني أنه لو كان محترف مهنة الإعلام هو المصدر الوحيد للمعلومات التي هي مباشرة وهامة لقضية. فقد, يجر على تقديم الأدلة أمام المحكمة الجنائية الدولية 
المتخصصة لمحاكمة يوغوسلاقيا السابقة (/ا101). 


المحكمة الجنائية الدولية 1©0) 


لم تتناول المحكمة الجنائية الدولية (160) بعد إمكانية الاعتراف بمثل هذا الامتياز الصريح لمحترني مبنة الإعلام في الدعاوى. رغم ذلك. فهناك قاعدتان خاصتان بالمحكمة 
الجنائية الدولية (©©1) قد تحميان محترفي مبنة الإعلام من الاضطرار للإجابة عن الأسئلة في المحكمة بخصوص المعلومات السرية. 


' قضية المدعي العام ضد رادوسلاف بردانين وتاليك. (11-99-36-8873.9): قرار بخصوص الاستئناف التمبيدي. حكم محكمة الاستئناف. المحكمة الجنائية الدولية المتخصصة لمحاكمة 
يوغوسلافيا السابقة (1©17): ١١‏ ديسمير 7١٠٠م‏ 

. العبارة المستعملة من جانب المحكمة الجنائية الدولية المتخصصة لمحاكمة يوغوسلاقيا السابقة (77©)) هي "المراسل الحربي". لكهها بعر ف هنا بحيث تعني أي شخص يقدم التقارير من 
(أويحقق بغرض تقديم التقارير من) نزاع مسلح. رغم ذلك. فمن غير الواضح ما إذا كان هذا يشمل المساعدين الفنيين والمترجمين وغيره م؛ انظر قخبية جونائن رانيل. 


إن قواعد المحكمة الجنائية الدولية تحمي الاتصالات التيءيقام بها في سياق علاقة مبنية أو سرية حيثما أنشأذلك التواصل توقعا معقولا بالسرية أو االختفبو صئينة" : يمكن 
أن ستعمل هذه القاعدة لحماية جوانب معينة من عمل محترنفي مهنة الإعلام » بما في ذلك هوية مصادرهم السرية وطبيعة بعض المعلومات التي يقدمونها لهم '. 


على نحو مماثلء قواعد المحكمة الجنائية الدولية التي تحمي المعلومات المقدمة إلى المدعي العام الخاص بها على أساس السرية. بشرط أن تلك المعلومات شستعل فقط 
للسعي نحو الحصول على أدلة أكثر (يعني تكون خيوط أدلة فقط) وليست أدلة فعلية في إجراءات دعاوى المحكمة". لم.يجرب تطبيق هذه القاعدة على محترفي مهنة 
الإعلام . رغم ذلك. ربما حيثما قدم محترف لمبنة الإعلام معلومات حول جريمة دولية للمدعي العام على أساس السريةء فإن تلك المعلومات _بما في ذلك هوية المصادر 
يمكن أن تحمها هذه القاعدة. 


إن هذه القواعد لا تقدم حماية لمحترفي مبنة الإعلام من الدعوة لتقديم أدلة (كما يفعل امتياز المحكمة الجنائية الدولية المتخصصة لمحاكمة يوغوسلاقيا السابقة (1277), بل هي 
م هيده 6 عو يم 
فقط تحمي محترفي مهنة الإعلام من الاضطرار إلى الإجابة عن أسئلة معينة بخصوص معلومات سرية بما فها مصادرهم. 


' القاعدة 7 )١(‏ (أ) و(ب) من قواعد إجراءات الدعاوى والأدلة الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية. 1/3/كمعح! 

١‏ للاطلاع على مبحث حول هذه الإمكانية. انظر إس.-بولر. مقال "أن تشهد أولا تشهد. الامتياز أو الحصانة من الشهادة في المحا كم المتخصصة المنشأة لغرض معن؛ حكم قضية رانديل؛ 
جريدة ليدن للقانون الدوليء المجلد .١5‏ الموضوع ”؟. ١١ه0.‏ ص 077- 075. 

' القاعدة 87 من قواعد إجراءات الدعاوى والأدلة الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية» والمادة 05 (؟) (ه) من تشريع روما. 

' ولو أن هناك قاعدة مشابهة وفقا للقاعدة ٠١‏ (ب) من قواعد إجراءات الدعاوى والأدلة الخاصة بالمحكمة الخصوصية لسيراليون (5251) اعتيت تنطبق على العاملين في المجال الإنساني 
الخيري وتحمي مصادرهم السرية؛ انظر قضية المدعي العام ضد بيما و كامارا و كانو (5251-2004-16-875): محكمة الاستئناف. حكم على استئناف الدعوة القضائية ضد الحكم على 
أساس تطبيق الاستعمال الشفاهي للشهادة 151-150. بالشهادة بدون الإجبار على أسئلة على أساس أسباب تتعلق بالسريةء. المحكمة الخصوصية لسيراليون (5051). 7١‏ مايو 5١٠٠مء‏ 
قضية المجلس الثوري للقوات المسلحة ع868. 


الفصل الثالث: 
مسؤوليات القانون الدولي التي على عاتق محترفي مهنة الإعلام 


فهرس محتويات الفصل الثالث 


مقدمة إلى الفصل الثالث 

١“‏ آليات المسؤولية 

١ -1-*‏ المسؤولية العامة للالتزام بالقانون الدولي الإنساني 
- المسؤولية بموجب القانون المحلي 

المسؤولية بموجب القانون الدولي 

-١-‏ ؟ المسؤولية العامة للالتزام بالقانون الجنائي الدولي 
- المسؤولية بموجب القانون المحلي 

المسؤولية بموجب القانون الدولي 

3-1-9 الجرائم الدولية 

الانتباكات الخطيرة لاتفاقيات جنيف وجرائم حرب اخرى 
جرائم دولية أخرى 

- الإبادة الجماعية 

- الجرائم ضد الإنسانية 

مسؤولية ارتكاب الجرائم من جانب محترفي مبنة الإعلام 
مسؤولية المحررين والمشرفين 

مسؤولية الأعلى منصبا 

اتباع الأوامر 

“-1- 5 الجرائم المحلية المرتكبة في وسط النزاع المسلح 
"- ” مسؤوليات القانون الدولي الإنساني المرتبطة بأنشطة وسائل الإعلام المهنية 
١-7-7‏ جمع المعلومات 

القيام بالتحقيقات والشهادة على الأحداث 

- التحقيقات والتجسس 

- الشهادة على أعمال القتال 

- الشهادة على جرائم الحرب 

مقابلة الأشخاص لعمل الحوارات 

تصوير صور ضوئية أو أفلام 

1.7 نشرويث معلومات ذات صلة بنزاع مسلح 

حماية الشرف والكرامة 

حماية هوية الأفراد 

- استثناءات محتملة 
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- استثناءات محتملة 

حظرتشويه السمعة 

تقييدات إضافية على محترفي مبنة الإعلام البريطانيين 

7-7- ”3 استعمال وتصوير الشعارات الممذزة من جانب محترفي مبنة الإعلام 
استعمال مسموح به للشعارت 

استعمال محظور للشعارات 

7 المسؤوليات المرتبطة بعناصر التشغيل الخاصة بمهمة لإعلام 
١ -7-+‏ مسؤوليات القانون الدولي المرتبطة باستعمال القوة في التزاع المسلح 
7-"- ” مسؤوليات القانون الدولي المرتبطة بحيازة الممتلكات 

7-٠-7‏ مسؤوليات القانون الدولي المرتبطة باستعمال الخدمات الأمنية 
تأجير خدمات أمنية خاصة لحماية محترفي مبنة الإعلام والممتلكات الإعلامية 
استعمال خدمات الامن الخاصة بدول او أطراف في نزاع مسلح 

*- 4 المسؤوليات بموجب القانون الجنائي الدولي 

١-4-٠‏ ارتكاب محترني مبنة الإعلام جرائم دولية 

التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية 

شورات ومواد البث الم ١‏ برأة 

مسؤولية محترني مبنة الإعلام 

"-4- ؟ المسؤولية القانونية لمحترفي مهنة الإعلام عن جرائم ارتكبها آخرون 
*.4." مسؤوليات محترفي مبنة الإعلام عند تقديم تقارير عن إجراءات الدعاوى الجنائية الدولية 


المنظمات الإعلامية 
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مقدمة إلى الفصل الثالث 


بموجب القانون الدولي فإن محترفي مبنة الإعلام لا يستفيدون فحسب من الحماية: بل وأيضا علهم التزامات ومسؤوليات' . هذا ينطبق على وجه الخصوص وفقا للقانون 
الدولي الإنساني؛ فقواعد والتزامات القانون الدولي الإنساني تنطبق على أي شخص أو طرف من أطراف نزاع والذي يكون في وضع انتباكِ لها'. يمكن ان يرتكب أطراف النزاع 
المسلح وكذلك الأشخاص الأفراد انتهباكاتٍ للقانون الدولي الإنساني ويبخضعوا للمسؤولية الإجرامية الفردية عن الكثير من هذه الانتباكات . 


سوف ندرس في هذا الفصل المسؤوليات الفردية فقط. وبدرجة اكثر محدودية المسؤوليات الخاصة بفاعلين خاصينء مثل الناشرين والقائمين ب البث الذي فوظ 
ويشرفون على محترفي مبنة الإعلام العاملين في وسط النزاعات المسلحة. لن ندرس مسؤولية الدول عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي في هذا 
الكتيب. 

سوف يشرح هذا الفصل باخ تصار كيف يمكن أن يعتو شخصى مسؤولا قانوفيا بموجب كلهن القانون الدولي والمحلي عن أي فعل ينتهك القانون الدولي الإنساني أو 
القانون الجنائي الدولي (101). سوف يدرس هذا الفصل بعد ذلك مضمون مسؤوليات معينة خاصة بمحترفي مبنة الإعلام في النزاع المسلح. 


إ!إ ن الأنشطة المبنية الخاصة بمحترفي مهنة الإعلام تنثْئ عددا من المسؤولياتِ بموجب القانون الدولي الإنساني. سوف يدرس هذا الفصل المسؤولياتِ الناشتئة بالنسبة لكل 


- جمع المعلومات والقيام بالتحقيقيات والشهادة على أعمال القتال (بما في ذلك جرائم الحرب) ومقابلة الأشخاص لإجراء الحواراتء وخصوصا من هم في الاعتقال أو 
الاحتجاز. و 


- نشرويث المواد من مو اضع النزاع المسلح. وخصوصا المتضمنة أشخاصا في الاعتقال أو الاحتجاز. و 


- استعمال (وإساءة استعمال) شعارات معينة. وعلى وجه التحديد شعارات الصليب الأحمر والبلال الأحمر والبلورة الحمراء. هذه الشعارات المميزة محمية بموجب القانون 
الدولي الإنساني واستعمالها ينظمه بصرامة القانون الدولي والمحلي. بما في ذلك في المملكة المتحدة البريطانية. 


على محترفي مبنة الإعلام والمؤسسات الإعلامية أيضا مسؤوليات خاصة بالقانون الدولي الإنساني تترافق مع عناصر التشغيل الخاصة بميمتهم الإعلامية. قد تنشأ هذه 
المسؤوليات حالما: 


-. هم عل القوة دفا يعا عن النفس أو عن ممتلكات المؤسسة الإعلامية في أثناء نزاع مسلح. هذا يتضمن الحراس الأمنيين المستأجرين من جانب محترفي مبنة الإعلام: و 
- حالما يسد .عمل محترفو مهنة الإعلام معونة العمال المحليين لمساعدتهم في تقديم تقارير الأخبار والمعلومات من وسط التزاع المسلح, و 
- حالمامكسب ملكية خاصة بما في ذلك الوحدات اللازمة للبث أو نشر الأخبارء وتوفير المواصلات. والمتطلبات اللوجستية الأخرى. 


١‏ في الواقع. فإن كل الأفراد علهم التزامات بموجب القانون الدولي. بما في ذلك واجب عدم ارتكاب جرائم دولية معينة. انظر إيه كافام. حقوق ومسؤوليات الفاعلين المسلحين غير 
الحكوميينء المنظور القانوني والمسائل المحيطة بالاشتباك. أكاديمية جنيق للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. ١‏ فبراير ١٠١٠م‏ ص 6. 

.77٠١ قضية المدعي العام ضد موسيما (1018-96-13-8). حكم الدائرة الابتدائية. المحكمة الجنائية الدولية المتخصصة لرواندا (1©15). 77 يناير ١٠٠٠مء الفقرة‎ ١ 

0 اللجنة الدولية للصليب الأحمر (12080). كراسة عن العمل والقانون الدولي الإنساني. مقدمة في حقوق والتزامات مشاربع الأعمال وفقا للقانون الدولي الإنساني. ١١١1082‏ سبتمبر 27٠١"‏ 
ص ١١؛‏ و إي. مي. جيلارد. "العمل يذهب إلى الحرب؛ شركات الخدمات العسكرية/ الأمنية الخاصة". دورية المراجعة النقدية الخاصة بالصليب الأحمر .7٠٠١5‏ مجلد 18. رقم 877, 76ه, 
ص 557-55١‏ ؛ و مي. .لدت المسؤولية القانونية الفردية الخاصة بالموظفين العسكريين الخاصين بموجب القانون الجنائي الدولي؛ الجريدة الأوربية للقانون الدولي ١٠٠مء‏ المجلد 15, 
رقم ه. .10١6‏ 


وبالإضافة إلى مسؤوليات محترفي مهنة الإعلام (ومحر_ربهم/ مشرفهم) الخاصة بالقانون الدولي الإنساني. فريما يكون علهم مسؤوليات بموجب القانون الجنائي الدولي. 
سوف ندرس جريمة التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية دراسة تفصيلية لأنها ذات صلة للغاية بعمل الإعلام في وسط النزاع المسلح. لقد أدين العديد من 
محترفي مبنة الإعلام هذه الجريمة من خلال عملبم في الراديو والصحافة في أثناء الإبادة الجماعية عام 1554م في رواندا'. 


سوف يدرس هذا الفصل أيضا القواعد المتعلقة بازدراء المحكمة والمنطبقة في المحاكم الجنائية الدولية والمتخصصة الدولية. سوف نحدد فيه في أي ظروف يمكن أن يحكم 
على محترفي مبنة الإعلام أو المؤسسات الإعلامية بازدراء المحكمة عند تقديم التقارير عن إجراءات الدعاوى والمقاضاة الخاصة بالجرائم الدولية المرتكبة في أثناء النزاعات 
المسلحة. 


' انظر قضبية المدعي العام ضد ناهيمانا و باراياجويزا و نجيبيء المحكمة الجنائية الدولية المتخصصة لرواندا (18©), (1©1899-52-7): حكم الدائرة الابتدائية. " ديسمبر 7١١‏ (قضية 
الإعلام). 


١“‏ آليات المسؤولية 


إن كل محترفي مبنة الإعلام علهم مسؤولية للالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني. إن محترفي مبنة الإعلام الذين ينتيكون أي قاعدة من قواعد القانون الدولي الإنساني 
سوف يخضعون للتحقيق والمقاضاة بموجب القوانين المحلية للدول. إن العلاقة الوثيقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي تعني أنه من الضروري دراسة 
ليس فحسب كيفية تقيد محترفي مبنة الإعلام بالقانون الدولي الإنساني الدولي بل وأيضا كيفية تقيدهم بالقانون الجنائي الدولي. 


إن أي شاك خغير بع وجب اتقافاة نيف يس يمة حر ود القانون الحتاي الديل تصرفات اخى درق إل عنة جراك الكرب: ينان ذلك اناك 
القواعد العديدة الخاصة بالقانون الدولي الإنساني المنطبقة على النزاع المسلح الدولي وغير الدولي. إن محترف مبنة الإعلام الذي يرتكب جريمة حرب سوفه يعت مسؤولا 
جنافيا بشكل فردي ‏ بموجب القانون الجنائي الدولي. 


أن التجراهم شد الاتشائية: والؤيادة السقامية عرام ايها ينوجب القادون الكاق الدول: ولو أما بخلاف حاتم العربء الأ.يلزم أق 4 يرك 'فيها يتطل يتزع مسق مسوك 
٠‏ يعت محترفو مهنة الإعلام مسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائمء سواء داخل أو خارج مواقف التزاع المسلح. 


إن محترفي مبنة الإعلام مسؤولون قانوفيا مباشيرة بموجب القانون الدولي عن أي جرائم دولية يرتكبونها أو يساعدون أو يعاونون أو يحرضون أو يشجعون أو يحثون علها أو 
«يفوون بها. ويكونون مسؤولين قانوفيا أيضا عن محاولة ارتكاب جريمة أو أمرشخص آخر بارتكاب جريمة. 


ليس الأفراد محترفو الإعلام فحسب هم الذين علهم مسؤوليكت بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الجناني الدوليء بل وأيضا محر _ روهم وشرفوهم (المتمركزون في 
المؤسسات الإعلامية) علهم مسؤوليات. هذا يمكن أن يمثلى مسؤولياتٍ مباشرة تقثن أنشطتهم التشغيلية في نزاع مسلح. سوف يكون المحر_رون/ الم .شرفون مسؤولين 
قانوفيا على نحو غير مباشر أيضا عن تصرفات محترف مهنة الإعلام بموجب مبدا "مسؤولية الأعلى منصبا". 


يمكن أن يقور بأن على محترفي مبنة الإعلام في وسط النزاعات المسلحة خارج أوطاهم _ني بعض الظروف_ مسؤولية قانونية عن انتهاكِ لقانون جنائي _ محلي _ خاصدولهم 
الأم. 
م 


سوف يشرح هذا القس م الآليات التي من خلالها يمكن عموما أن يهتو محترفو مبنة الإعلام مسؤولين قانوفيا بموجب القانون الدولي الإنساني وأيضا بموجب القانون المحلي 
والقانون الجنائي الدولي . إنه من البام القيام بذلك قبل تقديم أي دراسة لجوهر ومضمون أي مسؤوليات معينة. لقد لخصنا في الفصل الثالث العلاقة بين القانون الدولي 
الإنساني والقانون الجنائي الدولي. 


في المملكة المتحدة البريطانية. فإن قانون اتفاقيات جنيف الصادر عام ١10517‏ م يعت ارتكاب انتهاكِ شديدٍ لاتفاقيات جنيف جريمة بموجب قانون المملكة المتحدة 
البريطانية. بموجب هذا القانون» فإن أي شخص . بما في ذلك محترفو مهنة الإعلام. وبغض النظر عن جنسيتهم أو في أي دولةٍ اريكت الجريمة ي مكن مقاضاة بموجب 
قانون المملكة المتحد ة البريطانية في نظام محاكمها عن تلك الانتباكات للقانون الدولي الإنساني. هذا يهف ب "الولاية أو السلطة القضبائية العالمية". 


علاوة على ذلكء فإن أي شخص (بما في ذلك محترف مبنة الإعلام) سوف يكون عليه مسؤولية قانونية جنائية فردية بموجب القانون الجنائي الدولي عن الانتهاكات الخطيرة 
للقانون الدولي الإنساني (أو أي جريمة دولية أخرى) يرتكبها في التزاع المسلح الدولي أو غير الدولي» بغكض النظر عن وضعة كمدني . سوف ندرس المحتوى المجلد الخاص 
بمسؤوليات القانون الدولي الإنساني (بما في ذلك تلك التي تمشل جرائم بموجب القانون الجنائي الدولي) في القسم التالي. 


.”0 المسؤولية العامة للالتزام بالقانون الجنائي الدولي 
إن مسؤولية الامتثال للقانون الجنائي الدولي _وكذلك القانون الدولي الإنساني_ مفروضة بالقوة بموجب كلهن القانونين المحلي والدولي. 
المسؤولية بموجب القانون المحلي 


في المملكة المتحدة._ يو قانوون المحكمة الجنائية الدولية الصادر علم ٠٠١١‏ م (وفي إسكتلنداء قانوون المحكمة الجنائية الدولية الخاص بإسكتلندا الصادر عام ٠.١‏ م 
ارتكاب جرائم الحرب (بما في ذلك الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني)» والإبادة الجماعية. والجرائم ضد الإنسانية. حسبما هي محد دة في تشريع روما الخاص 
بالمحكمة الجنائية الدولية (100). جريمة 


يمكن مقاضاة أي شخص _بغض النظر عن جنسيته_ عن مثل تلك الجريمة ال دولية لو ارككت في إقليم المملكة المتحدة البريطانية'. وعلى نحو مماثل. يمكن مقاضاة 
مواطن خاص بلمملكة المتحدة البريطانية أو مقيم بها أو شخص خاضع للولاية القضائية الخاصة بالخدمة العسكرية (بما في ذلك القوات المسلحة) في محاكم المملكة 
المتحدة البريطانية عن ارتكاب مثل تلك الجريمة في الخارج (بما في ذلك في موضع نزاع مسلح)". وكمدنيين. فإن محترفي مبنة الإعلام المرافقين للقوات المسلحة الخاصة 
بالمملكة المتحدة البريطانية سوف يكونون "أشخاصا خاضعين للولاية القضائية الخاصة بالخدمة العسكرية"” لو حلههم وزارة دفاع المملكة المتحدة البريطانية رسميا على 
أنهم أشخاص من ذلك النوع . 


المسؤولية بموجب القانون الدولي 


بموجب القانون الدولي, فإنه يمكن مقاضاة الفرد _بما في ذلك محترف مبنة الإعلام_ على الانتهاكات للقانون الجنائي الدولي حالما تكون لمحكمة دولية أو محكمة متخصصة 
دولية ولاية قضبائية لفعل ذلك. | ن الولاية القضائية الخاصة بالمحاكم والمحاكم المتخصصة محددة ني تشريعاتهاء كمثال: تشريع روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية. 
لقد درسنا الولاية القضائية الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية بتفصيل أكثرني الفصل الأول. 


الجرائم الدولية 


سوف يبحث هذا القسم في فحوى الجرائم الدولية (بما في ذلك الانتباكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني). والتي يمكن المقاضاة عليها سواء في المحاكم المحلية أو العالمية. 
سوف يشرح القسم ١0"‏ بعض القواعد المعينة الخاصة بالقانون الدولي الإنساني التي تخلق مسؤولياتٍ قانونيةٍ على محترفي مهنة الإعلام» والتي ليس كل منها يمشل جرائم 


' انظر المادة 49 من اتفاقية جنيف الأولى. والمادة 5٠‏ من اتفاقية جنيف الثانية. والمادة ١١9‏ من اتفاقية جنيق الثالثة. والمادة ١47‏ من اتفاقية جنيف الرابعة» والمادة 14 من البروتوكول 
الإضافي؛ وانظر أيضا المادة 8 من تشريع روما الخاص بالمحكمة الجناتية الدولية. ١1‏ يوليو /159م, 90 2/75الا 2187 ٠‏ و إل. كامينء. شركات الخدمات العسكرية الخاصة ووضعهم القانوني 
وفقا للقانون الدولي الإنساني". دورية المراجعة النقدية العالمية الخاصة بالصليب الأحمر 5١٠٠مء‏ المجلد 88, رقم 857, ؟الادء ص 015. 

' القسم )١( 0١‏ (أ) من قانون المحكمة الجنائية الدولية الصادر عام ١١٠م.‏ 

' القسم 51 () (ب) من قانون المحكمة الجنائية الدولية الصادرعام ١١10م.‏ 

' القسم 7 . ويعني "شخصا خاضعا للانضباط العسكري" بالتوافق مع قانون القوات المسلحة الخاصة بالمملكة المتحدة البريطانية الصادر عام 7١.٠م:‏ والذي نناقشه أدناه. 

' انظر الفقرة ١5‏ من الكتاب الأخضرء الصادر عن وزارة دفاع المملكة المتحدة البريطانية: الإصدار الثامن. ١‏ يناير17١م.‏ 


الانتباكات الخطيرة لاتفاقيات جنيف وجرائم حرب اخرى 


إن أي انتهاك خطير لاتفاقيات جنيف أو البروتوكول الإضاني الأول في نزاع مساح دولي هو جريمة حرب بموجب القانون الجنائي الدولي'. إن الانهاكات الأخرى للقانون الدولي 
الإنساني في نزاع مسلح دولي أوغير دولي هي أيضا جرائم حرب طالما حدرت في تشريعات وقواعد المحاكم والمحاكم المتخصسة الجنائية الدولية أو في قانون العرف الدولي. 
إن أي محترف لمهنة الإعلام يرتك .ب جريمة حرب سوفه يهتومسؤولا جناقيا بشكل فردي _ عن تلك الجريمة. 


.يدت شريع روما الخاض بالمحكمة الجنائية الدولية جرائم الحرب المحظورة في كلهن النزاعات المسلحة الدولية' وغير الدولية ' . هذا يتضبعن الأفعال التالية (من بين أشياء 
أخر ى). لو اريكت فيما يتصل بنزاع مسلع: 


- الهمجات الموجبة قصدا ضد المدنيين غير المشاركين بدور مباشر في أعمال القتالء أو ضد الأهداف المدنية . 
- القتل المتعمد” 

- التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية" 

- اتخاذ رهائن" 

00000 

- الاغتصاب والجرائم الجنسية الأخرى" 

- تجنيد واستعمال الأطفال الذين هم تحت سن ١50‏ سنة كجنوي' '. 


إن كل الدول مطللة بالمقاضاة على جرائم الحرب''. وع لاوةعلى ذلكء فقهطت المحاكم والمحاكم المتخصصة الدولية ولبا سلطة للمقاضاة على جرائم الحرب في 


ظروفي معينة' . 
جرائم دولية أخرى 


ليست جرائم الحرب ١‏ لجرائم الدولية الوحيدة. فين تشريع روماء ومصادر القانون الجنائي الدولي الأخرى. تحدود نوعين آخرين 2 من الجرائم لاديهم أن.وككبا في نزاع مسيع. 
الأفعال لو ارتكبوها. 


الإبادة الجماعية 


' انظر المادة 49 من اتفاقية جنيف الأولء والمادة 0٠‏ من اتفاقية جنيف الثانية. والمادة ١١9‏ من اتفاقية جني الثالثة. والمادة ١47‏ من اتفاقية جنيف الرابعة» والمادة 44 من البروتوكول 
الإضاني. 

أء تحدود المادة6 )١(‏ (ب) من تشريع روما الجرائم في النزاع المسلح الدولي. 

أء تحد,د المادة6 (1) (ج) و(ه) من تشريع روما الجرائم في التزاع المسلح غير الدولي. 

' انظر المواد؟ (ب) )١(‏ و(؟)؛ و؟ (ه) )١(‏ و(؟) من تشريع روما. 

' انظر المواد ١‏ () (١)؛‏ و؟ (ب) )1١(‏ 59 (ج) (1) من تشريع روما. 

انظر المواد؟ (1) (5)؛ و؟ (ب) (١؟)‏ و5 (ج) )1١(‏ من تشريع روما. 

' انظر المادتين ؟ )١(‏ (8)؛ و؟ (ج) (©) من تشريع روما. 

' انظر المواد؟ (ب) )1١(‏ و(17)؛ و؟ (ه) (5) من تشريع روما. 

' انظر المادتين ؟ (ب) (57)؛ و؟ (ه) (1) من تشريع روما. 

'' انظر المادتين ١‏ (ب) (57)؛ و؟ (ه) (1) من تشريع روما. 

'' مقدمة تشريع روما؛ والمادة 49 من اتفاقية جنيف الأولىء والمادة .0 من اتفاقية جنيف الثانية. والمادة ١١9‏ من اتفاقية جنيف الثالثة. والمادة ١47‏ من اتفاقية جنيف الرابعة. وهذا قد 
حددته أيضا اللجنة الدولية للصليب الأحمر (1080) كقاعدة خاصة بالقانون العرفي الدوليء انظر دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر (1©120) حول القانون الدولي الإنساني العرفي (دراسة 


عن كت 


| 


.اناا ع2“ 1). القاعدة 158., والدراسة متاحة على موقع الإنترنت: 
ع ممع ط/ى هل ودع / أطت روكة تدم كنك رع 1ه .ع ذ. نه الحم /:دمخغط 


'' لمزيد من التفاصيل انظر موضوع "المقاضباة عن الجرائم الدولية" أدناه. 


هذا يتضمن أفعالا كالقتل أو التسبب في تضرر جسدي أو عقلي شديد لأعضاء مجموعة ؛ أو فرض ظروف حياةٍ على مجموعة ,معةٍ للتسب ني هلاكبم الجسدي؛ أو منع 

الولادات في مجموعة؛ أو النقل بالإكراه للأطفال من مجموعة إلى أخرى'. إن التحريض المباشر والعلني لآخرين على ارتكاب الإ بادة الجماعية جريمة أيضاء حى لو تحاث 
1 

إبادة جماعية . 


الجرائم ضد الإنسانية 


إن الجرائم ضد الإنسانية جراتم دولية. إنها تشط أنولعا مختلفة من الجرائم التي تيكب كجزءٍ من هجوم واسع الامتداد ومنهجي ضد سكان مدنيين. تتضمن الجرائم ضد 
الإنسانية أفعالا كقتل واغتصاب وتعذيب واضطبهاد مجموعة معينة. والاستعباد (وكذلك أشياء أخرى) . 


يمكن اعتبار محترفي مهنة الإ علام الذين يرتكبون الإبادة الجماعية أو جرائم ضد الإنسانية مسؤوليزجناقيا بشكل فردي . كمثال. فقد ذْين علدد من محترفي مهنة الإعلام 
الروانديين بالتحريض على الإبادة الجماعية في أثناء حدث الإبادة الجماعية في رواندا في عام 1914م لاشتراكهم في أعمال بث للراديو ومنشورات للصحف في ذلك البلد . 
سوف ندرس هذه القضية بتفصيل أكثر أدناه. 


مسؤولية ارتكاب الجرائم من جانب محترني مهنة الإعلام 


إن محترفي مهنة الإعلام م سؤولون قانوفيا مباشرة بموجب القانون الدولي عن أي جرائم دولية يرتكبونها أو يساعدون أو يعاونون أو يحرضون أو يشجعون أو يحثون علها أو 
يفون بها'ء بما في ذلك الانتهاكات الخطيرة لاتفاقيات جنيف. 


يمكن أن يكون محترفو مبنة الإعلام مسؤولين قانوفيا عن جرائم أمروا شخصا آخر بارتكابها أو عن جرائم ارتكبها مجموعة". تتحقق المسؤولية الجنائية الفردية بغض 
النظرعما إذا كان الشخص يعمل بصفته الشخصية الخاصة أم لصالح دولة". 


مسؤولية المحررين والمشرفين 


ليس الأفراد محترفو الإعلا فحسب هم الذين علهيم مسؤوليات بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الجناني الدولي, بل وأيضا محر_ روهم وشرفوهم (المتمركزون في 
المؤسسات الإعلامية) علهم مسؤوليات. سوف يكون علهم مسؤوليات مباشرة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي حالما ينخرطون في أنشطة في وسط 
نزاع مسلح (كمثالء شراء عرافق أو مبان أو معداتٍ أخرى أو تأجير مراسلين مساعدين أو صحفيين مساعدين محليين)'. 


يكن ايها أن كوم عن الخررين والمفرفيق مسؤوليات غير تاشر (تطرف #اله) عن تضرفات معترق مينة الإفلام الدين هم موظوقة 7 مرو وسؤمم ف انتمافة النزاع 
النجلع هد| نهاايمكة أن يكون عليه الجال حقى لو يكن القافم باليث أو الناشو متمركرا فق متطفة التراع المسلح ' دق هذا التوعمن االسؤواية ب *مسؤولية الأمليع ييا" 
وهو مركزي لتعزيز قواعد القانون الدولي الإنساني في النزاع المسلح. 


لمادة ١‏ من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة علماء بعقلت في ؟ ديسمبر 1548 م, 15,277/الا 78, والمادة 7 من تشريع روما. 

' انظر المادة " من تشريع روما. 

نظر كمثال المادة 5؟ (©) (ه) من تشريع روماء وقضية الإعلام في المحكمة الجنائية الدولية المتخصصة لرواندا (78©)). 

' انظر المادة /ا من تشريع روما. 

نظر قضية الإعلام. 

١‏ نظر آر. كريوو إتش. فريم نن ودي. روشن و إي. ويلمشرستء مقدمة في القانون الجنائي الدولي والدعاوى فيه. الطبعة الثانية. مطبعة جامعة كامبردج, ١٠١٠م,:‏ الفصل الخامس عشر. 
وانظر أيضا المادة ١‏ من تشريع روما. 

' إن للمحاكم المتخصصة ال دولية طرقا مختلفة لتقييم المسؤولية القانونية عن الجرائم. بما في ذلك التي ترتكها جماعة للاطلاع على المزيد عن مدى المسؤولية الجنائية الفردية انظر كمثال 
المادة )١( ٠7‏ من تشريع المحكمة الجنائية الدولية المتخصصة ليوغوسلافيا السابقة. صادر في ١5‏ مايو 1191م (تشريع 01077 والمادة 7 )١(‏ من المحكمة الجنائية الدولية المتخصصة الخاصة 
بروانداء صادر في 8 نوفمبر 1995م (تشريع 1©718). والمادة 5؟ (؟) من تشريع روما. وانظر كاسيس؛ مقال "القانون الجنائي الدولي" في كتاب "القانون الدولي" مشرف تحريره م. د. إيقانز. 
الطبعة الثانية. مطبعة جامعة أوكسفورد. 5١٠٠م.‏ ص 9ال. 

* من أجل الاطلاع على انعدام العلاقة الخاصة بالصفة الرسمية: انظر كمثال المادة ١‏ من تشريع روما. 

١‏ المسؤوليات المباشرة الخاصة بأصحاب الأعمال/ والمشرفون على محترفي مبنة الإعلام تعمل بنفس الطريقة الخاصة بالمسؤوليات المباشرة الخاصة بمحترفي مهبنة الإعلام أنفسهم. وهي 
موضوع معظم هذا الفصل. 








سوف نتناول في هذا القسم التالي مبدأ "مسؤولية الأعلى منصبا" الخاص بالمحررين أو المشرفين على أنشطة محترفي الإعلام الذين ينتهكون القانون الدولي الإنساني أو 
القانون الجنائي الدولي . أما الموضوع الخصوصي المتعلق بالمسؤولية الناشئة عن استعمال قوات أمن خارجية خاصة لحماية محترفي مهنة الإعلام أو مباني ومرافق الإعلام 
في أثناء النزاع المسلح فسوف نتناولها بتفصيل أكثر أدناه. 


يمكن أن. تر المشرفون مسؤولين قانوفيا عن الانتهاكات الخطيرة للقانو ن الدولي الإنساني المرتكبة من جانب مرؤوسههم حتى حالما لا يكونون قد أمروا بارتكاب تلك 
الجرائم '. هذا ممكن حتى عندما يكون كك من المشرف والمرؤوسين مدنيين (كمثال محررون ومحترفون لمهنة الإعلام) '. تنشأ هذه المسؤولهة لو تحققت كل العناصر الثلاثة 
التالية”: 
- أن هناك علاقة مشرف ومرؤوس بينهم والتي تعدد من خلال امتلاك المشرف ل "تحكم مؤثر" أي: "فعال" على المرؤوس'» و 
رياف الشركيم ف أو "تجاهل بوعي" حقيقة أن مرؤوسه كان يرتكب أو كان قد ارتكب أو انتوى أن يرتكب جريمة حرب"» و 


- أن المشرف قصرفي اتخاذ خطواتٍ ضمن سلطته لمنع أو إيقاف تلك الجريمة أو إبلاغ السلطات عنها". 


إنه من المعقول بالسبة لمحرر أو مشرف أن يكون لديه علاقة ذات "سلطة مؤثرة" على محترف مبنة الإعلام المرؤوسء وهي عنصر هام في مسؤولية المشرف القانونية. في 
قضية الإعلام الروانديء التي سندرسها أدناه. أدين رئيس المساعدين التنفيذيين الإعلاميين الخاص بمحطة راديو بالتحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية ذتيجة 
لأعمال البلئتي خلقت من جانب مقمي التقارير تحت تحكمه المؤشر'. 


سوف.ينظٍ فيما إذا كان لمحرر أو مشرف تلك العلاقة مع محترف لمهنة الإعلام في كل قضية على نحو منفصل' . إن العلاقة ذات "التحكم المؤثشر" أو "الفعال" تعني أن 
المشرف يجب أن يكون لديه القدرة الفعلية (في الحقيقة) على منع أو معاقبة السلوك الإجرامي الخاص بالمرؤوس' . هذا سوفءيبرهن عليه. كمثال: 


' هناك أحد الآراء الأكاديمية يدعم هذه الإمكانية ولو أن الممارسة العملية لهذا لا توجد إلا قليلا. انظر جيلاردء العمل يذهب إلى الحرب (رقم "). ص 047- 045 ؛ و إل. دوسوولد بك 

"شركات الخدمات العسكرية الخاصة وفقا للقانون الدولي الإنساني". في كتاب "من مرتزقة إلى سوق؛ نشأة وتنظيم شركات الخدمات العسكرية الخاصة". مشرفا تحريره إس. تشسترون و 
مي..لذت. مطبعة جامعة أوكسفورد. لا.١مء‏ ص 1754- 170. 

١‏ لأجل تباحث أكثرحول هذا انظر: جيلارد. العمل يذهب إلى الحرب (رقم ”*). ص 547- 055 ؛ و إل. دوسوولد.بك. "شركات الخدمات العسكرية الخاصة وفقا للقانون الدولي الإنساني" (رقم 

ل طن 

' المادة 87 )١(‏ من البروتوكول الإضافي الأول. وانظر أيضا مفهوم المسؤولية القانونية الخاصة بالأعلى منصبا في المادة 7 (؟) من تشريع المحكمة الجنائية الدولية المتخصصة ليوغوسلافيا 

السابقة (017). والمادة 7 (؟) من تشريع المحكمة الجنائية الدولية المتخصصة لرواندا (1218)؛ والمادة ١8‏ من تشريع روما. 

١‏ هذا عامة مقبوى بشرط أنيكن إثبات علاقةٍ ذات "تحكم مؤثر". هذا أصعب خارج بنية القيادة العسكرية. انظر المادة ١74‏ من تشريع روماء وتفاصيل أكثر في دوسوولد بك. "شركات 

الخدمات العسكرية الخاصة وفقا للقانون الدولي الإنساني" (رقم 5؟). ص 175؛ و جيلارد. العمل يذهب إلى الحرب (رقم *). ص 050. 

' كما هو موضح في قضية المدعي العام ضد ميوسيك والآخرين. (11-96-21-7): حكم الدائرة الابتدائية. المحكمة الجنائية الدولية المتخصصة ليوغوسلاقيا السابقة (1©79). 17 نوفمبر 

م االمعروفة بقضية معسكر سيليبيكي). الفقرة 547. يرجى الملاحظة أن تشريع روما اتخذ طريقة فهم مختلفة لعنصر "المعرفة". انظر أدناه. 

قضية معسكر سيليبيي. الفقرة 78" . وانظر أيضا لإير.ته المسؤولية القانونية الفردية الخاصة بالموظفين العسكربين الخاصين وفقا للقانون الجنائي الدولي (رقم *). ص 50؟١٠؛‏ و 

جيلارد. العمل يذهب إلى الحرب. ص 047- 040. 

' إن الفحص مشعع في المادة ١‏ من تشريع روما. يختلف هذا الفحص عن الذي.يفض على القادة المشرفين في المؤسسات العسكرية بموجب تشريع روماء وأيضبا عن الاختبار الخاص 
بالمدنيين والقادة العسكرين المستعمل من جانب المحكمة الجنائية الدولية المتخصصة ليوغوسلاقيا السابقة (1)077) والمحكمة الجنائية الدولية المتخصصة لرواندا (1)018): (كما نراها 
موضحة في قضية معسكر سيليبيكي. الفقرات /7817- 9795")؛ ويتطلب هذف2 !ا الفح ص أن يكون المشرف "عف أو كان لديه سبب ليوف" بسلوكِ إجرامي_ محددٍ خإصعرؤوسه. هذا يضع 

مسؤولية قانونية أكبر عد ى المشرف بأن يظل على علم بسلوكيات مرؤوسيه. انظر أيضا .لفت. المسؤولية القانونية الفردية الخاصة بالموظفين العسكريين الخاصين وفقا للقانون الجنائي 

الدولي (رقم ؟)ء ص .١٠١78‏ 

قضية معسكر سيليبيكيء الفقرة 150. وانظر أيضا جيلارد. العمل يذهب إلى الحرب (رقم ؟). ص 045- 045 . تشط "معاقبة' جريمةٍ _كمثال_ التحقيق في ارتكابها والإبلاغ عنها لسلطة 

الدولة ذات الصلة. إن مج رد فصل شخص بعد ارتكابه جريمة لا يكفي؛ .لدت المسؤولية القانونية الفردية الخاصة بالموظفين العسكريين الخاصين وفقا للقانون الجنائي الدولي (رقم ") 

.1٠ ١78 ص‎ 

' انظر كمثال قضية المدعي العام ضد ناهيمانا و باراياجويزا و نجيسي. المحكمة الجنائية الدولية المتخصصة لرواندا (18©): (99-52-8 18©)). حكم محكمة الاستئناف. 18 نوفمبر 

.م (المعوفة بقضية الإعلام). الفقرة 877 بخصوصا معد عليه فرديناند ناهيمانا. 

'' قضية معسكر سيليبيي. الفقرة "7١‏ . وانظر أيضبا.لير.ت. المسؤولية القانونية الفردية الخاصة بالموظفين العسكريين الخاصين وفقا للقانون الجنائي الدولي (رقم ؟). ص .١١71-1.76‏ 

وجيلاردء العمل يذهب إلى الحربء (رقم "). ص 045؛ و دوسوولد.ك. "شركات الخدمات العسكرية الخاصة وفقا للقانون الدولي الإنساني" (رقم 5"). ص 175-170 


- بامتلاك المحرر/ المدير السلطة لعزل محترف مبنة الإعلام عن منصبه'. 

- بالبرهنة على أن المحرر/ المدير كان لديه تحكم في السياسة التحريرية والمالية الخاصة بالمؤسسة الإعلامية التي يعمل فيها محترف مبنة الإعلام . 

- بالبرهنة على قدرة المحرر/ المدير على التحكم في الأفعال المهني 3 الخاصة بمحترف مهنة الإعلام. كمثال بأن يأمره على نحو ناجح بالتراجع أو التوقف عن منشور أو بث 
معن. هذا يكون ذا صلة على وجه الخصوص حالما يكون محتوى المنشور أو البث هو الإجرامي لأنه _كمثال_ يمثلى تحريضا مباشرا وعلفيا على الإبادة الجماعية'. سوف 
نناقش هذه الجريمة أدناه. 


من الهام أن نلاحظ أن المسؤولية الجنائية الفردية الخاصة بمحترف مهنة الإعلام عن ارتكاب جريمة حرب لا تقأثبأي مسؤولية إشرافية إضافية خاصة بمدير عن تلك 
الجريمة. يمكن أن يوجد كلا النوعين من المسؤولية الجنائية الفردية في نفس الوقت. 


اتباع الأوامر 


إن كون محترف مهنة الإعلام كان ديقع أوامر مديره الأعلى منصبا عندما ارتكب جريمة ليس دفاعا يسقط المسؤولية الجنائية بموجب القانون الجناني الدولي. رغم ذلك» 
فيناك دفاع محدود خاص بحجة "أوامر المدير" تنطبق فقط عندما يكون هناك التزام قانوني على المرؤوس (في هذه الحال محترف مهنة الإعلام) باتباع أوامر مديره” وأنه لم 
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يعرف أن الأوامر غير قانونية. وأن الأوامرلم تكن "غير قانونيةٍ على نحوواضح" . 


هذا يعني أنه لو عرف محترف مبنة الإعلام بأن تصرفه جريمة حرب. أو كان ينبغي أن يوف بسبب "عد م القانونية الواضحة الجلية'لسلوكه الإجرامي _» فبالتالي فإن حقيقة 
كونه كان يفعل ما يُربهِ لن تعفيه من مسؤوليته الجنائية الفردية '. 


5-1-7 الجرائم المحلية المرتكبة في وسط النزاع المسلح 


في أثناء النزاعات المسلحة يكون على محترني مهنة الإعلام مسؤوليات بموجب القانون الجناني المحلي الخاص بالدولة التي يحدث فيها التزاع المسلح, وأيضا بموجب القانون 
الجنائي المحلي الخاص بدولته الأم (حتى لو كان يعمل في خارجها). 


كمثال. يمكن مقاضاة محترفي مبنة الإعلام المرافقين للقوات المسلحة الخاصة بالمملكة المتحدة البريطانية في الخارجء والذين هم "خاضعون للانضباط العسكري". في 
محاكم المملكة المتحدة البريطانية عن التصرفات التي هي انتهاكات للقانون الجنائي المحلي الخاص بالمملكة المتحدة البريطانية” . بعبارة أخرى؛ ينطبق القانون الجنائي الخاض 
بالمملكة المتحدة البريطانية على بعض محترفي مبنة الإعلام حتى عندما يقدمون تقارير الأخبار من منطقة نزاع مسلح في الخارج. سوف يكون محترف مبنة الإعلام المرافق 
لاقوات المسلحة الخاصة بالمملكة المتحدة البريطانية "شخصا خاضبعا للولاية القضائية الخاصة بالخدمة العسكرية" لو حسته وزواة دفاع المملكة المتحدة البريطانية على 
أنه من هذا التصنيف”". قد يطب محترفو مبنة الإعلام هذا الوضع القانوني من القواتٍ المسلحة الخاصة بالمملكة المتحدة البريطانية . 


هذا شرط متطلب أسامي؛ انظر قضية معسكر سيليبيي. الفقرات 504 و 7/ا7- 107/8؛ وقضية المدعي العام ضد داريو كورديك والآخرين (11-95-14/2-1): حكم قاعة المحاكمة: المحكمة 
الجنائية الدولية المتخصصة ليوغوسلافيا السابقة (1©17). 5١‏ فبراير ١١٠٠مء‏ الفقرتين -4١5‏ 5١4؛‏ وقضية المدعي العام ضد . لمون سِماؤا (78-97-20-7©). حكم قاعة المحاكمة. 
المحكمة الجنائية الدولية المتخصصة ليوغوسلاقيا السابقة (19©)). ١١‏ مايو .7٠.*‏ الفقرة 407. 
' القضية المعروفة بقضية الإعلام: الفقرة 84. قد لا تكون قدرته على تنحيتهم عن منصهم في حد ذاتها_ كافية لإثبات مثل تلك العلاقة إذا كان الشخص ليس المشرف المباشر الخاص 

بالمرؤوس (يعني: بل هو مدير الشركة كمثال)؛ انظرليي. المسؤولية القانونية الفردية الخاصة بالموظفين العسكريين الخاصين وفقا للقانون الجنائي الدولي (رقم ). ص .٠١7‏ 

قضية الإعلام الروانديء الفقرة 854. 
' هذا كان دليلا على علاقة ذات تحكم مؤثرفي قضية الإعلام الروندي حييث ذين فرديناند ناهيمانا المالك/ المحرر لمحطة راديو (/711* راديو وتلفزيون ليبر دي ميل كولينز أو الألف تلة الحر) 
بالتحريض المباشر والعلني على الإبادة ولاضطهاد فيما يتصل بأعمال البث التي قام بها مقدمو التقارير الإخبارية في محطة الراديو في أثناء الإبادة الجماعية في رواندا في عام ١11915‏ م. لقد.وجد 
أن السيد ناهيمانا كان له تحكم مؤثر فعال على القاد مين بالبث (وهو ما برهن عليه بكونه أوقف بعضها في الماضي). وعلى المحتوى التحريري الخاص ببرامج مقدمي التقارير الإخبارية والقدرة 
على إنهاء التوظيف؛ انظر قضية الإعلام: الفقرتين 157 و154. 
' الفقرة +" )١(‏ (أ) من تشريع روما. 
' الفقرة 7 (1) (1) و(ج) من تشريع روما. 
' الفقرة 5" )١(‏ (ج) من تشريع روما. 
* القسم 5 من قانون القوات المسلحة الصادر عام ٠٠١5‏ (في بريطانيا). 
' انظر الفقرة 4؟ من الكتاب الأخضر الخاص بوزارة دفاع المملكة المتحدة البريطانية. 


هذه المسؤولية خاصة بالجرائم المحلية المرتكبة خارج البلد وهي تختلف عن المسوؤلية الجنائية في المملكة المتحدة البريطانية الخاصة بالجرائم الدولية المرتكبة خارج 
حدودهاء رغم أن كلا النوعين يمكن المقاضاة عليه في نظام محاكم المملكة المتحدة البريطانية. 


"- 7 مسؤوليات القانون الدولي الإنساني المرتبطة بأنشطة وسائل الإعلام المهنية 


سوف يدرس هذا الفصل مضمون مسؤوليات معمينة بموجب القانون الدولي الإنساني (كمقابل للآلية التي تحكم على الأفراد بالمسؤولية). بخلاف الجرائم الدولية التي 
حددناها فيما سبق أعلاه. فإن انتهاكات المسؤوليات التي بموجوب القانون الدولي الإنساني لا ترق دائما إلى جرائم دولية. رغم ذلك. فمن الهام أن يتلزم محترفو مهنة 
الإعلام في وسط النزا ع المسلح التزلما علما باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني. و_كما شرحنا أعلاه_ سوفه يهتوون مسؤولين قانوفيا عن أي انتهاك لتلك القواعد من 
خلال آليات القانونين الدولي والمحلي. 


لايحتوي القانون الدئل الإتساق على فواعد أو مسؤوليات مفينة منظطيقة غق محترق مبنة الإغلام باللعق الدقيق للعيارة. رغم ذلك إن بعض القواعد العامة الخاصة 
بالقانون الدولي الإنساني _كما هي مشروحة في هذا القسم. لها تأثير خاص على عمل محترفي مهنة الإعلام. هذا يتضمن المسؤوليات التي تنشأ بموجب القانون الدولي 
الإنساني والمتعلقة بجمع المعلومات في نزاع مسلح؛ ونشر وبث المعلومات من وعن نزاع مسلح؛ واستعمال وتصوير الشعارات الممزة. بما في ذلك شعارات الصليب الأحمر 
والهلال الأحمر والبلورة الحمراء. 


| انظر الفقرة 0؟ من الكتاب الأخضر الخاص بوزارة دفاع المملكة المتحدة البريطانية. 


1١ 7‏ جمع المعلومات 

ملخص: المسؤوليات الخاصة بالقانون الدولي الإنساني المتصلة بجمع المعلومات في نزاع مسلح 

إبن على محترني مبنة الإعلام مسؤولياتٍ بموجب القانون الدولي الإنساني عند جمع المعلومات في نزاع مسلح. وعلى وجه الخصوص. فإن علهم مسؤوليات تنطبق عليهم عند 
القيام بتحقيقات وعند الشهادة على الأحداث. وعندما يقابلون الأشخاص لعمل الحواراتء وعندما يصورون الأشخاص صورا ضوئية أو في أفلام» وعلى وجه الخصوص 
عندما يكون هؤلاء الأشخاص في الاعتقال أو الاحتجاز. 

التحقيق والشهادة على الأحداث (بما في ذلك جرائم الحرب): 

- لو جمع محترف مهنة الإعلا م معلوماتٍ معينة لطرفٍ من أطراف النزاع ونقها إلى ذلك الطرف فسوف يكون متووط في التجسس. وبالتالي مشلركط مباشرةني أعمال القتال. 


- على نحو مماثل. فإن محترف مهبنة الإعلام يجب ألا يقد.م مساعدة مباشيرة لطرفٍ من أطراف النزاع. هذا يتضمن السماح لأحد أطراف النزاع باستعمال وسائتل اتصالاته 
للأغراض العسكرية وتمر بر الرسائل بين أعضاء طرفي من أطراف النزاع. قد يررة ذلك السلوك إلى المشاركة المباشرة في أعمال القتال. 

- إن محترفي مبنة الإعلام الذين يشهدون جرائم حرب عليهم التزام بموجب القانون الدولي الإنساني بالإبلاغ عن الجريمة. رغم ذلك فقد يريدون ذلك لعددٍ من الأسباب. ولو 
أرادوا الإبلاغ عن ج ريمة فقيغييا قائدا عسكوبا أو الشرطة المحلية أو موظفا رسهيا ا علاقةٍ تابع لدولة محترف مهنة الإعلام؛ أو محققي محكمة دولية أو محكمة 


ا هه ا ا قله 


- لو استعي محترف للمبنة الإعلام للحضور أمام محكمة لد قديم الأدلة على جريمة شهلهاء وامتنع عن الحضور أو الإجابة عن الأسئلة. فسوف يدان بجنحة ازدراء المحكمة. 
وقد درسنا القواعد التي تمنح استثناء على هذا في الفصل الثاني. 


- على محترفي مهنة الإعلام مسؤولية عدم مساعدة أو التحريض على ارتكاب جريمة دولية. هذا يعني أنهم اذ يقد موا للشخص الذي ارتكب جريمة مساعدة أو دعماء 3 
قبل ولا في أثناء ولا بعد ارتكاب الجريمة. 


مقابلة الأشخاص لإجراء الحوارات وتصويرهم صورا ضوئية أو في أفلام: 


جزيءا من التعذيب أو معاملة سيئة أخرى لبؤلاء الأشخاص. 


إبن الدور الرئيسمي لأي محترف لمهنة الإعلام في النزاع المسلح هو جمع الأخبار والمعلومات عن النزاع. هذا يمكن أن يتضبعن الشهادة على الأحداث والقيام بالتحقيقاتء والقيام 
بالمقابلات لعمل الحوارات مع الأشخاص.ء والذين قد يكون بعضهم في الاعتقال أو الاحتجازء. والتقاط الصور الضوئية أو الأفلام. من الهام أن يفهم محترفو مهنة الإعلام 
ماهية المسؤوليات التي ستكون علهم فيما يتصل بكل من هذه العناصر الخاصة بأنشطتهم المهنية. 


القيام بالتحقيقات والشهادة على الأحداث 
التحقيقات والتجسس 


إن على محترفي مهنة الإعلام مسؤولية مباشرة بألا يشاركوا في أعمال القتال. وكما شرحنا في الفصل الثاني فإن محترفي مبنة الإعلام محميون كمدنيين من الهجوم المباشر 
والمقصود. ما لم _أو في الوقت الذي فيه_ يشاركو(ن) بدور مباشر في أعمال القتال. على نحو حاسم. فإن العمل العادي للإعلام في النزاع المسلح _بما في ذلك جمع وتسجيل 
المعلومات والحديث للش هادة_ ليس مشاركة مباشرةفي أعمال القتال.لا يفقد محترفو مهنة الإعلام حصاتهم من البجوم نتيجة لعملهم المني العادي. 


رغم ذلكء. فلو جمع محترف لمبنة الإعلام المعلومات لصالح طر في في نزاع مسلح ون معلوماتِ عسكرية هامة له (بما في ذلك المعلومات التكتيكية التخطيطية 
المشاركة وسي كونون أيضا عرضة قانوفيا للمقاضاة الجنائية بموجب القانون المحلي لانخراطهم في ذلك. 


الشهادة على أعمال القتال 


الشهادة على الأحد اث جزءء حيو من عمل محترفي مبنة الإعلام في وسط النزاعات المسلحة. إنه من الهام أن يظل محترفو مهنة الإعلام شهودا على أعمال القتال وألا يكونوا 

مشاركين فيها. يجب ألا ينخرط محترفو مبنة الإعلام على نحو مباشر في أعمال القتال. كمثال بإطلاق النار على أو مباجمة القوات المسلحة أو أعضاء مجموعة مسلحة غير 
حكومية. حتى الأفعال المقام بها دفلعا عن النفس (ناقشناها في الفصل الثاني). رغم كونها يسمح بها القانون الدولي الإنساني. فيجب أنءيقام بها بحذر شديد لأنها تزيد خطر 
أنيفهم ذلك على نحو خاطنئ على أنها مشاركة مباشرة في أعمال القتال وقد تؤدي إلى هجوم مباشر ومقصود ضد محترف مهنة الإعلام. 


على نحو مماثلء. فإن تقديم مساعدة مباشرة (غير طبية) لطرف من أطراف نزاع مسلح سوف يمثلى مشاركة مباشرة في أعمال القتال. لقد بحثنا في هذا بالتفصيل ني 
الفصل الثاني. رغم ذلك فبعض النقاط تستحق إعادة ذكرها هنا. يجب ألا يسمح محترفو مهنة الإعلام لطرف من أطراف النزاع باستعمال وسائل اتصالاتهم لغرض 
عسكري ويجب ألا ينقلوا رسائل فيما بين أعضاء طرف من أطراف التزاع. فقد يرق ذلك السلوك إلى المشاركة المباشرة في أعمال القتال وقد يتسبب في فقدان محترفٍ مهنة 
الإعلام حصانته المدنية من البجوم. 
الشهادة على جرائم الحرب 

غم كونه أمرا مؤسف , ا 05 5 

رغم كو 77 فليس كلى موت لمدني _ أعزل من السلاح في النزاع المسلح يمثلى جريمة حربء بل فقط مقتل المدنيين الناتج عن انتهباك خطير للقانون الدولي الإنساني 

يمثلجريمة حرب'. لا يفرض القانون الدولي الإنساني أي التزام على المدنيين _بما في ذلك محترفو مهنة الإعلام الذين يشهدون جرائم حرب_ بأن يبلغوا عن تلك الجريمة أو 
الجرائم. رغم ذلك. فإن كثيرا من محترفي مهنة الإعلام سوف يرغبون مع ذلك في الإبلاغ عن الجريمة لعددٍ من الأسباب. من ضمنها ما يلي: 
- الإبلاغ عن جريمة حرب هو جزء هام لضمان أن من ارتكبوا الجريمة سوفميحقق معهم وحالما يكون صحيحا يهاقبون على ذلك الفعلء و 
- كثيرا ما تمضي انتهاكات القانون الدولي الإنساني بلا رصد. وإن الإبلاغ عن جرائم الحرب يساعد على تقليل الإفلات من العقوبة على تلك الانتهاكات. و 


- يشعر كثيرمن محترفي مبنة الإعلام أن واجبهم المي أن يلفتوا نظر العامة والسطات المختصة لتلك الأحداث. 


إذا شهد محترف لمبنة الإعلام جريمة حرب. أوأي انتهاكِ آخر للقانون الدولي الإنساني» وأراداً يغ يبله. فهناك عدد من الخيارات المتاحة. وهي: 


' كما هو مشيع في المادة 8 من تشريع روماء كمثال. 


- إبلاغ قائد عسكري بالانهاك. إن الدول المشاركة في اتفاقيات جنيف والبروتوكول الأول علها التزام بالبحث عن الأشخاص المزعوم أنهم قد ارتكبوا انتياة خطيرا لبذه 
المعاهدات واتخاذ "الوسائل اللازمة" لمنع أي فعل يمشل انتهاك لها' . يجب أن تحقق الدول أيضا وتقاضي على جرائم الحرب المزعوم ارتكابها من جانب مواطني جنسياتهاء أو 
قواتها المسلحة. أو على إقليمها. إن على القوات المسلحة الخاصة بالمملكة المتحدة البريطانية أيضأ التزاما بالإبلاغ عن أنواع معينة من الجرائم (مثل القتل وجرائم أخرى 
محظورة بموجب قانون المملكة المتحدة البريطانية) التي يرتكهها أعضاء من الجيش ومن هم خاضعون بموجب الانضباط العسكري لسياسة الخدمة العسكرية ؛ والتحقيق 
في أي أعمال قتل تحدث على يدي شخص يعمل باسم المملكة المتحدة البريطانية (حالما تكون هناك ولاية قضائية للقيام بذلك) . 


- الإبلاغ بالانتياك للشرطة المحلية أو شرطة دولة محترف مهنة الإعلام. في المملكة المتحدة البريطانية فإن كلا من النظامين القضائيين المدني والعسكري لبما ولاية قضائية 
على جرائم الحرب'. 


- الإبلاغ عن جريمة الحرب لمحققي أي محكمة أو محكمة متخصصة جنائية دولية يمكن أن تلتئم للتحقيق في النزاع المسلح. أو لأي محقق يعمل لصالح المحكمة الجنائية 
الدولية. رغم ذلك. فيجب أ ن يكون لأي محكمة _بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية_ "سلطة أو ولاية قضائية"على الجريمة قبل أن.هكها التحقيق فها. راجع الفصل 
الأول لتباحث أكثر حول الولاية القضائية الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية. 


- الإبلاغ عن الانتهاك إلى ممثلين للجنة الدولية للصليب الأحمر ١©2©‏ موجودين في منطقة النزاع المسلح. وبينما ليس لهم سلطة للتحقيق في الجريمة أو القبض على أي 
شخص. فقد يكونون قادرين على تقديم بعض المساعدة للضحاياء حالما تكون ضرورية إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر 1222 غير قادرة على التحقيق في الجرائم ولا 
سوف تقوم بتصربح علني عن الجريمة. رغم ذلك فسوف تتخذ قرليها بخصوص ما إذا تقدر على الانخراط في مباحثات مع الطرف في النزاع المسلح المزعوم أنه ارتكب 
الجريمة للتشجيع على الالتزام بالقانون الدولي الإنساني. قد تكون منظمات المساعدة الأخرى أو المنظمات غير الحكومية الموجودة في المنطقة قادرة أيضا على تقديم 
المساعدة. 


قدء يست محترفو مبنة الإعلام الذين شهدوا جرائم حرب لتقديم أ دلةٍ أمام محكمةٍ أو محكمةٍ متخصصة دوليةٍ. سوف ندرس هذا أدناه. لقد درسنا في الفصل الثاني 
قواعد الامتياز (التي قد تمنح استثناء لمحترفٍ لمهنة الإعلام من الاضطرار للحضور في محكمة للإجابة عن أسئلة معينة). 


إن على محترفي مهنة الإعلام مسؤولهة بموجب القانون الجنائي الولي بألا يساعدوا ولا يحر ضوا على ارتكاب جرائم دولية» بما في ذلك جرائم الحرب. لا قبل ولا في أثناء ولا 
بعد الفعل الإجرامي ‏ *. إن المس اعدة والتحريض هي التقديم المتعمد للمساعدة أو التشجيع لأشخاص يرتكبون جريمة مع معرفة نية ارتكاب تلك الجريمة'. سوف ندرس 
أدناه المساعدة والتشجيع في علاقتهما باستعمال الكلام والخطاب. رغم ذلك. فقد تتضمن أيضا تقديم تلك المساعدة بإقراض شخص آخر سلجا لارتكاب الجريمة"؛ أو 
السماح باستعمال الأدوات أو الموارد الأخرى لارتكاب الجريمة”؛ أو بالوقوف على مقربةٍ ومنع هروب الضحايا' ؛ ومساعدة شخص على الهرب بعد ارتكابه جريمة إن محترفي 
مهنة الإعلام الذي يساعدون أو يحرضون شخصا آخر على ارتكاب جريمة دولية يمكن أن.يضوا مسؤولين جنافيا على نحو فر عن تقديم هذه المساعدة. 


' انظر المادة 49 من اتفاقية جنيف الأولىء والمادة 0٠.‏ من اتفاقية جنيف الثانية. والمادة ١١9‏ من اتفاقية جني الثالثة. والمادة ١547‏ من اتفاقية جنيف الرابعة» والمادة 44 من البروتوكول 
الإضافي. وهذا قد حددته أيضا اللجنة الدولية للصليب الأحمر (1080) كقاعدة خاصة بالقانون العرفي الدولي. انظر دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر (1680) حول القانون الدولي 
الإنساني العرفيء القاعدة .١58‏ 

' انظر "الجدول الثاني الجرائم" والقسم ١١7‏ من قانون القوات المسلحة الصادر في 7٠٠١7‏ م (في بريطانيا)ء حسبما فقحه قانون القوات المسلحة الصادر في ١١١٠م.‏ 

' قضية السكيني والآخرين ضد المملكة المتحدة البريطانية (55721/07): حكم الدائرة الابتدائية العلياء المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان (6©11/8): 7 يوليو ١1١م.‏ 

' بموجب قانون المحكمة الجنائية الدولية الصادر في عام ١١٠٠م‏ (في بريطانيا)ء وقانون المحكمة الجنائية الدولية الصادر في عام ١١٠٠م‏ (في إسكتلندا). فإن كلا النظامين القضبائيين المدني 

والعسكري في المملكة المتحدة البريطانية لهما ولاية قضائية على جرائم الحرب المزعومة. 

' دعوى المدعي العام ضد ديوسكو تادش (17-94-8). حكم محكمة الاستئناف. المحكمة الجنائية الدولية المتخصصة ليوغوسلاقيا السابقة (19©)). ١5‏ يوليو 1119م (المعروفة بقضية 
تليش). الفقرة 9؟؟؛ ودعوى المدعي العام ضد ميلوتينوفيتش والآخرين (11-05-87-1). حكم قاعة المحاكمة. المجلد ١‏ من 4. المحكمة الجنائية الدولية المتخصصة ليوغوسلاقيا السابقة 
7١ .)1©17(‏ فبراير 5١٠٠مء‏ الفقرة .5١‏ 

' المادة ه؟ (©) (ج) من تشريع روماء وقضبية تلدشء الفقرة 9؟1. تشترط صيغة قضبية تلدش أيضا أن تكون المساعدة المقدمة ساهمت على نحو جوهري في ارتكاب الجريمة. لا تحتوي 
المحكمة الجنائية الدولية (100) على هذا المتطلب الإضافي. رغم ذلك. فمن الناحية الفعلية. تشر ع كلا الصيغتين لنفس نوع المسؤولية القانونية؛ انظر. كير والآخرون. مقدمة في القانون 
الجنائي الدولي (رقم .؟). ص 971- 37/ا3. 

' دعوى المدعي العام ضد الأخوين نتاكيروتيمانا (1©18-96-10-8200178-96-17-4): حكم محكمة الاستئناف. المحكمة الجنائية الدولية المتخصصة لرواندا (18©): ١١‏ ديسمير 4 ١٠1م:‏ 
الفقرة .7ه. 

0 دعوى المدعي العام ضد كرستيك (11-98-33-8). حكم محكمة الاستئناف. المحكمة الجنائية الدولية المتخصصة ليوغوسلاقيا السابقة (/1©19): 19 أبريل 4١٠٠م.ء‏ الفقرة .١7/‏ 

' دعوى المدعي العام ضد فاسِلجفك (11-98-32-8). حكم محكمة الاستئناف. المحكمة الجنائية الدولية المتخصصة ليوغوسلافيا السابقة (19©)). 55 فبراير ٠٠١4‏ ؟مء الفقرة 4؟1١.‏ 


مقابلة اللأشخاص لعمل الحوارات 


لا يضع القّ انون الدولي في تقييداتٍ محد.دةٍ على مقابلة الشهود على أعمال القتال أو المشاركين فيها لعمل حوارات معهم. رغم ذلكء. فإن على محترفي مهنة الإعلام 
مسؤولية التأكد من أنهم يحترمون كرامة وشرف الأشخاص الذين يتحاورون معهم'. هذا يتضمن التأكد من أسئلهم للأشخاص لا ترق إلى المشاركة في التعذيب' أو معاملة 
سيئة أخرىء بما فذلك المعاملة المة شير الإنسانية والى ٠‏ بينة التي قد تسبب درجة كبيرة من المعاناة أو الألم العقلي أو الجسدي . هذا يكون ذا صلة خصوصا حالما يكون 
الشخص المتحاوو معه محبوسا في معتقل أو احتجاز. سوف يدرس هذا القسم مسؤوليات القانون الدولي الإنساني المتصلة بالقيام بمقابلات للحوارات وطرح أسئلة. أما 
المسؤوليات المتصلة بنشرويث هذه المعلومات فسوف نوضحها في القسم التالي. 


ريما لا يدرك دائما محترفو مهنة الإعلام الذين يحاورون أشخاصا في الاعتقال أو الاحتجاز بالظروف والمعاملة التي تعامل السلطة القائمة بالاعتقال ذلك الشخص بها. لذلك 
يجب أن يحترس محترف مبنة الإعلام احتراسا شديدا للتأكد من أن أسئلته أو حواره مع أي شخص يتماشثى مع كرامته ويحمها. وعلى وجه الخصوصء يجب أن يسعى 
محترفو مبنة الإعلام للتأكد من أن الشخص المتحاور معه يفعل ذلك بإرادته الحرة الخاصة به وليس نتيجة أي ضغط غير مناسب أو معاملة سيئة. وسوف ندرس قواعد 
نشر المعلومات عن الأشخاص المحبوسين في الاعتقال أو الاحتجاز في القسم التالي. 


تفرض القوات المسلحة الخاصة بالمملكة المتحدة البريطانية تقييدات على م حترفي مبنة الإعلام الذين صرت لبم (سواء أكانوا مراسلين حربيين _ كما هم معترف بهم وفقا 
للقانون الدولي الإنساني_ أم لا). هذا يتضمن تقيبدات على الحوارات مع ونشر المعلومات عن الأشخاص ِل لينلا زيما في ذلك الموظفون العسكريون)'. على نحو 
ممائل. لن تسمح القوات المساحة الخاصة بالمملكة المتحدة البريطانية للإعلام بالتحاور مع أسرى الحرب الذين في أيديها" . في أي حدث. حتى حالما يقدر محترفو مهنة الإعلام 
على مقابلة أسرى الحرب للحوار معهم. فإن أسرى الحرب مطالبون فقط بتقديم أسمائهم ورتهم وتواريخ مواليدهم وأرقامهم المسلسلة'. ولا يجوز إجبارهم على تقديم 
معلومات إضافية إن اختاروا عدم فعل ذلك. 


تصوير صور ضوئية أو أفلام 


تنطبق نفس المسؤوليات على التقاط الصور الضوئية أو الأفلام من جانب محترفي مهنة الإعلام. وعلى وجه الخصوصء يجب أن يتأكد محترفو مهنة الإعلام أن فعل التقاط 
الصورة لشخص _وخصوصا الشخ ص الذي في معتقل أو احتجاز_ ليس جزءا من أي شكل من أشكال التعذيب أو معاملة مذلة أوءههينة لذلك الشخص. كمثالء لو 

استوض عسككهيا المعتقى أو الشخص الذي في الاحتجاز أمام الصحافة. أو لجو على ارتداء الزي الموحد الخاص بعدوه. أو تعرض بوضوح لمعاملة مؤذية. فإن التقاط 
الصور لهذا الشخص قد يساهم في إذلاله أو إهانته. 


إن الالتزام بحماية شرف (كرامة) الشخص الذي ني أيدي العدو ذو صلة خاصة هامة بالتصويرء بما في ذلك قناعاته الدينية وممارساته وأخلاقه وتقاليده . على محترثفي 
مهنة الإعلام مسؤولية التأكد من أن التقاط الصور للشخص «9 يتناى مع هذه الحماية. كمثال. فإن تصوير شخص مهو على نزع زي , ديير» كالحجاب (وشاح أو خمار الرأس 
الذي ترتدديه بعض النساء المسلمات) أو دستار السيخي (عمامته) قد يمثل ليس فحسب معاملة مذلة بل وبالإضافة إلى ذلك فهو يساهم في انهاك حماية دين وثقافة ذلك 
الشخص. 


' يمكن العثور على هذا الالتزام العام في المادة العامة الثالثة من اتفاقيات جنيف. والمادة ٠‏ من البروتوكول الإخبافي الأول؛ والمادة ؛ وه من البروتوكول الإضبافي على اتفاقيات جنيف 
الصادرة في ١١‏ أغسطس 1954١م.‏ والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية. صادر في 8 يونيو 191 م: 609 55آ/الا 1125 (البروتوكول الثاني). وهذا قد حددته أيضا اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر (1010) كقاعدة خاصة بالقانون العرفي الدولي. انظر دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر (©108) حول القانون الدولي الإنساني العرفي. القاعدتان ا و3.0. وانظر 
أيضا الالتزامات المحددة المشرعة في المادة ١‏ من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة /1؟ من اتفاقية جنيف الرابعة. 

' لمادة 5 من البروتوكول الإضبافي الأول؛ والمادة العامة الثالثة من اتفاقيات جنيف؛ والمادة ؟ من البروتوكول الإضافي الأول. وهذا قد حددته أيضبا اللجنة الدولية للصليب الأحمر (1280) 
كقاعدة خاصة بالقانون العرفي الدولي. انظر دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر (010)) حول القانون الدولي الإنساني العرفيء القاعدة .1١‏ 

' المادة ٠0‏ (ب) من البروتوكول الإضافي الأول؛ والمادة 5 (1) () و(ه) من البروتوكول الإضافي الثاني؛ والمادة العامة " )١(‏ (ج) من اتفاقيات جنيف. وهذا قد حددته أيضا اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر (1080) كقاعدة خاصة بالقانون العرفي الدولي. انظر دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر(1012) حول القانون الدولي الإنساني العرفي. القاعدة .1١‏ 

' الكتاب الأخضر الخاص بوزارة دفاع المملكة المتحدة البريطانية. ص 17- 18. 

لكتاب الأخضر الخاص بوزارة دفاع المملكة المتحدة البريطانية. ص 18. 

المادة ١١‏ من اتفاقية جنيف الثالثة. 

' انظر المادة ١"‏ من اتفاقية جنيف الثالثة. والمادة /؟ من اتفاقية جنيف الرابعة. ومتطلٍ المعاملة الإنسانية في المادة العامة الثالثة من اتفاقيات جنيقف. 


0. 





لا تسمح القوات المسلحة الخاصة بالمملكة المتحدة البريطانية للإعلام بالقيام بالتقاط صور قريبة لأسرى الحرب الذين في أيديها . 


' الكتاب الأخضر الخاص بوزارة دفاع المملكة المتحدة البريطانية. ص .١18‏ 


1.7 نشروبث معلومات ذات صلة بنزاع مسلح 

ملخص: مسؤوليات القانون الدولي الإنساني المتصلة بنشروبث معلومات ذات صلة بنزاع مسلح 

إن على محترفي مبنة الإعلام (والمؤسسات الإعلامية) مسؤوليات عند نشر أو بث مواد من أوعن نزاع مسلح. 
يحمي القانون الدولي الإنساني الأشخاص الذين في أيدي العدو من (من بين أمور أخرى): 


- الأنشطة التي لا تحترم شرفهم وشخصياتهم 
- التصرفاتالتي تعر _ضهم للإهانات والفضول العامي. 


لقد اتفقت حكومة المملكة المتحدة البريطانية وجمعية الصليب الأحمر البريطاني على موقف مشترك بخصوص التفسير العملي لهذه القواعد الخاصة بالقانون الدولي 
الإنساني ١؛‏ فبموجب القانون الدولي الإنساني» فإن على محترفي مهنة الإعلام (وأصحاب أعمالهم) مسؤولية بطبيعة الحال بألا ينشروا صهرا أو قصص تقارير عن أسرى 
الحرب أو المعقلين المدنيين (أو أي شخص في الاحتجازني نزاع مسلح غير دولي) ' تتسم بأنها: 


- «قخوهوياتهم على نحو فردي, (سواء بالاسم أو بالصورة القابلة للتمييز). 
ا 0 ال ات 
تعد ل تشييرا أو تؤثر سلهيا على سمعة الشخص. 


في حالات محدودة واستثنائية للمصلحة العامة. يجوز نشر أو بث الصور التي تحر. ف هوية شخص أو خظلهبره معرضا للمعاملة المذلة أو المبينة. هذا يتضمن _كمثال_حالما 


تق يدات إضافية على نشر وبث مواد معينة تنطبق على محترفي مبنة الإعلام المصرح لهم من جانب القوات المسلحة الخاصة بالمملكة المتحدة البريطانية والملتحقين معبها 
منهم. 


١‏ انظر البيان المشترك, بعنوان: "الفضول العامي" في اتفاقيات جنيف الصادرة عام 1559م؛ التفسير الذي أنشأته حكومة المملكة المتحدة البريطانية وشمالي أيرلنداء والصليب الأحمر 
البريطاني (البيان المشترك بين 815-الا). صادر عن جمعية الصليب الأحمر البريطاني 885, 7١‏ نوفمير 017٠٠٠م,‏ ويمكن الحصول على نسخة من هذا البيان المشترك من جمعية الصليب 
الأحمر البريطاني. وهو متاح أيضا (في صيغة أرشيفية) على موقع الإنترنت: 

تغط 205596201 9620لع تع اردع | /لاننامع.مء ]م ط/2 2012121213563 /عانا. نامع .دع بخطاءعء 2 | همه ته صيع حتحاء عه داع بم//:مخغط 

' إن الالتزامات المشوعة في المادة ١‏ من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة 77 من اتفاقية جنيف الرابعة هي جزء من الم تطلٍ الأكثر عمومية بضمان المعاملة الإنسانية وحماية الكرامة. هذا 
المطلب العام يوجد أيضبا في القواعد المنطبقة على النزاع المسلح غير الدولي؛ في المادة العامة الثالثة من اتفاقيات جنيف والمادتين ؟ وه من البروتوكول الإضافي الثاني. بالتالي. حيث أن 
المسؤوليات المحددة لعدم تعريف هوية فرد أو تعريضه للفضول العامي تشكل جزءا من هذا الا لتزام العام فإنها تنطبق في .كلمن النزاع المسلح الدولي وغير الدولي (من خلال المادة العامة 
الثالثة من اتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضبافي الثاني)؛ وانظر جي. إس. بكتيت (مشرف تحرير). اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في زمن الحرب. شرح. المجلد 
الرابع اللجنة الدولية للصليب الأحمرع128. /155م. ص 7٠١4‏ (بالنسبة للحق في المعاملة بإنسانية)؛ وانظر أيضا إم. مايرو ي. ستودزء "الحفاظ على الكرامة الإنسانية واتفاقيات جنيف. 
دور الإعلام في حماية أسرى الحرب والمعتقلين المدنيين أمفيا من الإهانات والفضول العامي" ٠‏ ورقة بحثية لقيتفي المؤتمر الخامس عشر لمركز معلومات واتصالات إعلام آسيا (©81/1): في 
بينانج» ماليزياء في يوليو 7٠١."‏ مء ص١.‏ وهي متاحة على رابط الإنترنت: 

تغط 010806-ع نامدع؟ت نميه / 2006 /ع؟ ندع ] / كتداع نانك ه ل //كعع "ناودع ] رع داع رع 01.ع كذ لانهالما//نمخغط 


إن على محترفي مبنة الإعلام والمؤسسات الإعلامية المقدمة لتقارير إخبارية من مناطق النزاعات المسلحة مسؤولية خاصة بالقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بنشر وبث 
معلومات معينة. إن عددا من قواعد القانون الدولي الإنساني تقيود نشر أو بث م علوماتٍ معينة عن الأشخاص الذين في أيدي طرف من أطراف نزاع مسلح وصورهم. بما في 
ذلك الأشخاص الذين في الاعتقال أو الاحتجازسواء في نزاع مسلح دولي أو غير دولي. مثل أسرى الحرب والمعتقلين المدنيين'. 


بعض القواعد المشروحة هنا أكثرتقييدا من التي تنطبق في العادة على ممارسات الإعلام المحلية (كمثال. تقييد القانون الدولي الإنساني على نشر الصور التي تحدد هويات 
اسك الحزع أن ال ون را مرجي )برعم دنرده :#الطازوف العموديية ده الجوتاشاون الأمحامن بجاو راعتفانتم أن ارقي دو حاتت العدى معدا امدرعين 
القصروهن تي خاص و الاراء المفلة. بس الفائون الدول الإاساق لعنمان أن .مده للتستوعة العرضية التغيرر سحمية مق زاء المعافلة أو الشعر كن للمصيول انعافن 
أوالإذلال من خلال _من ضمن وسائل أخرى_ تقييد ما يمكن نشره بخصوصهم في أثناء النزاع المسلح. هذه الحماية قد ووزت مع العمل الام للإعلام في السعي لكشف 
انتباكات القانون الدولي الإنساني. بما في ذلك الانتهاكات المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب والمعتظين المدنيين. 


إن القانون ليس واضحا دائما في هذا المجال وكثيرا ما لا تميز القواعد بين ما هو محظور وما هو مسموح" . وهذا تفاقم منه حقيقة أن تكنولوجيا وممارسات الإعلام 
والسياسات قد تغيرت بدرجة كبيرة منذ زمن نشأة اتفاقيات جنيف وبروتوكولها الإضافيين. حيثما يكون ذا صلة.ء فسوف يعطي هذا الكتيب أمثلة لإرشاد محترفي مبنة 
الإعلام والمؤسسات الإعلامية حول كيفية التزامهم بمسؤوليات القانون الدولي الإنساني التي علهم في هذا المجال ويشرح التفسير المتفق عليه لبذه القواعد من جانب 
حكومة المملكة المتحدة البريطانية وجمعية الصليب الأحمر البريطاني. رغم ذلكء فهذا ليس بديلا عن الاستشارة القانونية الفردية في الحالات المفصلة الخاصة. 


حماية الشرف والكرامة 


يطالب القانون الدولي الإنساني بأن يها الأشخاص الذين في أيدي عدو (بمن فهم أي أحيٍ معتقى أو محتجز وفقا للقانون الدولي الإنساني في نزاع مسلح دولي أو غير 


5 ا ؟ 0 ع ع 5 5 
دولي) بإنسانية وأن قعى كرامهم . هذا يعني أن هؤلاء الأشخاص محميون من _من ضمن أمور أخرى_ : 


- الأفعال التي لا تحترم شرفهم وأشخاصهم”". 
- الأفعال التي تعرضيطلإهانات وللفضول العامي ‏ ". 


هذه القواعد مرتبطة للغاية بمحترفي مهنة الإعلام. وعلى وجه الخصوصء. فقد اتفقت حكومة المملكة المتحدة البريطانية وجمعية الصليب الأحمر البريطاني على موقف 
شترك يقول بأنه _من الذاحية العملية_ تضع هذه القواعد مسؤولية على محترني مهنة الإعلام (وعلى أصحاب أعمالهم) بألا ينشروا في الأحوال العادية صورا أو قصص 
تقاريرعن أسرى الحرب أو المعتقلين المدنيين (أو أي شخص في الاحتجاز في نزاع مسلح غير دولي)' تتسم بأنها: 


تعر _ضهم للفضول العامي أو الإهانات. بما بما في ذلك إظهار شخص (حتى لو يكن معرفا على نحو فردي _) معرضا للمعاملة المذلة أو المهينة (بما في ذلك التعذيب). 


' قد يكون لهذه الحماية تطبيق أوسع. بما يشمل أي "شخص محدي" في النزاع المسلح (كما هو محدد في المادة ؟ من اتفاقية جنيف الرابعة). رغم ذلك فهذا الكتيب سوف يدرس فقط 
تطبيق هذه الحماية والفقرات الشرطية ذات العلاقة على الأشخاص المعتقلين أو المحتجزين. 

.7157 جي. ريسيوس و إم. مايرء حماية أسرى الحرب من الإهانات والفضول العاميء دورية المراجعة النقدية الخاصة بالصليب الاحمر”199م: المجلد 7:”. رقم 596, 584, في‎ ١ 

' المادة ٠‏ من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة /ا؟ من اتفاقية جنيف الرابعة؛ والمادة العامة الثالثة من اتفاقيات جني (منطبقة في حالات النزاع المسلح غير الدولي). وللاطلاع على دراسة 
للقواعد المتعلقة بالاعتقال والاحتجازوفقا للقانون الدولي الإنساني انظر الفصل الثاني من هذا الكتيب. يمكن العثور على الالتزام العام بحماية الكرامة في المادة العامة الثالثة من اتفاقيات 
جني. والمادة ٠/5‏ من البروتوكول الإضمافي الأول؛ والمادتين 5 وه من البروتوكول الإضافي الثاني. وهذا قد حددته أيضا اللجنة الدولية للصليب الأحمر (1010) كقاعدة خاصة بالقانون العرفي 
الدوليء انظر دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر (1080) حول القانون الدولي الإنساني العرفيء القاعدة 7ا/. 

' المادة ٠‏ من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة /1؟ من اتفاقية جنيف الرابعة؛ والمادة العامة الثالثة من اتفاقيات جني (منطبقة في حالات النزاع المسلح غير الدولي). حماية شرف أسرى 
الحرب يرتبط بالمادة ١‏ من اتفاقية جنيف الثالثة. رغم كونها غير مشار لها في النصء. فبي متضعنة في مطلب المعاملة الإنسانية. انظر جي. إس. بكتيت (مشرف تحرير).ء اتفاقية جنيف 
الثالثة المتعلقة بمعاملة أسرى الحربء. شرح., المجلد الثالث. اللجنة الدولية للصليب الأحمر © 0!. .٠197م,.‏ ص .١15١‏ 

' المادة ١‏ من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة ١‏ من اتفاقية جنيف الرابعة. 

إن الالتزامات المشرعة في المادة ١7‏ من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة 1؟ من اتفاقية جنيف الرابعة هي جزدء من المتطل الأكثر عمومية بضمان المعاملة الإنسانية وحماية الكرامة. هذا 
المطلب العام يوجد أيضا في القواعد المنطبقة على النزاع المسلح غير الدولي؛ في المادة العامة الثالثة من اتفاقيات جنيف والمادتين ؟ وه من البروتوكول الإضافي الثاني. بالتالي»ء حيث أنها 
تشكلى جزءا من هذا الالتزام العام. فإن المسؤوليات المحددة بعدم التعريف بهوية فرد أو تعريضه للفضول العامي تنطبق في كل من النزاع المسلح الدولي وغير الدولي (من خلال المادة العامة 
الثالثئة من اتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الثاني). وبالنسبة لمعنى "أن يهال بإنسانية" انظر: بكتيت. اتفاقية جنيف الرابعة شرح (رقم ؟). ص .30١5 -7١5‏ وانظر ماير و ستودزء 
"الحفاظ على الكرامة الإنسانية" (رقم *7). ص 7. 


رغم 


سوف نتناول هذه المسائل هاهنا فيما يلي: 
حماية هوية الأفراد 


إن على محترفي م هنة الإعلام والمؤسسات الإعلامية مسؤولية بالالتزام باحترام شرف وكرامة أسرى الحرب والمعتقلين المدنيين. تتضمن هذه المسؤولية الالتزام بعدم نشر أو 
بث معلوماتعتر .ف على نحو فردي , هوية أسيرحرب أو معت مدني '. تفهم حكومة المملكة المتحدة البريطانية وجمعية الصليب الأحمر البريطاني هذه القاعدة على أنها حظر 
نشر أو بث ما يحتوي على: 

- اسم أسير الحرب أو المعتقل المدني: و 

-صورته (حيثما يمكن استعمالها لتحديد هويته)؛ و 

- جوانب من حياته الخاصة . 


أما التالي بيانه فهو بعض الأمثلة على أنواع المواد التي يجوز نشرها أو بها على نحو عادي بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني: 

- المعلومات أو الصور الخاصة بأفراد أسرى الحرب أو المعتقلين المدنيين المنخرطين في الأنشطة الروتينية (كالأكل أو التمارين الرياضيةأو القراءة) والتي تكون قد حر رت أو 
لت قكسلاتها أوقت بحيث هبمن مجهولية أسرى الحرب أو المعتقلين المدنيين. 

- الصور التي.قبر مجموعة من أسرى الحرب أو المعتقلين المدنيين المصصورة _كمثال_ من بعد ب أو من ظهورهم لاءيوجح أن تنهك هذه القواعد بشرط أنه لا فود يمكن 


تميييك بوضوح . 
ذلكء. فهذا يخضع للدراسة التالية أدناه عن تصوير المعاملة الم ءطة والم «هينة. 
استثناءات محتملة 


إن نشر أو بث مواد تحدد هوية معتقى أو أسير الحرب محظور في الظر وف العادية. رغم ذلكء. ففي بعض الحالات قدء يهتد ضروويا وفي الصالح العلل شر المعلومات 
التي تكشف هوية أسير ح رب أو معتقى مدني ر. قد تتضبمن هذه الحالات حالما يكون الشخص ذاءرِّبةٍ عاليةٍ أو رفعةٍ وأقدميةٍ ود لزم إثباتشْره؛ أو _كمثال_ حالما يكون 
الشخص هاوبا من العدالة. في كل الحالات. فإن نشر أو بث اسم أو صورة أسير حرب أو مدني يجب أن,يقام بها بعناية شديدة ويطريقة تتوافق مع كرامة وشرف ذلك 
الشخص. 


حظرتعريض شخص للإهانات والفضول العامي 


إن على محترني مهنة الإعلام مسؤولية بعدم تعريض أسرى الحرب والمعتقلين المدنيين للإهانات أو الفضول العامي” . تحر هذه المسوؤلية التعريض المقصود للأشخاص 
للإهانات الشعبية أو جعلهم هدفا للإذلال الشعي. هناك أمثلة قليلة جدا في القانون عما يعنيه هذا". لكنها رغم ذلك تحظر بالفعل تعريف هويات الأشخاص العلني للعامة 


' ينبع هذا المطلب من مطلب حماية أسرى الحرب والمعتقظين المدنيين؛ انظر: بكتيت, اتفاقية جنيف الرابعة شرح (رقم 7). ص 7١١‏ . إنه يشكل أيضا جززءا من الالتزام بضمان عدم 

تعرض أسرى الحرب والمعتقلين للفضول العامي؛ وهذا نفس موقف جمعية الصليب الأحمر البريطانية 88205 وحكومة المملكة المتحدة البريطانية؛ انظر البيان المشترك بينهما (البيان المشترك 

بين 825-الا) (رقم .)27١‏ انظر أيضا حماية الكرامة والمعاملة الإنسانية في المادة الثالثة العامة من اتفاقيات جنيف والمادتين ؟ وه من البروتوكول الإضبافي الثاني. 

' البيان المشترك بين حكومة المملكة المتحدة البريطانية وجمعية الصليب الأحمر البريطاني (البيان المشترك بين 8865-لا)؛ و بكتيتء اتفاقية جنيف الرابعة شرح (رقم 7/7). ص .5١١‏ 

3 ماير و ستودزء الحفاظ على الكرامة الإنسانية (رقم ؟/). ص ” . انظر أيضا الأمثلة المقدمة في مسودة الحل المقترحة الخاصة بجمعية الصليب الأحمر البريطاني 8805 في المؤتمر العالمي 

للصليب الأحمر والهلال الأحمر السادس والعشرين في العام ١119م:‏ كما هي معروضة في ريسيوس و مايرء حماية أسرى الحرب من الإهانات والفضول العاميء ص /19. 

' انظر البيان المشترك بين حكومة المملكة المتحدة البريطانية وجمعية الصليب الأحمر البريطاني (البيان المشترك بين 8865-الا) (رقم .0/١‏ 

' المادة ١١‏ من اتفاقية جنيف الثالثة؛ والمادة ١1‏ من اتفاقية جنيف الرابعة؛ والمادة العامة الثالثة من اتفاقيات جنيف . ورغم أن المادة العامة الثالثة لا تشير إلى حظر الإهانات و"الفضول 
العامي"؛ فقدو فت على أنها عنصر أسامئي من الحقي المعاملة بإنسانية؛ انظر بكتيت. اتفاقية جنيف الرابعة شرح (رقم 77). ص 7١5‏ . وانظر أيضا حماية الكرامة والمعاملة الإنسانية في 

المادة العامة الثالثة من اتفاقيات جني والمادتين 4 وه من البروتوكول الإضافي الثاني. 

ريسيوس و ماير؛ حماية أسرى الحرب من الإهانات والفضول العامي (رقم 5/). 


أو الاستعراض العسكري بهم بنية تعريضهم للإلال أو الإهانات الشعبية. حتى عندما لا يمكن التعرف على هوياتهم على نحو فردي ر. كمثال. نشر صور أسرى الحرب أو 
المعتقلين المدنيين بنية الإغراء بهم لهينهم العامة ريما كوسيلة دعاية لرفع الروح المعنوية . 


علاوة على ذلك. فإن حكومة المملكة المتحدة البريطانية وجمعية الصليب الأحمر البريطاني تفهم أن هذه المسؤولية _من الناحية العملية_ تحظر نشر أو بث صور أسرى 
الحرب أو المعتقلين المدنيين في الظروف التالية: 


- الي تحر .ف بهوياتهم (انظر أعلاه)ء أو 
- في المواقف اللا . بينة مثلا وهم .مجرون على ارتداء الزي الجمحد الخاص بعدو هم. أو موضوعو ن في مواقف ,صينة. أو في أثناء الاستجوابء. أو عراة أو بطريقةٍ مسيئة 
لثقافاتهم. ينطبق هذا الحظر حتى لو حر .رت الصور أو.عديك بكسلاتها أوكانت لا يمكن التعرف على هوبات الأفراد فها (كمثال. كان موضوعا علهم أغطية رؤوس)'. 


استثناءات محتملة 


يمكن _ني ظروف استئنائية_ ألا يكون نشر أو بث صوون كلهر أسرى الحرب أو المعتقلين المدنيينغير الممكن التعرف على هوياتهم منها وفي ظروف تقو رض كرامتهم محظورا من 
خلال القاعدة التي تمنع الإهانات والتعريض للفضول العامي". هذه الظروف محدودة ونادرة. أحد الأمثلة على هذا قد تكون حالما يكون نشر أو بث مثل تلك الصور ضروويا 
للفت نظر الجمهور لانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني . 


إننشر أو بث صور ء قلهر أسرى الحرب أو المعتقلين المدئئ في ظروف تقو _ض كرامهم مسألة خطيرة ويجب عدم تناولها باستخفافء حتى حاماء يقصد بذلك النشركشف 
ومفع انهاكاتٍ للقانون الدولي الإنساني. ففي تلك الحالات. فإن التالي أدناه اعتبارات ذات علاقةٍ يجب مراعاتهاء وهي ليست شاظة” 


- حالما يمكن التعرف على هوية شخص حت مع تحرير الصورة أو تعديل بكسلاتها. فلو كان الأمر كذلك. فيجب عدم نشر ولا بث تلك الصور (راجع المبحث السابق عن 
التعريف بهوية الأفراد أعلاه). 


- حالما تجسالصور انتهاك خطيرا للقانون الدولي الإنساني. كمثال أن.قبر شخصا تعرض أو يتعرض للتعذيب أو المعاملة غير الإنسانية. 


حالما يكون ذلك الانتهاك معروفا فعلا من قلى للجمبور؛ ففي تلك الحالة ماذا يمكن أن تضيفه تلك الصورة للوعي العام. بأي حال؟! 


-ماهية نية المصو ير أو فني الكامرة من التقاط الصور(ة)؛ فبل كان التقاط الصور(ة) جزءا من معاملة,طةٍ ومينةٍ عانى منها الشخص الذي في الصور(ة)'؟ 


- ماهية النية وراء نشر أو بث الصورة(ة)؛ فهل هي لكشف ومنع انتهاكِ خطير للقانون الدولي الإنساني أم لأسباب أخرى؟ في تلك الحالة فإن سياق النص أو التقرير الإخباري 
المرق بها ذو صلةٍ. 


هذا مشابه جزفيا لقضية كرت.مر (اللواء الألماني) أمام اللجنة العسكرية الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية في فلورانسا عام ١1157‏ م,ء كما نوقشت في ريسيوس و مايرء حماية أسرى 
الحرب من الإهانات والفضول العامي (رقم 77): وانظر أيضا آر. ألفوردء الإساءة الخاصة والفضول العاميء. في مدونة رأي في القانون أو 5ذ"نا[ وأدأم0. ٠١‏ ديسمبر .7٠٠.8‏ والمقالة متاحة 
على رابط الإنترنت: 
لوده ناء- انام -لصة-عدناطه-عع :ززم /015/2008/09/30.دأ"نازه تأصتامه///تمتغط 
' البيان المشترك بين حكومة المملكة المتحدة البريطانية وجمعية الصليب الأحمر البريطاني (البيان المشترك بين 8865-الا) (رقم .0/١‏ 
انظر البيان المشترك بين حكومة المملكة المتحدة البريطانية وجمعية الصليب الأحمر البريطاني (البيان المشترك بين 8865-الا) (رقم .0/١‏ 
انظر البيان المشترك بين حكومة المملكة المتحدة البريطانية وجمعية الصليب الأحمر البريطاني (البيان المشترك بين 81805->الا) (رقم 27). وانظر أيضا دعوى الولايات المتحدة ساداو أراكي 
(اللواء الياباني) والآخرين» المحكمة المتخصصة العسكرية الخاصة بالشرق الأقصى. 5- ١١‏ نوفمبر /194م. أعيد طبعها في إتش. إس. ليقي (مشرف تحرير)ء وثائق عن أسرى الحربء دورية 
دراسات القانون الدولي 1919م, المجلد 477.٠.‏ ودعوى اتحاد الحريات المدنية الأمريكي ضد وزارة العدل الأمريكية. (2012 .© .20) 5.3061 681. 
' انظر ريسيوس و مايرء حماية أسرى الحرب من الإهانات والفضول العامي. (رقم 5/). 
ريسيوس و ماير. حماية أسرى الحرب من الإهانات والفضول العامي. (رقم /). ص 198. 


- ماهية التأثير المحتط ل لنشر أو البث على الشخص الذي في الصور(ة) وعاك شْرِتِهِ. فحتى لو كان الشخص لا يمكن التعرف على هويته من خلال اسمه أو وجهه. فإن أفراد 
٠‏ شْرِتِهِ أو الأشخاص الذين التقطوا الصور(ة) الضوئية قد يقدرون على تحديد هوية المتعر رض لذلك. هذا يمكن أن يكون له عواقب بالنسبة للجنود العائدين إلى وحدات 
قواتهم أو على أسرهم التي لا تزال موجودة في منطقة النزاع . 


- ما إذا كان يمكن القيام بنشر أو بث هذه الصور(ة) بطريقةٍ حساسة ومحترمةٍ لكرامة وشرفٍ الشخص'. 
حظر تشويه السمعة 


تحمي اتفاقيات جنيف شرف أسرى الحرب والمعتقلين المدنيين الذين في أيدي علو . جزءء من هذه الحماية هو المسؤولية بعدم الانخراط في "التشهير أو تشويه السمعة أو 
الإهانات أو أي فعل آخر يطعن في شرف [معتقل] أو يضر بسمعته [أو سمعتها]"". هذا يعني أنه بالإضافة إلى الامتناع عن نشر أو بث مادتهر رض هؤلاء الأشخاص المحميرين 
للإهانات أو الفضول العاميء فإنه يجب أيضا على محترفي مهنة الإعلام عدم نشر أو بث مادةٍ تشوءه سمعهم. 


لا يعطي القا نون أمثلة عن أنواع الأفعال التي قد يحظرها هذا الحظر. رغم ذلك. فمن الواضح أن هذه الفقرة الشرطية تحظر _على الأقل_ نشر أو بث المزاعم غير 
الصحيحة أو التي لا أساس لها من الصحة أو غير المشروعة فيما يخص أسرى الحرب أو المعتقلين المدنيين والتي يمكن أن تشو ره سمعهم على تحوجائر". 


تقييدات إضافية على محترفي مبنة الإعلام البريطانيين 


بالإضافة إلى تقييدات القانون الدولي الإنساني المشروحة في هذا القسم. فإن وزارة دفاع المملكة المتحدة البريطانية قد تطالب محترفي مهنة الإعلام المصرح لهم من جانها 
والملحقين بقوات المملكة المتحدة المسلحة بتقديم موادهم المهنية للفحص الأمني قبل نشرها أو بئها'. «يجح أن تؤثر تلك التة ييدات الأمنية على حرية محترفي مهنة الإعلام في 
تقديم التقارير الإخبارية عن مواضيع مثل بنية ومواقع الوحدات العسكرية؛ وتفاصيل التحركات العسكرية. والعمليات. والخطط المستقبلية؛ وأسماء موظفي الخدمة 
العسكرية الخاصة بأفرادها وأسماء الرهائن والضحايا". 


ريسيوس و ماير. حماية أسرى الحرب من الإهانات والفضول العامي. (رقم /). ص 198. 

' ريسيوس و ماير. حماية أسرى الحرب من الإهانات والفضول العامي. (رقم 0). ص 1937. 

' المادة ٠‏ من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة /1؟ من اتفاقية جنيف الرابعة؛ والمادة العامة الثالثة من اتفاقيات جنيف (منطبقة في حالات النزاع المسلح غير الدولي). حماية شرف أسرى 
الحرب يرتبط بالمادة ٠١‏ من اتفاقية جنيف الثالثة. رغم كونها غير مشار لها في النصء فبي متضعنة في مطلب المعاملة الإنسانية. انظر جي. إس. بكتيت (مشرف تحرير). اتفاقية جنيف 
الثالثة المتعلقة بمعاملة أسرى الحربء. شرح. المجلد الثالث. اللجنة الدولية للصليب الأحمر © 0!. .٠197م.‏ ص .١15١‏ 

' بكتيت, اتفاقية جنيف الرابعة شرح (رقم 77). ص 1.370. 

' هذا الحظر يدعمه استعمال القانون لكلمات مثل "التشهير" و"تشويه السمعة أو القذف" والتي تشير إلى الاتهامات المجحفة والمفتراة. هذه المسؤولية لحماية شرف هؤلاء الأشخاص 
المحميين لا تعني بالضر ورة تقييد النشر بحسن نية لحقائق ممكنة الإثبات تتعلق بأفعالهم. حتى لو ينج عن ذلك التقرير الإخباري رأي علم سلجي عنهم. 

الكتاب الأخضر الخاص بوزارة دفاع المملكة المتحدة البريطانية. ص -1١5‏ 15. 

' الكتاب الأخضر الخاص بوزارة دفاع المملكة المتحدة البريطانية. ص -١5‏ 15. 


تتضمن الشعارات الممزة الم حتف بها بموجب القانون الدولي الإنساني صليبا أحمرء وهلالا أحمر. وبيوة حمراء على خلفيةٍ بيضاء. كما هي مصورة في الصفحة السابقة'. 
في أثناء النزاعات المسلحة فإن هذه الشعارات هي إشارة مرئية تدل على الحياد والحماية بموجب اتفاقيات جنيف الخاصة بالموظفين والوحدات ووسائل النقل الطبية 
(إشار إليه على نحو شائع باسم الاستعمال الوقائي للشعارات)" . قد شتعل هذه الشعارات أيضا للدلالة على العضوية أو الانتساب إلى حركة الصليب الأحمر والهلال 
الأحمر. بما في ذلك جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الوطنية. مثل جمعية الصليب الأحمر البريطاني ( شار إليها على نحو شائع باسم الاستعمال الدلالي للشعارات)". 


سوف يدرس هذا القسم في المقام الأول استعمال الشعارات كعلامة وقائية في النزاعات المسلحة. أما المعلومات الإضافية بخصوص الاستعمال الدلالي للشعارات فيمكن 
طلها من جمعية الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر ذات الصلة (في المملكة المتحدة البريطانية جمعية الصليب الأحمر البريطاني). أو من اللجنة الدولية للصليب الأحمر © 02. 


. يغظلقانون الدوا بي الإنساني والقوانين الوطنية المحلية بصرامة استعمال الشعارات الممزة. وفي العموم فلا يخول لطرف ثالث استعمالهاء ما عدا الأشخاص والأشياء 
المشار إلها آنفا. . يلزم أن يعي محترفو مبنة الإعلام وأصحاب أعمالهم التقييدات على تصوير واستعمال الشعارات المميزة عند القيام بتقارير إخبارية من وعن نزاع مسلح. 


استعمال مسموح به للشعارت 


إن الرموز الممزة علامات مرئية خاصة بالأشياء والأشخاص المحميين في أثناء .كلمن النزاع المسلح الدولي وغير الدولي وإن اسد عمالهاسفظلقانون الدولي الإنساني 
والقوانين الوطنية المحلية. في النزاع المسلح قد تصرح دولة باستعمال الرموز المميزة من جانب: الخدمة الطبية الخاصة بالقوات المسلحة (المستعملين الأساسيين) ؛ 
والمستشفيات المدنية وأطقمها' ؛ وجمعيات الصليب الأحمر والبلال الأحمر أو جمعيات إغاثة خيرية أخرى تقدم المساعدة الطبية'. 


لا يزال هناك شعار مميز رابع يعترف به القانون الدولي رغم أنه لم يعد. يسعمل. وهو شعار الأسد والشمس. وقد كانت تستعمله إيران قبل سبتمبر .198 م. لقد اعقق قانوفيا بشعار 
البلورة الحمراء من خلال البروتوكول الإضافي الثالث على اتفاقيات جنيف الصادرة عام ١155‏ م. وقد دخل البروتوكول حيز النفاذ في ١5‏ يناير ١٠٠7م‏ بعد ستة أول شهور من إبرام أول 
دولتين إياه. يمكن العثور على قائمة بالدول التي أبرمت هذا البروتوكول على موقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر 02!: 

"حدمي 5 61حل نيع مترمع لدع« تمع تذدع لالا/أكد. اطع دهع ذ. ممصم / مقط 

' لأجل رؤية عامة عن استعمال شعاري الصليب الأحمر والهلال الأحمر انظر موقع اللجنة الدولية للصليب الأحمرع2عا: 

مكز.>اع لص /رخدع اط ممع /رنححه|- ل حه- كه نمع دع رع 1ه .ع ذ. ناماع //نمتغط 

0 أكثر أشكال الاستعمال الدلالي شيوعا للشعارات المميزة هو ضمن شارات منظمات الصليب الأحمر والهلال الأحمر. تستعمل هذه الشارات شعاري الصليب الأحمر أو البلال الأحمر مع نص 
إضافي (في العادة يكون اسم المنظمة أو حروفه الأولى. مثل "الصليب الأحمر البريطاني"). هذا يميز الشارات عن الشعارات نفسهاء ويساعد على الدلالة على المنظمة التي تنتمي لبا الشارة. فيما 
يتعلق بشارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر 1282 انظر دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر 282! المسائل الإجرائية والتجارية وغير الإجرائية المتضمرنة استعمال الشعارات. ص 1660 
وهي متاحة على: 

1لم.001-4057-ع /ركده أكمء أذ احانام /ىع ١|‏ /كاعدكة /رعدع ع 1ه.ع ىذ ننانانما//نمخغط 

وللاطلاع على وصف لشارة الصليب الأحمر البريطاني. انظر "استعمال شارتنا" على موقع الإنترنت: 

5نا- 6 اص ذ|-م]- بده لأ/رم أعط- ل صه-ع ج ]جره )ردنا ناه حاخرل أنا.ع :055.0 ع لع ١‏ . لقانلا نرا//نماغط 

'. تشعرالمادة 44 من اتفاقية جنيف الأولي والمادة 44 من اتفاقية جنيف الثانية التقييداتٍ على استعمال الشعارات. وتوضح المادة “5 من اتفاقية جنيف معنى "إساءة استعمال" 
الشعارات؛ وتطالب المادتان 05 من اتفاقية الأولى والمادة 44؟ من اتفاقية جنيف الثانية الدول بمنع ومعاقبة إساءة استعمالها. والمادة 45 من البروتوكول الإضافي الأول (انتياكات هذه 
الفقرات الشرطية هو انتهاك خطير للبروتوكول)؛ والمادة ١١‏ من البروتوكول الثاني (تحظر الاستعمال غير الصحيح للشعارات). توضح دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر (1©80) حول 
القانون الدولي الإنساني العرفي» القاعدة 55 أيضا الاستعمالات المحظورة لهذه الشعارات. 

5 المواد 78- 57 من اتفاقية جنيف الأولى (الاستعمال الوقائي للشعارات من جانب الموظفين الطبيين)؛ والمواد -4١‏ 57 من اتفاقية جنيف الأولى (الاستعمال الوقائي للشعارات من جانب 
أعضاء القوات المسلحة الجرحى والمرضى والناجين من الغرق في البحر). والمادة 18 من البروتوكول الإضافي الأول (الموظفون الطبيون والدينيون والوحدات ووسائل النقل الطبية مخيولة 
لاستعمال الشعارات)؛ والمادة ١١‏ من البروتوكول الإضبافي الثاني (الاستعمال الوقائي للشعارات من جانب الموظفين الطبيين والوحدات ووسائل النقل الطبية). 

المواد 14 و١7‏ و١7‏ من اتفاقية جنيف الرابعة (الاستعمال الوقائي للشعارات من جانب المستشفيات المدنية والأطقم ووسائل النقل الطبية)؛ والمادة ١‏ من البروتوكول الإضافي الأول 
(الموظفون الطبيون والدينيون والوحدات ووسائل النقل الطبية مخولة لاستعمال الشعارات)؛ والمادة ١١‏ من البروتوكول الإضباني الثاني (الاستعمال الوقائي للشعارات من جانب الموظفين 
الطبيين والوحدات ووسائل النقل الطبية). 

' المادتان ٠7‏ و44 من اتفاقية جني الأولي (حالما تعمل جمعية وطنية أو جمعية إغاثة خيرية أخرى كمساعدة للخدمات الطبية الخاصة بدولها)؛ والمواد /ا١‏ و.؛ و؟4- 44 من اتفاقية 
جنيق الأولي (حالما تعمل جمعية وطنية كمساعد لدولة أخرى طرف في النزاع المسلح). يمكن للمنظمات الدولية الخاصة بالنشاط (اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات 
الصليب الأحمر والهلال الأحمر) أن تستعمل الشعارات في النزاعات المسلحة بمقتضى المادة 55 من اتفاقية جنيف الأول. 


يمكن أن يبرح لموظفين دينيين .محددين في القوات المسلحة باستعمال الشعارات الحمنة' . يستفيد الأشخاص والأشياء الحاملة للشعارات المميزة من حضانةٍ خصوصيةٍ من 
البجوم فيجب حمايتهم من جانب أطراف النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية . 


يجوز في التزاع المسلح لمحترف مهنة الإعلام استعمال أو تصوير شعاري الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر في الظروف التالية: 


- في الصور المنشورة أو المقام ببئها الخاصة باستعمال الآخرين للشعارات المميزة بطريقة صحيحة في الواقع. في نزاع مسلح. كمثال: في تقديم تقرير إخباري من وسط النزاع 
المسلح. إن نشر أو بث صورة للشعار من جانب الإعلام ليس محظورا طالما أنه من الواضح أن محترف مهنة الإعلام أو المؤسسة الإعلامية لا تستعمل صورة الشعار لادعاء 
حق الحماية الخصوصية. أو لادعاء العضوية أو الانتساب إلى حركة الصليب الأحم ر والبلال الأحمر العالمية. يجب بطبيعة الحال ألا تصور الشعارات الممذة بطريقةٍ قد 
تقو رض معناها الخاص أو تقلل من احترامها. 


- حالما يكون محترف مبذة الإعلام عضوا أيضا في منظمة مصبح لها باستعمال الشعارات المميزة. وأن يكون في أثناء النزاع المسلح منخرط في عمل تلك المنظمة فقط (أي: أنه 
في وقت استعمالها ليس منخوط في عمل إعلامي مني). هذا يمكن أن يحدث_كمثال_ حالما ينخرط محترف مهنة الإعلام كمتطوع لجمعية وطنية تقدم الإسعافات الأولية أو 
توزع إمدادات الإغاثة. 


وللحصول على معلومات أكثرعن التقييدات على است عمال الشعارات الممزة في أثناء وقت السِلِم. انظر موقع الإنترنت الخاص بجمعية الصليب الأحمر البريطاني: 


مع |طاصيع عط 1 مع مع بحم اط - لهمه تعد ممع متعط 1 /إعنه-ع بعده طالقا/كن- اناه طخل انا.ع ه. 055 ع لع .نالجام /:مخغط 
استعمال محظور للشعارات 


يمكن أن تحلث إساءة استعمال الشعارات المميزة أو الاستعمال غير السليم لبا في أثناء النزاع المسلح بعددٍ من الطرق. لاديممح لمحترفي مبنة الإعلام بفعل أي من التالي: 
استعمال أو ارتداء رمز مشابه للشعارات المميزة لأن هذا يمكن أن يسبب خلط بينه وبين الشعار (المحاكاة) '؛ واستعمال الشعارات المميزة كعلامة على الحماية. ما عدا ما 
يتوافق مع القواعد الموضحة أعلاه”؛ وتسبيل استعمال الشعارات الممذزة لتموبه الأهداف العسكرية كالكتائب أو الأسلحة أو المركبات العسكرية (خيانة الثقة)". إن 
الاستعمال الخائن للثقة للشعارات المميزة انتهاك خطي رلاتفاقيات جنيف وهو ج .يمة في ,كلهن النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. 


التالي بيانه هي أمثلة للاستعمال المحظور للشعارات المميزة: 


- استعمال الشعارات المميزة في النزاع المسلح على الملابس أو وضعما على _مرافق الإعلام لحمايتها من المجوم. إن عمل محترفي مبنة لا يستفيد من حما يةٍ خصوصية وفقا 
للقانون الدولي الإنساني (يعني غير القواعد التي تنطبق عموما على المدنيين) ومن المحظور استعمال الشعارات المميزة على أي أدوات أو وحدات أو وسائل نقل إعلامية أو 
أشخاص إعلاميين بغرض الاستفادة من معناها الوقاني. 


- استعمال الشعارات المميزة_بدون إذن_ في مواد ترويجية أو مواد عامة أخرى (بما في ذلك مواقع النت) منشورة من جانب محترف لمهنة الإعلام أو مؤسسة إعلامية للدلالة 
على _كمثال_ انتساب أو شراكة مع حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية أو إحدى منظماتها. 


- استعمال الشعارات المميزة في منشور أو بث بطريقة تقوض معناها أو غرضها الخاص. 


)1©82©( من البروتوكول الإضافي الأول. وهذا قد حددته أيضا اللجنة الدولية للصليب الأحمر‎ ١ من اتفاقية جنيف الأولي؛ والمادة 75 و27" من اتفاقية جنيف الثانية؛ والمادة‎ ١5 المادة‎ ١ 
.307 كقاعدة خاصة بالقانون العرفي الدولي. انظر دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر (080)) حول القانون الدولي الإنساني العرفيء القاعدة‎ 

' انظر المادتين 4؟ و5؟ من اتفاقية جني الأولي؛ والمادة “" و77 من اتفاقية جنيف الثانية؛ والمادة ١5‏ من البروتوكول الإغبافي الأول؛ والمادتين ؟ و١١‏ من البروتوكول الإضافي الثاني. وهذا 
قد حددته أيضا اللجنة الدولية للصليب الأحمر (1080) كقاعدة خاصة بالقانون العرفي الدوليء انظر دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر (1080) حول القانون الدولي الإنساني العرفيء 
القواعد ٠0‏ و56 و78 و59 و١3‏ وؤه. 

' اللجنة الدولية للصليب الأحمر 122 ما هي الفقرات الشرطية الخاصة بالقانون الدولي الإنساني الحاكمة لاستعمال الشعار؟؛ القانون الدولي الإنساني. إجابات عن أسئلتك. 122 ١١‏ 
أكتوبر 7١٠٠مء‏ دليل اللجنة الدولية للصليب الأحمر 1020 الخاص بالشعارء وهو متاح على موقع الإنترنت: 

جمعحا.و8 ع2 5 ل كتمص /ك جع حنء ه ل 5ع ناه 5ع] أرع داع رع :01.ء كذ لحالحانا/ تغط 

' دليل اللجنة الدولية للصليب الأحمر 22 الخاص بالشعار (رقم .)٠١8‏ 

' دليل اللجنة الدولية للصليب الأحمر 26ت الخاص بالشعار (رقم .)1١8‏ 


.” المسؤوليات المرتبطة بعناصر التشغيل الخاصة بمهمة لإعلام 
ملخص: المسؤوليات المرتبطة بعناصر التشغيل الخاصة بالإعلام 


لا تقتصر مسؤوليات القانون الدولي الإنساني على الأنشطة المبنية الخاصة بالإعلام في النزاعات المسلحة. فمحترفو مبنة الإعلام والمؤسسات الإعلامية خاضعة أيضا لعددٍ 
من مسؤوليات القانون الدولي الإنساني الناشئة عن الجوانب التشغيلية (واللوجستية) الخاصة بعمل الإعلام في النزاعات المسلحة. 


استعمال القوة 
يسمح القانون الدولي الإنساني لمحترفي مبنة الإعلام باستعمال القوة دفلعا عن النفس من البجمات غير القانونية علهم أو على وحدات ومرافق الإعلام؛ رغم ذلك فإن أي 
ام 0 


- قد «يحاكئون على ذلك التورط 
- يجب أن يلتزموا يقواعد القانون الدول الإنساي المرتبطة باستعمال القوة البجومية: بما في ذلك الامتناع عن مهاجمة المدنيين الذين لا يشاركون في أعمال الفتال. 


يحظر القانون الدولي الإنساني أسلحة معينة غير تمييزية أو تسبب إصابة أو معاناة غير ضرورية. سواء اسعمك على نحو مشروع دفلعا عن النفس أو على نحو غير مشروع 
كجزء من التزاع المسلح. 


حيازة الممتلكات في مناطق النزاع 


يجب أن يحترس محترفو مبنة الإعلام والمؤسسات الإعلامية الحائزة على ممتلكات في مناطق النزاع (بما في ذلك وسائل النقل والمباني والمرافق) لتجنب التورط في النهيب 
ااه و وال لانن اقول تي 


استعمال حراس الأمن الخاصين 

لا يحظر القانون الدولي الإنساني توظيف واستعمال حراس الأمن الخاصين من جانب محترفي مبنة الإعلام والمؤسسات الإعلامية للحماية. رغم ذلكء. فإن حراس الأمن 
_كمدنيين_ ملزمون بنفس القواعد المتصلة باستعمال القوة ويحظر الهب كحال محترفي مهنة الإعلام. 

في حالة أن ح ارس أمن مستأجرا انتهك قاعدة من قواعد القانون الدولي الإنساني فإن محترفي مهنة الإعلام في العادة لاد عتترون مسؤولين على نحو فردي عن ذلك الانتهاك. 
رغم ذلك. فإن مح ترفي مهنة الإعلام يمكن أنء يهتووا مسؤولين جنافيا على نحو فردي عن انتهاك للقانون الدولي الإنسانيء» إن: 


- يساعدوا أو يعاونوا أو يحرضوا أو يش جعوا أو يحثوا علها أويفووا حارس الأمن بارتكاب جريمةء و 
- من خلال مبد! "مسؤولية الأعلى منصبا؛ حالما يكون له علاقة ذات "تأثير مؤثر" على حارس الأمن. 


اتوم قن :وومحتفو ينه الإعلام واليسشات الإعلامية مسؤوقي. بنوجب لبد "مسوولية الأعى مني" عن الجراتم المرمكية بدن جانب حراس الأيق التين يزى يعم 
طرف ثالئث. مثل شركة أمن أو طرف من أطراف النزاع المسلح. رغم ذلك. فإن استعمال خدمات أمنية خاصة بطرف من أطراف النزاع المسلح قد يزيد من احتمالات الوقوع 
وسط تبادل إطلاق التارى أثناء التراع الأساس وايضا أن هيم عل تو حاط أهم مشاركون مناشرةف أعمال المتال. 


قد يكون على محةرفي مبنة الإعلام والمؤسسات الإعلامية في مناطق النزاع المسلح مسؤوليات بموجب القانون الدولي الإنساني ناشئة عن عملياتهم اللوجستية. سوف يدرس 
هذا القسم مسؤوليات القانون الدولي المرتبطة ب: 


- استعمال القوة في النزاع المسلح. و 
- حيازة الممتلكات في مناطق النزاع» و 
- المسؤولية المحتملة عن استعمال حراس الأمن الخاصين. 


هذه القواعد في العادة ذات صلة خاصة بشركات التوريد والمتعاقدين العسكربين الخاصين. ورغم ذلك فقد تكون ذات صلة أيضبا بعمليات المؤسسات الإعلامية. 


1.7 مسؤوليات القانون الدولي المرتبطة باستعمال القوة في النزاع المسلح 


كما لخصنا في الفصل الثاني. فإن محترفي مبنة الإعلام يجوز لهم أن يستعملوا القوة دفلعا عن النفس ضد هجمات غير قانونية على محترفي مهنة الإعلام أو أدوات الإعلام. 
رغم ذلك. فيجب استعمال تلك القوة بحرص شديد حيث أنه قد تحسب بعض أطراف النزاع المسلح الاستعمال الدفاعي للقوة (مثل إطلاق النار من سلاح خفيف على 
مباجم) على نحو خاطئ على أنه عمك قتاني ومشاركة في النزاع المسلح . هذا يمكن أن يزيد احتمالات مباجمة محترفي مبنة الإعلام قصديا من جانب بعض أطراف التزاع 
المسلح الذين يعتقدون أنهم يتصرفون على نحو مشرووع. 


علاوة على ذلك. فإن استعمال أي قوة في أثناء نززع مسلح قد يؤدي إلى تورط محترف مبنة الإعلام في النزاع المسلح. كمثال من خلال الاشتباك بغير قصيٍ مع أحد أطراف 
النزاع أو استعمال قوة أكثر من اللازمة لغرض الدفاع. حالما يتورط محترف لمبنة الإعلام في النزاع المسلح. فقد ميحاكم بموجب القانون الجنائي عن انخراطه في ذلكء. وأثناء 
قيامه بتلك الأفعال ف إنه يفقد حمايتة كمدني من المجوم المقصود عليه. 


في حال تورط محترف مبنة الإعلام في النزاع المسلح. فإن القانو ن الدولي الإنساني يفرض عددا من القواعد المتصلة باستعمال القوة المجومية والتي تنطبق في كلمن التزاع 
المسلح الدولي وغير الدولي (سواء أكان الشخص يشارك في التزاع المسلح على نحو مشروع أو غير مشروع). إنها نفس القواعد التي تحمي محترني مهنة الإعلام والمدنيين. 
والمشروحة في الفصل الثاني. 


-7- ” مسؤوليات القانون الدولي المرتبطة بحيازة الممتلكات 


هنظراء الممتلكات في مناطق النزاع عموما قانون العقود المحلي. و قانون الاستثمار العالمي والقانون الدولي لحقوق الإنسان حيثما يكونان ذوي علاقة. إن دراسة هذين 
المجالين القانونيين خارج نطاق هذا الكتيب الخاص بالقانون الدولي الإنساني. 


رغم ذلكء. يلزم أنءيرك محترفو مهنة الإعلام والمؤسسات الإعلامية أن القانون الدولي الإنساني يحظر نهب الممتلكات الخاصة في أثناء النزاعات المسلحة' . إن الهب لا يتم 
فقط في سرقة الممتلكات (البضائع والممتلكات المادية القابلة للتحريك): بل وأيضا في الدخول في عقود لبيع.ملكية قيم بها تحت التهديي أو الضغط الناتج عن النزاع المسلح. 
ويمكن أن يشمل بالإضافة إلى ذلك تلقري ملكية مع معرفة أنها قطهعلمها من خلال الهب . إن الهب جريمة حرب في ركلهن النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية . 


يجب أن يكون محتر فو مهنة الإعلام والمؤسسات الإعلامية حذيرين عند اكتساب الممتلكات في نزع مسيع (بما في ذلك _كمثال_ وحدات وسائل النقل وأدوات البث). لو أمكن. 
فإنه يجب على المؤسسات الإ علامية أن تتأكمن أن مالك ال ١‏ ككية المباعة قد أعطى موافقته بحريةٍ على البيع 


' المادة 7 من اتفاقية جنيف الرابعة: والمادة ؟ (ز) من البروتوكول الإضافي الثاني. وهذا قد حددته أيضا اللجنة الدولية للصليب الأحمر (1©20) كقاعدة خاصة بالقانون العرفي الدوليء 
انظر دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر (1©10) حول القانون الدولي الإنساني العرفيء القاعدة ؟5. 

' كراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بخصوص الأعمال والقانون الإنساني الدولي (رقم *)ء ص 15 و؟١؟و‏ 56. 

' انظر المادة 8 (ب) (17) من تشريع روما (فيما يخص النزاع المسلح الدولي) والمادة (8) (ه) (0) من تشريع روما (فيما يخص النزاع المسلح غير الدولي). 


*..” مسؤوليات القانون الدولي المرتبطة باستعمال الخدمات الأمنية 


كثيرا مافوظحترفو مبنة الإعلام والمؤسسات الإعلامية العاملة في وسط النزاعات المسلحة موظفين أمنيين لحماية طاقمها وممتلكاتها. قد يكون استعمال الخدمات 
الأمنية في وسط النزاع المسلح ضرووبا أحياا للحماية. 


تأجير خدمات أمنية خاصة لحماية محترفي مبنة الإعلام والممتلكات الإعلامية 


لا يحظر القانون الدوني الإنسائتي استعمال الخدمات الأمنية الخاصة في أثناء النزاع المسلح ولا يحظر استعمال القوة للدفاع عن النفس (أو للدفاع عن محترفي مبنة الإعلام) 
من جانب هؤلاء الحراس. إن الموظفين الأمنيرين مدنيون. وبالتالي علهم نفس الالتزاماتٍ التي على محترفي مبنة الإعلام. 


إن أي استعمال للقوة (بما في ذلك دفلعا عن النفس) ف ي منطقة نزاع مسلح يحمل نفس الأخطار المحلدة أعلاه آنفا؛ أي تحديدا: أنه قدءههم على نحو خاطئ من جانب 
بعض أطراف النزاع المسلح على أنه مشاركة مباشرة في أعمال القتال؛ أو أنه قد يؤدي إلى تورط الشخص المستعمل للقوة في النزاع بغير قصد أو باستعماله قوة أكثرمن 
اللازم للدفاع عن النفس. في حال حدوث ذلكء فإن حراس الأمن الخاصين ملزمون بنفس القواعد المتعلقة باستعمال القوة (والقواعد الأخرى الخاصة بالقانون الدولي 
الإنساني) مثل محترفي مبنة الإعلام: والتي قد شرحناها أعلاه. 


رغم ذلك» .قوقع كادي المسؤولية الجنافية ال درستاها ف :التمزه الأول من. .هذا التصيل» فإنه يمكن أن يكون محترفو ميتة العلا واللؤنسات الإغلانية قبع 
الظروف_ مسؤولين قاذ وفيا عن تصرفات الخدمات الأمنيةء بما في ذلك أي انتباكات للقانون الدولي الإنساني. ولو أن هذا لم.يجوب بص وهذا يمكن أن يشمل: 


- سوفه يهتو محترف مهنة الإعلام مسؤولا جنائيا على نحو فردي. إن ساعد أو عاون أو حرض أو شجع أو حث على أو أغرى' حارس أمن بارتكاب جريمة. سوف ندرس أنواع 
هذه المسؤولية الجنائية بتفصيل أكثر أدناه. في العموم. فلن هذا يعني أن محترف مهنة الإعلام يجب ,آلا يساعد أوشْج حارس أمن على ارتكاب جريمة حربء بما في ذلك 
الانتباكات الخطيرة أو الشديدة للقانون الدولي الإنساني. 


- قد يكون محترف مهنة الإعلام مسؤولا قانوفيا عن أفعال حارس الأمن المستأجر مباشيرة من جانبه (وليس _مثلا. من خلال شركة خدمات أمنية)ء مثلا حالما يكون قد أبرم 
عقدا مباشرا مع حارس الأمن. هذا يمكن أن يحدث حالما ٠‏ تمتهة معايير"مسؤولية الأعلى منصبا" (كما شرحناها آنفا) '. هذا يتضمن _من بين أشياء أخرى_ إثبات وجود 


أما حالما يزو.د طرف ثالث محترفي الإعلام والمؤسسات الإعلامية بالخدمات الأمنية. مثل شركة خدمات أمنية أو طرف من أطراف النزاع المسلح. سيكون اعتبارهم مسؤولين 
قانوفيا عن أي انتباكِ للقانون الدولي الإنساني ,مركب من جانب مقدمي هذه الخدمات أقلى احتمالية". هذا لأنه لا يوجد في العادة علاقة ذات "تحكم مؤثر"؛ وبعبارة أخرى 
فإن محترفي مهنة الإعلام (أو المؤسسات الإعلامية) لا تملك _في الواقع_ تحكما في تصرفات الحراس الأمنيينء. الذين:يجح أن يكونوا تحت تحكم رؤسائهم في شركة الأمن. 
رغم ذلك. فسوف,ينظٍ في كل موقفي على نحو فردي ء وحالما توجد علاقة ذات "تحكم مؤثر" (حتى بين حارس وفية شركة خدماتٍ أمنيةٍ ومحترفي لمبنة الإعلام): فإن 
شخص محترف مبنة الإعلام يحتطل أن يكون مسؤولا قانوفيا عن سلوك الشخص الآخر (حارس الأمن) رغم ذلك. 


' انظر مبحث في هذه المسؤولية القانونية العامة عن أفعال ش ركات الأمن الخاصة في دوسوولد.بك. "شركات الخدمات العسكرية الخاصة وفقا للقانون الدولي الإنساني" (رقم 4*). ص 
٠‏ . هذا يختلف عن وضع الدول (انظر كمثال اجتماع الخبراء بخصوص المتعاقدين العسكريين الخاصين؛ الوضع القانوني ومسؤولية الدول عن أفعالهمء. نظمه المركز الجامعي للقانون 
الدولي الإنساني. جنيف. 19- ٠٠١‏ أغسطس .7٠١5‏ ونصه متاح على موقع الإنترنت: 

1لم.دعع1ام_دع نمدم لرمء_ وم م 2005/22 /كع طتاعع م حاع يزع /ردع 0 ل /رحاء. لداع لمعه هج ناع جاعع . انانها لما ///مخغط 

'. انظر كير والآخرون. مقدمة في القانون الجنائي الدولي. الفصل الخامس عشر. وانظر أيضا المادة 0؟ من تشريع روما. 

' وهو مستهد من قضية معسكر سيليبيي. الفقرة 64". 

' انظر مبحث عام في هذه المسألة في دوسوولد .بك "شركات الخدمات العسكرية الخاصة وفقا للقانون الدولي الإنساني" (رقم 4*),. ص 17. ويختلف الوضع بالنسبة إلى الدول» انظر 
كمثال اجتماع الخبراء بخصوص المتعاقدين العسكريين الخاصين (رقم .)١١4‏ 


استعمال خدمات الامن الخاصة بدول أو أطراف في نزاع مسلح 


تنشأ مشاكل إضافية عندما يستعمل محترفو مهنة الإعلام أو المؤسسات الإعلامية خدماتٍ أمنية خاصة بدولةٍ أو طرفي آخر منخرط(ة) في النزاع المسلح. إن القوات المسلحة 
أو العاملين المنتمين إلى طرف من أطراف النزاع أهد اف مشروعة للهجوم بموجب القانون الجنائي الدولي. يمكن أن«ؤيد وجودهم من خطر مباجمة الطرف أو الأطراف 
الأخرى لبمء لمسيسد .ب تضررا عرضجيا غير متعمدٍ لمحترفي مهنة الإعلام أو الى . .رافق التي تقع وسط تبادل إطلاق النيران. 


على نحو مماثل. فبناك خطر أن العمل بصورةٍ لصيقةٍ مع _والمساعدة المباشرة ل_ أفراد من القوات المسلحة أو العاملين المنتمين لطرف من أطراف النزاع للدفاع عن مرفق 
أو مبنى إعلامي (وخاصة من هجمات قوة معادية) قدميظ على نحو خاطن على أنه (بل وريما يكون في الحقيقة) مشاركة» مباشرة في أعمال القتال. وكما دونا في هذا 
الكتيبء. فإن تلك المشاركة يمكن أن تؤدي إلى خسارة الحصانة المدنية من المجوم وإلى المقاضاة الجنائية. 


إن التجاور مع القوات المسلحلة أو العاملين الخاصين بطرف من أطراف النزاع المسلحقد بهد د بدرجة كبيرة سلامة محترني مهنة الإعلأم الى .رافق والمباني الإعلامية وريما 
يكون ذا نتيجةٍ عسكيةٍ إذا كان المقصد من استعمال تلك الخدمات تقديم الحماية في أثناء النزاع المسلح. 


"- 5 المسؤوليات بموجب القانون الجنائي الدولي 
ارتكاب محترفي مهنة الإعلام جرائم دولية 


يمكن أنء يحت محّفو مبنة الإعلام مسؤولين جنافيا على نحو فردي, عن أي جرائم دولية يرتكبونها. يمكن ارتكاب الجرائم من خلال الأفعال أو الكلام (الخطاب) بما في ذلك 
المنشورات والمواد الم ء قاملية 


إن خطاب الكراهية (الخطاب العنصري أو الذي يحط من شان ويذم مجموعة محددة من الناس على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو النوع الجنسي أو أساس مشابه 
آخر) ليس جريمة دولية في حد. ذاته. رغم ذلكء. فحالماءشكلى خطاب الكراهية جزءا من حملة اضطبادٍ ضخمةٍ لمجموعةٍ. والتي تتصف بأعمال العنف وتدمير الممتلكات. 
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كةُْو- ممما رار ا 
أي: إهلاكِ _كفيا أو جزفيا_ لمجموعة قومية أوعرقية أو جنسية أو دينية. هذ ه المسؤولية يمكن أن تكون مباشرة نتيجة لأفعال الشخص الخاصة به أو غير مباشرة من خلال 
مبد! "مسؤولية الأعلى منصبا" القانونية (سوف نذكر تفاصيل ذلك أدناه فيما يلي). 


- إن قضية الإعلام في المحكمة الجنانية الدولية اللتخصصة لرواندا (1©18) (الخاصة بالإيادة الجماعية في روائد! في عام 1555 م) مثال لثلاثة محترفين لبنة الإعلام بحكم 
عليهم بالإدانة بهذه الجريمة. 


قد تشكلل المنشورات ومواد البزءا من جرائم دوليةٍ أخرى حالما تكون: 
- جزيءا من مساعدة أو معاونة لآخرفي ارتكاب جريمة. أو 
- وسيلة للحث أو التشجيع أو التحريض لشخص آخرأو استمالته لارتكاب جريمة. 


إن على محترفي مبنة الإعلام مسؤولية بعدم التدخل في إجراءات دعاوى المحاكم الدولية والمحاكم المتخصصة الدولية» وبالالتزام ب .أي أوامر يصدرها القضاة الذين يقوفنها. 
إن أي محترفي لمبنة الإعلام يتدخل في إجراءات الدعاوى أو ينتهك قاعدة وضعها قاض يمكن أن ديحاكم بازدراء المحكمة. سوف_ يؤدالاتهايم بازدراء المحكمة إلى الغرامة و/ أو 
السع . 


سوف نشرح في هذا الفصل الآلياتٍ الخاصة بمسؤوليات محترفي مبنة الإعلام بموجب القانون الجنائي الدولي (101). إنه من الواضح أن كلا من محترفي مهنة الإعلام 
ومحر_ربهم/ مشرفهم يمكن أن يحتووا مسؤولين جنافيا على نحو فردي _ عن أي جرائم يرتكبونها في نزاع مسلح سواء مباشرة أو من خلال شخص آخر. 


إن كامل إطار المسؤولية الجنائية بموجب القانون الجنائي الدولي خارج الغرض من هذا الكتيب. وكذلك استقصاء كل نوع من الجرائم يمكن أ ن يرتكبه محترف مهنة الإعلام 
في نزاع مسلح. عوضا عن ذلك. فسوف يركبز هذا القسم في الجرائم الأوثئق صلة بعمل محترفي الإعلام. وهي الجرائم التي تقوم على الخطاب (المنشورات ومواد البث) 
والمرتبطة بتقديم التقارير عن إجراءات الدعاوى الجنائية الدولية. 


مزقم يكو ارقو ميعة افلكم ق 7الاراغات الللسلعة متوولاين داه نعل موق دوو .كن الى جراعم زليه بركيوياز ينا ذلك ستراقم الشري ا يكن اكات ارات 
الدولية ليس فحسب بالأفعال مثل القتل أو البجومء بل وأيضا بالكلام أو الخطاب. قد يتعرض محترفو مبنة الإعلام للاتهامات بالجرائم بناء على خطاب وإنه لمن الهام لأي 
مغرف إبنة الضادم عامل :ل وسظ نراع مك أن يفي مق ييكن أن يوقي الغظاب ا(زمنا ق ذلك لحر أو قاد البع) إلى مسؤولية جناي قردية 


إن المنشورات أو مواد البث العنصرية أو التي تحط من شأن وتذم مجموعة محددة من الناس على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو النوع الجنمي أو أساس مشابه آخر) 
«(قف باسم خطاب الكراهية) ليست جريمة دولية في حد, ذاهاء رغم أنها جرائم بموجب القوانين المحلية الخاصة بالكثير من الدول بما فها المملكة المتحدة البريطانية '. 
حالما قجى تلك المنشورات أو مواد البث في أثناء _أو كجزءٍ من_ حملة اضطهاد منيجية لمجموعة. تتسم بأعمال العنف وتدمير الممتلكاتء فقد تمثشلى جريمة ضد الإنسانية . 
أحد الأمثلة على هذا هي قضية جوليوس شترايخر الذي رمك أمام المحكمة العسكرية المتخصصة الدولية (1/7! ) للمقاضاة على جرائم اريكت في أثناء الحرب العالمية 

الثانية. كان شترايخر مؤسس ومحرر جريدة "درشتم" (بالألمانية المباجم). وهي جريدة معادية للهود شرت في ألمانيا. لقد أد ين بجرائم ضد الإنسانية لأجى منشورات 
ظهرت في تلك الجريدة منك تحريضا على القتل العمد والإبادة للهود. من المهم الإشارة ! الى أن شترايخر كان ميرك أنه كان ينشر جريدة "درشزمر" بينما كان الهولوكوست 

(الإبادة النازية للهود) يعاث . 


لو كان شترايخر حوكم وفقا للقانون الجنائي الدولي الحالي (101) ٠‏ لكان قد حوكم أيضا بجريمة أكثر تحديداء ألا وهي "التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية"”. وقد 
حوكم محترفون لمهنة الإعلام عديدون في المحكمة الجنائية الدولية المتخصصة لرواندا (1)11) على هذه الجريمة فيما يتعلق بمنشوراتهم وموادهم المبثوثة في أثناء الإبادة 
الجماعية في رواندا في عام 191554 . 


التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية 


إن التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية جريمة محددة بموجب القانون الدولي" . سوفه يعتر محترف مينةٍ الإعلام مسؤولا قانوفيا على نحو فردي عن هذا حالما 
يعو يحث آخرا أو آخرين مباشرة وعلفيا على ارتكاب الإبادة الجماعية؛ أي: الإهلاك _كليا أو جزفيا_ لمجموعة قومية أو.عرقية أو جنسية أو دينية". ما إذا كان أي شخص 
قد استجاب لبذا التحريض أم لا غيرذي صلةٍ بالدعوى'. 


في عام ٠٠١”‏ م حوكم ثلاثة محترفين لمهنة الإعلام (محررين ومديرين تنفيذيين لقنوات راديو وصحف) على تصرفاتهم في أثناء الإبادة الجماعية في رواند. لقد ذين اثنان 
مهم بالتعريض الليا.. فتر والغلي حل الإيادة الجساعية: بالاافة إل عم خرن ادينوا ياد قف فتصيوة :بام قضية الإغلم وه بي هافة لأها توعتليس افخمب نوع 
االنشوواك واللواد اعدو إردعا قد تكن تخريةتزجييي) حلفا حل الإيادة الجساعية" يل وابكا تق يكن أن هدو ستريس اقلم وم رروهوار مقرقوفم مسؤزليت 
قانوفيا عن هذه المنشورات ومواد البث بموجب القانون الجنائي الدولي. 


' انظر المبحث عن هذا أعلاه. 

' دي. ساكسون. مبحث "الدعاية كجريمة حرب وفقا للقانون الدولي الإنساني. نظريات وإستراتيجيات للمدعين العامين". في كتاب "الدعاية ومحاكمات جرائم الحرب والقانون الدوليء من 
وضع المتحدثين إلى جرائم الحرب". مشرف التحرير بي. دويجنق ك, دار نشر روظدج 7١١7‏ م,ء ص ١1١19‏ ء وانظر أيضا قضية داريو كورديكء الفقرة 505. 

'بالنسبة إلى احتمالية أن يمثل هذا دعوى للمقاضاة. انظر قضية الإعلام: الفقرة 384 ٠‏ والحكم على شترايخر (1147م) ١١‏ محاكمة مجرمي الحرب الألمانيين الرئيسيين 0.١‏ (قضية 
شترايخر)ء وقضية المدعي العام ضد سيمون بيكيندي المغني الروانديء المحكمة الجنائية الدولية المتخصصة لرواندا (1)678-01-72-7): حكم الدائرة الابتدائية: ١‏ ديسمبر 7٠٠١8‏ مء الفقرات 
لع موس 

"قضية شتراففن ص اع ا 

'المادة ؟ (؟) (ج) من تشريع المحكمة الجنائية الدولية المتخصصة ليوغوسلافياء والمادة ١0‏ (0) (ه) من تشريع روماء والمادة * (ج) من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة علها. 
وانظر أيضا قضية المدعي العام ضد جان-بول أكاييسو (1018-96-4-1). المحكمة الجنائية الدولية لروانداء حكم الدائرة الابتدائية. ١‏ سبتمبر 1194م (قضية أكاييسو). 

قضية الإعلام. 

' المادة ؟ () (ج) من تشريع المحكمة الجنائية الدولية المتخصصة ليوغوسلافيا السابقة 77©!؛ والمادة ؟ (؟) من تشريع المحكمة الجنائية الدولية المتخصصة لرواندا 1278. والمادة ٠١‏ (©) 
(ه) من تشريع روماء والمادة " (ج) من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وانظر أيضا قضية جان-بول أكاييسو. 

* قضية الإعلام: الفقرة .1١١١‏ 

' قضية الإعلام: الفقرة 15. تجميد للاستئناف (حكم بصحة حكم المحكمة الأولى): الفقرات 5174- 519. 


المنشورات ومواد البث الى ١‏ برأة 


يمكن أن تؤدي المنشورات ومواد البث إلى مسؤولية جنائية حالما تكون تحريضا ومباشرا وعلفيا على الإبادة الجماعية. في كل الحالات. فإن غرض وسياق أي منشور أو مادة 
مبثوثة هام جدا . 


يكون التحريض على الإبادة الجماعية علفيا حالما يقام به موجها إلى عددٍ من الأفراد في مكا ن عِالُو إلى جمهور عام بلا تقييدي وذلك من خلال وسائل الإعلام الجماهيرية, 
مثل الراديو والتلفزيون والصحف والخطابات . في قضية الإعلام حكم بأن موادا مبثوثة على الراديو ومنشوراتٍ ظبرت في صحيفة ذات انتشار بما بين حوإل ٠٠٠١‏ إلى 
٠60٠‏ شخص مستوفية لمطلب "العلنية". 


يكون التحريض علذعيا حالما يدعو في الحقيقة آخرين إلى ارتكاب إبادةٍ جماعيةء إنه يجب أن يكون أكثرمن "اقتراح غامض أو غير مباشر"'. ما إذا كان خطاب تحريضا مباشرا 

على الإبادة الجماعية أم لا يجب النظر فيه في ضوء السياق الثقافي واللغوي '. هذا يعني أن ما هو مباشر في موقفي قد لا يكون كذلك في موقفي آخر ويعتمد الأمر كثيرا على 

فهم الجمهور" . يمكن أن يكون التحريض على الإبادة الجماعية ضمفيا' . كمثال. حكم بأن افتتاحية جريدة "تقنباً بأنه عند مغادرة قوات الأمم المتحدة في رواند | سوفميفنى 
التوتسي دعوة ضيمنية للقيام بالإبادة الجماعية"'. 


يجب أن يكون التحريض تحريضا على الإبادة الجماعية؛ أي: على الإهلاك _كليا أو جزقيا_ لمجموعة قومية أو عرقية أو جنسية أو دينية. في حد. ذاته. أما التحريض على 
العنف العادي المألوف أوالا نخراط في خطاب يتعجلى الكراهية العرقية (بدون عنفي) فليس كافيا". 


لقد حكمت المحكمة الجنائية الدولية المتخصصة لرواندا 11 لأن مواد البث والمنشورات التي تحر رض "فقط" على الكراهية العرقية بدون دعوة إلى ارتكاب أفعال الإبادة 
الجماعية غير كافية لتشكلى " تحريضا على الإبادة الجماعية" . 


مسؤولية محترني مبنة الإعلام 


يوق عر ينه اقلم مسسؤولقة كانونية للتاكن من امم الا بعر ,توح لها ومناشرة علق الإبائة الجماعية من مخلذل كمه ع فزن وفطلوا #للعه يكن اخدمفروا 
مسؤولين جناقيا على نحو فردير, عن هذه التحريضا_شتاً هذه المسؤولية سواء أكانوا محترني مهنة الإعلام الى د .صدرين للتحريض أو مديروهم/ محر _روهم ذوي التحكمالمؤشر 


أحد الأمثلة على محترف لمبنة الإعلام أدين بالتحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية هو الصحفي البلجيكي جورج روجوء. وهو مقدم تقارير إخبارية عمل في قناة راديو 
/1 (ليبردي ميل كولينز أو الألف تلة الحر) في أثناء الإبادة الجماعية في رواندا عام 11915 م. لقد حكمت المحكمة الجنائتية الدولية المتخصصة لرواندا 1018 بأنه يمكن 


قضية الإعلام: الفقرات .1١١١ -١١٠٠١‏ 

: قضية جان-بول أكاييسوء الفقرة 507. انظر أيضا المادة ؟ (؟) (و) من مسودة مشروع قانون الجرائم ضد سلام وأمن الجنس البشريء في تقرير لجنة القانون الدولي للجمعية العامة للأمم 
المتحدةء وثيقة الأمم المتحدة: (1996) 8/51/10 .00 لالاء ص 51. رغم ذلكء. فجيب تمييز هذا عن مجرد "الحوار" بين مجموعة من الأشخاصء انظر دعوى المدعي العام ضد كاليكسيت 
كاليمانزيرا (وزير الداخلية الرواندي في عام الإبادة 1995م: حكم عليه به؟ علما) (1018-05-88-8). حكم محكمة الاستئناف. المحكمة الجنائية الدولية المتخصصة لرواندا 1©78, ٠.‏ 
أكتوبر ١٠٠1مء‏ الفقرات -1١657‏ 109. 

' قضية الإعلام: الفقرة 595. 

' قضية جان-بول أكاييسوء الفقرة 001. 

' .كير والآخرون. مقدمة في القانون الجنائي الدولي (رقم ."). ص .58١‏ 

1 قضية جان-بول أكاييسوء في الفقرة 001. 

' قضية الإعلام: الفقرة ؟/ا. 

قضية الإعلام: الفقرة 7؟59. 

' قضية الإعلامء الفقرة 5957. 


الحكم عليه بالإدانة نتيجة لمواد البث الخاصة به حتى لو لم يكن له تحكم تحريري في محتوى قناة /81|1' . وكان منخفض المكانة تملما في السلم الوظيفي لقناة 1|010 
وكلن يوخ من وقتٍ إلى آخر لكونه "خارجا" عن سياسة القناة . 


تبرهن قضية الإعلام على أن المديرين التنفيذيين والمالكين والمحر .رين يمكن أن.هتووا مسؤولين جناقيا عن المنشورات ومواد البث الصادرة عن محترفي مهنة الإعلام, تحت 
تحكمهيم المؤثشر. لقد درسنا مفهوم "مسؤولية الأعلى منصبا" بالتفصيل فيما سبق أعلاه. 


-5- ” المسؤولية القانونية لمحترفي مهنة الإعلام عن جرائم ارتكبها آخرون 


هناك طرق أخرى يمكن أن يشكل الكلام بها (بما في ذل ك المنشورات والمواد المبثوئة) جزيءا من جريمة دولية. يمكن أنء يعتو محترفو مبنة الإعلام مسؤولين جنافيا على نحو 
فردي , نتيجة لكلامهم حتى عندما لا يرتكبون فعل الجريمة (مثل القتل) بأنفسيهم. ورغم أنه لا توجد قضايا على وجه التحديد تتضمن محترفي مبنة الإعلام حتى الآن. فإن 
استعمال الكلام ووسا ثل الإعلام (وعلى وجه الخصوص خطاب الكراهية والدعاية لها) قدءووجد أنه يمثشلى الأشكالى التالية من المشاركة في الجرائم: 


بأن خطابه يساعد ويشجع ويمنح دعما معنويا للشخص المرتكب إياها”. أحد الأمثلة هي شخصية سياسية رفيعة المنزلة أنشأ وث حملة من خطب الكراهية والدعاية 
الكافية لخلق "مناخ إرهاب" في يوغوسلاقيا كان الناس مستعدين فيه للتساهل مع ارتكاب جرائم أخرى. مثل التبجير الإجباري لأقليةٍ خارج الإقليم . 


- يمكن أن يكون الكلام وسيلة للتحريض أو الحث أو الحض أو الإغراء لشخص آخر على ارتكاب جريمة' . يمكن أن يكون الشخص_بما في ذلك محترف مبنة الإعلام_ 
مسؤولا قانوفيا عن تحريض (أو إقناع) شخص بارتكاب جريمةٍ حالما يشجع أو يحرض شخصا آخر على ارتكاب جريمة وهو يعم أن الجريمة «يجح أن تكي". يمكن أن 
يأخذ ذلك الإقناع أو التحريض عدة أشكال بما في ذلك الكلام أو الأفعال. كمثال. فقد اعتوت حملة دعايةٍ وخطاب كراهية (من خلال النشر والبث. بما في ذلك من خلال 
الخطب) شنها شخص سيامي بارز أنها آلية لتحريض الآخرين على ارتكاب جريمة اضطهاد المسلمين البوسنيين في يوغوسلاقيا السابقة". 


ين على محترفي مهنة الإعلام مسؤولية بعدم التدخل في إجراءات دعاوى المحاكم الدولية والمحاكم المتخصصة الدولية. وبالالتزام بأي أوامر يصدرها القضاة الذين يقوؤنها. 
إن أي محترفي لمبنة الإعلام يتدخل في إجراءات الدعاوى أو ينتيك قاعدة وضعبا ق اض يمكن أن يحاكم بازدراء المحكمة. سوف_ وؤدالاتهايم بازدراء المحكمة إلى الغرامة و/ أو 
السجن. 


١‏ لقد استأنف روجو معترفا بمسؤوليته الجنائية ملتمسا تخفيف الحكم فخفرض من "١‏ إلى ١5‏ سنة. انظر قضية المدعي العام ضد جورج روجو (-678-97-32). المحكمة الجنائية الدولية 
المتخصصة لروانداء حكم الدائرة الابتدائية والعقوبة المحكوم بهاء ١‏ يونيو ١٠٠٠م‏ (قضية روجو) 
' قضية روجوء الفقرة 7/0 
"لقد شرع لهذا النوع من المسؤولية الجنائية في المادة ا )١(‏ من تشريع المحكمة الجنائية الدولية المتخصصة ليوغوسلاقيا؛ والمادة 5 )١(‏ من تشريع المحكمة الجنائية الدولية المتخصصة 
لرواندا؛ والمادة 5؟ (؟) (ج) من تشريع روما. 
1 انظر المادة 5" (” ) (ج) من تشريع روماء وقضية تايشء. الفقرة 79؟5. إن صيغة قضية تايش تطالب بأنه. شترط أن تكون المساعدة قد قدحت مساهمة كبيرة في ارتكاب الجريمة. لا 
يحتوي تشريع المحكمة الجنائية الدولية على هذا المطلب الإضافي. رغم ذلك في الواقع فإن كلا الصيغتين تشر.عان لنفس النوع من المسؤولية القانونية؛ انظر كرير والآخرين. مقدمة في 
القانون الجنائي الدولي (رقم ٠؟).‏ ص 0ا-لالا. 
' انظر كمثال قضية المدعي العام ضد رادوسلاف بردانين (11-99-36-7): المحكمة الجنائية الدولية المتخصصة ليوغوسلافيا (17©). حكم الدائرة الابتدائية. ١‏ سبتمبر ؟١١٠م.‏ 
1 هذه القواعد الثلاثة الخ اصة بالمسؤولية القانونية هي في العموم نفس الشيءء انظر كوير والآخرون. مقدمة في القانون الجنائي الدولي (رقم .)١‏ ص 775 لقد .شويع لهذا الشكل من 
المسؤولية القانونية في المادة ه" (* ) (ب) من تشريع روماء وأحكام القضاء الخاصة بالمحكمتين الجنائيتين الدوليتين المتخصصتين لكلهن يوغوسلافيا السابقة (79©)) ورواندا (1©78)؛ انظر 
المرجع السابق. 

قضية المدعي العام ضد يبمنٍ.بلاسكك (11-95-14-11), حكم الدائرة الابتدائية " مارس ١٠٠٠م,‏ الفقرة 77١‏ ؛ وقضية تادش. الفقرة 5١9‏ . وهي مستشهد بها مع موافقة علها في قضية 
كورديك. الفقرة 599. 


0 قضية كورديك. 


قد يتعرض محترفو مهنة الإعلام للتورط في انتهاك بعض هذه القواعد. التي تتبعها عادة المحاكم الدولية والمحاكم المتخصصة الدولية. هذا يتضمن ': 


- الامتناع أو التقصير في تقديم أدلة أو مستندات عند دعوهم كشهود أمام محكمة أو محكمة متخصصة (تبعا لمسألة الامتياز ضد تقديم أدلة أو الإجابة عن أسئلة معينة. 
والتي تناولها في الفصل الثاني)؛ و 


التعريف للجمهور بهوية شاهدٍ محدهير بأمر المحكمة. و 
- انتباك أمر بعدم نشر مواد سرية أخرى معروضة أمام المحكمة. و 
- تهديد شاهد. 


يمكن للمحاكم الجنائية الدولية والمحاكم المتخصصة الجنائية الدولية أن تقوم بدعاوى جنائية بتهمة ازدراء المحكمة ضد أي محترف لمبنة الإعلام ينتهك بدرايةٍ هذه 
القواعد. تتضعن بعض القضايا المعاصرة الخاصة بازدراء المحكمة المقامة ضد محترفين لمبنة الإعلام. والذين تورطوا كلهم في انتهباكات لأمروقائي أصدرته محكمة التالي 
كأمثلة: 


- حكمت المحكمة الجنائية الدولية المتخصصة ليوغوسلاقيا السابقة (1077) في عام 7١١7م‏ بالسجن عامين على فويسلو شِيِي زاع5ء5 ةاوأزهلاء وهو مؤلف ومدير موقع 
إنترنت للامتناع عن الامتثال لأوامر الدائرة الابتدائية الخاصة باك لإزالة معلومات تتعلق بشاهيٍ محمي , من على موقعه". وكان شِيِي قد نال إدانتين سابقتين من جانب 
لاا 


ِ- في عام ٠٠٠١5‏ م غرمت المحكمة الجنائية الدولية المتخصصة ليوغوسلاقيا السابقة ١10171‏ ) فلووش هرقن _وهو مؤلف ومحترف لمهنة الإعلام_ بمبلغ ٠‏ يورو لكشفه 
عن قصد ودراية معلوماتٍ في انتهاكِ لأمر أصدرته محكمة الاستئناف" . كان .هرقن قدء لف كتابا منشورا في عام ٠٠١‏ م ومقالا منشورا في عام 8١٠٠م‏ واللذين كشفا 
معلوماتٍ تتعلق بقرارات محكمة الاستئناف المحفوظة بسرية في قضية سلويودان ميلوشيفيتش. 


- في عام ٠٠١8‏ م غبرمت المحكمة الجنائية الدولية المتخصصة ليوغوسلاقيا السابقة (/ا11) باتون هاكبيو_وهو محرر سابق لجريدة كوسوقو_ بمبلغ 7.٠١‏ و لنشره 
مقالا صحفيا يحتوي على الالسم الحقيقي لشاهدٍ محمير. وكذلك مكان إقامة الشاهد. لقد حكم بأْن هذاء يعر رض أمن الشاهد وأسرته للخطر. ويقى فاعلية أوامر 
الإجراءات الوقائية الخاصة بالمحكمة؛ وي الشاهد عن التعاون مع المحكمة. 


٠‏ يورو". لقد نشر مارختك القائمة السرية الكاملة الخاصة بالشهود في قضية بلاسكك على موقع الإنترنت الخاص به. كما نشر أيضا ثلاث مقالاتٍ على موقعه. اعترف 


وو لنشره معلوماتٍ وموادا في الجريد ة تتعلق بشاهدٍ محدي ر. لقه طبدر الحكم بهذه الغرامة الكبيرة في هذه القضية نتيجة لرفض جوذرك للالتزام بأمر إيقاف ذلك 


' انظر كمثال القاعدة /لا من قواعد إجراءات الدعاوى والأدلة الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية المتخصصة ليوغوسلاقيا (1)217)؛ والقاعدة /ا/ا من قواعد إجراءات الدعاوى والأدلة 

الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية المتخصصة لرواندا (218))؛ والقاعدة 5" (؟) (ج) من القواعد الداخلية الخاصة بالدوائر الاستثنائية في محاكم كامبوديا 6©0)). 

' قضية المدعي العام ضد فويسلو شِثِي زاءةء5 مداوازه/ا (11-03-67-877.4-8). حكم محكمة الاستئناف. المحكمة الجنائية الدولية المتخصصة ليوغوسلاقيا السابقة (1©197). ٠١‏ مايو 
قضية المدعي العام ضد فلورنس.هرقن (11-02-54-877.5 ). المحكمة المعينة خهصا للقضبيةء الحكم على دعاوى ازدراء المحكمة. المحكمة الجنائية الدولية المتخصصة ليوغوسلاقيا 

السابقة (1©17), ١4‏ سبتمير 70.5. 

' قضية المدعي العام ضد هاكسبيو (11-04-84-877.5). حكم الدائرة الابتدائية على دعوى ازدراء المحكمة. المحكمة الجنائية الدولية المتخصصة ليوغوسلاقيا السابقة (1©77): 4؟ يوليو 

لم 

' قضبية المدعي العا م ضد مارختك (95-14-877.6 17). حكم الدائرة الابتدائية على دعوى ازدراء المحكمة؛ المحكمة الجنائية الدولية المتخصصة ليوغوسلافيا السابقة (1277): 7 فبراير 

ااام 

قضية المدعي العام ضد جوفك (20014/2-877-8 11-95-14). حكم محكمة الاستئناف. المحكمة الجنائية الدولية المتخصصة ليوغوسلافيا السابقة (1©19): ١5‏ مارس 7١١٠م.‏ 


المنشور. لقد أدين جوقك بازدراء المحكمة رغم أن القضية التي ظبر فيها الشاهد كانت قد انتهت وكان الشاهد نفسه قد أقير بصورة علنية جماهيرية بهويته ومشاركته في 
ع ل محترفي لمهنة الإعلام بالإدانة بهمة ازدراء المحكمة حتى بدون وجود نية للانهاك القصدي لأمر وقائي, : إن انعدام المعرفة بوجود أمر وقائي يمنع نشر 
معلومات سرية ليس دفاعا ضد تهمة ازدراء المحكمة. وعلى وجه الخصوصء فسوف يدان محترف مبنة الإعلام بازدراء المحكمة إن "تجاهل بإدراكِ" حقيقة صدور أمر 
وقائي . هذا في حال كان لدى الشخص شك في وجود أمر قضائي لكنه لم يتأكد من ذلك عمدا. إنيى محترف لمهنة الإعلام غير متأكيٍ مما إذا كانت مادة أو شا هد موضوعا 
لأمروقائي أم لا فإذ ه يجب عليه أن يتأى من هذا من خلال مكتب التسجيل (الديوان) الخاص بالمحكمة أو المحكمة المتخصصة ذات الصلة بالقضية. 


المنظمات الإعلامية 


هناك بعض الأدلة على أن المؤسسات الإعلامية علها مسؤوليات مماثلة للخاصة بمحترفي مبنة الإعلام اتجاه المحاكم الدولية والمحاكم المتخصصة الدولية. ففي دعويين 
خاصتين بازدراء المحكمة _في أكتوبر 4١١1م‏ وبناير ٠١١‏ م_ قرت المحكمة الدولية الخاصة للبنان (7ا5) أن لها الولاية القضائية لرفع دعاوىءتم بازدراء المحكمة وإعاقة 
العدالة ضد مؤسسات إعلامية وكذلك محترفين للمبنة الإعلام '. فقد أقيمت قضيتان من هذا النوع أمام المحكمة الدولية الخاصة للبنان (507)؛ أحدهما ضد محطة 
تلفزيون: والأخرى ضد جريدة'. وهاتان هما أول قضيتين تقامان ضد مؤسساتٍ إعلامية في محكمة أو محكمة متخصصة جنائية دولية . لقد باهم كلى من المؤسستين 

اله 0 اثنق للإعلام يعملان لصالحهما بكشف معلومات على مواقع الإنترنت الخاصة بالجريدة ومحطة التلفزيون وعلى قناة محطة التلفزيون على اليوتيوب 
تعر.ف هوية شاهد سري أمام المحكمة بحسب ادعاء المحكمة. وقد بدأت محاكمتهم في أبريل .7١١6‏ 


' انظر قضية المدعي العام ضد نوبيلو (11-95-14/1-8877). حكم محكمة الاستئناف على استئناف أنتو نوبيلو ضد الحكم بازدراء المحكمة. المحكمة الجنائية الدولية المتخصصة 
ليوغوسلاقيا السابقة (/ا121). 7١‏ مايو ٠٠١١‏ مء والذي حكم عليه في النهاية بأنه غير مذنب بازدراء المحكمة لأنه كان قد قال أن الخريطة المقدمة كدليل في الجلسة العامة للمحكمة هي 
وثيقة علنية. 

' المادة 8؟ من تشريع روما. 

' بموجب المادة .151ط (أ) من قواعد إجراء الدعاوى والأدلة الخاصة بالمحكمة الدولية الخاصة للبنان (7ا5). 

في القضية بد قناة الجديد (شركة مساهمة لبنانية) وضد رئيس مجلس إدارتها تحسين صلاح خياط (511-14-05/61/82/8126.1). حكم محكمة الاستئناف على الاستئناف التمبيدي 
المتعلق بالولاية الذاتية في دعاوى ازدراء المحكمة. المحكمة الدولية الخاصة للبنان (507): ؟ أكتوبر 5١١5؛‏ وفي القضية ضد جريدة أخبار بيروت (شركة مساهمة لبنانية) وضد إبراهيم 
محمد علي الأمين (511-14-06/71/8/81126.1). حكم محكمة الاستئناف على الاستئناف التمبيدي المتعلق بالولاية الذاتية في دعاوى ازدراء المحكمة. المحكمة الدولية الخاصة للبنان 
(7ا5). 7١‏ يناير 73016. 


5ه 2 -« و“ واه م .ا 2 4.6 ب« 
يقدم هذا القسم معلوماتٍ عن مراجع وجهات التجاء متاحة على الإنترنت لمساعدة محترفي مهنة الإعلام العاملين في وسط النزاعات المسلحة. لقد جمعنا تلك المعلومات 
التالية أدناه من مواد على الإنترنت. ورغم أننا قد اعتنينا عناية شديدة في جمع هذا القائمة. فإن جمعية الصليب الأحمر البريطاني لا يمكنها إصدار أي تأكيدات بدقة 
المعلومات المتضعنة هنا أودوام روابط الإنترنت. والمراجع وجهات الالتجاء مسرودة بترتيي أبجدي _ (حسب ترتيب حروف الإنجليزية). 
لتجآت عملية 


ملتجآت ومراجع طوارئ ومساعدة 
خطوط ساخنة للطوارئ 
المنظمات التالية تدير خطوط ساخنة تعمل على مدارال4؟ ساعةلأجلى محترفي مبنة الإعلام المحتاجين لمساعدة عاجلة في وسط النزاعات المسلحة ومواقف خطيرة أخرى. 


- الخط الساخن للجنة الدولية للصليب الأحمر ©08ا: 5 21732 79 41+ (74 ساعةء والبريد الإلكتروني: 018.ع 1 ©55ع:م 
- مراسلون بلا حدود؛ الخط الساخن لسلامة الصحفيين. 7414 14777 33+ (4؟ ساعة 


تمويلات الطوارئ 


قد تقديم المؤسسات التالية تمويلات طوارئ لمحترفي مبنة الإعلام المعرضين للخطر هم أو شْرهم. نرجو التواصل مباشرة مع المؤسسة ذات الصلة للحصول على معلومات 
أكثر. 


أمععم- 102/5 ناه [-عء طق ذأ ككة-] ماع ع" نا /بأجاع ]دم /ردع رع 1ه .ص4 ل .حسم /:متغط 


- مؤسسة صحافة حرة بلا حدود؛ الاستجابة للمراسين؛ تمويلات الإعلام: 


لع مدع طغ-ره]-عص أل مد بن معع نع جع -ل رمم كع ١‏ -داع ناو مع ؟ /كاءع زهمم /ردع رك 5ه.لع ]تم تأحندىع مععم]. بمم//:دمقغط 


- الاتحاد الدولي للصحفيين؛ التمويل الدولي لأمن الصحفيين: 
ل حنا]-رجاع 2 5- [2 جه نكة حكع نام أ ز] أ /كامع مم /ردع 5 1ه. لجاع ]دك ز]1أ// :مقط 


- الدعم الدولي للصحفيينء التمويل الأمني: 
ل ننا]- رجاع]2 1/5 ناه ط2 /5 11.01 0مم ناكة أ لع تر ننالحاسس// :مط 


#مراسلوة باجو 
أصغط.2009,27495- 13-07 -5ع ل أنحمام -داع ل و طاح اناه حا] أنه داع :]رومع ١‏ رو 5).01ا.مع// :مقط 


- مؤسسة روري بيك ترست؛ برنامج مساعدة الإعلاميين المستقلينء. منح المساعدات: 


كاطة]تا-عء طهاك دعل /ععء طهاكتدكة-عء مد اععم] رع 01 .]كن تاكاءعع م بوره //:دمقغط 
مساعدات عملية قبل الىمهمات الإعلامية في مناطق النزاعات المسلحة 


كتب إرشادية عملية 


نشرت الكثير من المؤسسات الصحفية كتبا إرشادية عملية ومراجع على الإنترنت من أجل محترفي مهنة الإعلام العاملين في مناطق النزاعات المسلحةء بما في ذلك نصائح 
حول كيفية البقاء سالمين وما ينبغي فعله في حالة مواقف التعرض لهجوم أو خطف كرهائن: 


لجنة حماية الصحفيينء الدليل الإرشادي لأمن الصحفيين: 
مططم.ع10ناع -7117ناعع5-]2/04/[0111113115 015/201 مع" /ع :01 . [مز.177777// :خط 


- الاتحاد الدولي للصحفيينء أخبار مباشرة؛ دليل للصحفيين للبقاء على قيد الحياة: 
115 [-5111715721-511106-101-:7775-3ع2-ع 1617| /دتطاع ام لماع /ع:01. 177ع531-[11//:ماخط 


- مؤسسة أمن الإخباربين الدولية؛ نصائح سلامة على الإنترنت لمحترفي مهنة الإعلام: 
1 /7أع01:5/5201. 171775531117. 717/17/177//: مط 


- مؤسسة "مراسلون بلا حدود",, كنيب للصحفيين ومنشورات أخرى: 
لمطغط. 1047 رك[ 00ط0متمط/ع 151.01.طء //:صاخط 


- مؤسسة رويك ترستء مراجع على الإنترنت للصحفيين المستقلين: 
5 1.01/11 15تأكاعء م017 1//:ومصاخط 


شركات تأمين لمحترفي الإعلام المستقلين 


- مؤسسة أمن الإخباريين الدولية؛ توفر قائمة مراجع مفيدة لمحترفي مبنة الإعلام بما في ذلك قائمة بمقدمي خدمات التأمين: 
11511101 /عع1 /كلمة لاع 5/531 01. 11177552.11. 171775177 خلا 


- مؤسسة "مراسلون بلا حدود"؛ معلومات عن التأمينات للصحفيين المستقلين: 
لمتخط. 17-04-2007,21746-عع32[عع1-:101-ع 10511121 /5 151.01 طء // :مقط 


- مؤسسة روي بك ترست؛ قائمة بمقدمي خدمات التأمين لمحترفي مبنة الإعلام المستقلين: 
0111-1 8/165 :51.01 1تتأكاعء م017 1//:ومصاخط 


أدوات وتدريبات للسلامة 


- مؤسسة أمن الإخباريين الدولية: 
- تقدم تدريبا أساستيا مجافيا لمحترفي مبنة الإعلام في مواقع في أنحاء العالم: 
6 )5/531 01. /7أ177552:1 .17/177177 //نصاخط 
- وتقدم قاعدة بيانات بالمؤسسات التي يمكها تقديم تدريب على المواقف الخطرة لمحترفي مهنة الإعلام: 
110111 /5ع :0171 5/15 :01. /717/17/177.1777553117//: اط 
- وقاعدة بيانات بالمؤسسات التي توفر أدوات سلامة لمحترفي مهنة الإعلام: 
1011م نالع 017165 5/15 :01. 1177553117 717/17/177//: راطا 
- وقاعدة بيانات توفر مساعدات عملية أخرى لدعم محترفي مبنة الإعلام: 
:01 5/51120ع0131:6 8/15 :01. /1117755211. 17/17/77 /: مقط 


موصي براوق ولا جلنم* 
-: قرض أدوات سلامة تتضمن خوذات مضادة للرصاص وأدوات شخصية لإرسال رسائل استغاثة: 
امغط.17-04-2007,21747-كاع اعد ز-أوم ممع أاناحا-)ه-مده اع .]5 .مع //:مغط 
- وتقدم تدريبا على السلامة لمحترفي مهنة الإعلام: 
امغط.17-04-2007,21750-ده-ئذذ 21 مناه |-1ه]-ع0 تحانة نا رك 01.]ك؟.مع// :مقط 


- مود سسة روري بك ترست» برنامج مساعدة محترفي مبنة الإعلام | لمستقلين: 
ًّ المنج المالية للتدريب وقائمة لبعض مقدمي التدريب: 


لصنا-عصتصنة: ‏ اعع ”]- رورم /رعع صهأكتدكه-عء صداععم] رع 01 .]كن تاكاءعع م بوره //:دمقغط 


- جمعية الصليب الأحمر البريطاني 
- تدريب على الإسعافات الأولية: 


وصتصنه- لت ةكرع /لنهة-ى أ /مل-ع سسحته حالتالانا.ىه.5ده ع لع . للامحامم// :مقط 


ملتجآت لمواقف التعرض للعنف الجنبي 


- لجنة حماية الصحفيين: 
مطم.مذددعنوقة- لدناءاع5- دبال مع ل20-ع ل انع - نأ عع 2011/06/5 /كاومع :ع ١ه.زمء//‏ :مقط 


- مركز دلت (العمل المباشر والتدريب البحثي) لمبنة الصحافة والمساعدة في مواقف التعرض للصدمات 


عع مع أو اد له بود د/ء ام ماع :ه.تعامعع عهة ل // :مقط 
مماجآت لما بعد التعرض للصدمات في المهممات 
تقدم الكثير من المؤسسات معلوماتٍ ومساعداتٍ لمحترفي مبنة الإعلام العائدين من مهماتٍ خطيرةٍ والذين علا أو يعلزن من صدمةٍ نفسية: 


- مركزدات (العمل المباشر والتدريب البحثي) لمبنة الصحافة والمساعدة في مواقف التعرض للصدمات: 


عم هناناء رع 01 اع امع ع غلة ل//:م خط 


- مؤسسة "مراسلون بلا حدود": 
اصغط.10-06-2009,33366-معقدع ط كه طا ددع تن زصتع اطاتئترحم رع ه.)ك.مع//:مغط 


مراجع قانونية 


تحتوي المراجع التالية على معلومات إضافية حول قواعد القانون الدولي الإنساني 11ا! ومجالات قانونية أخرى من القانون الدولي ذات العلاقة والتي درسنا عنها في هذا 
الكتيب: 


مراجع حول النزاعات المسلحة والقانون الدولي الإنساني الما 
نصوص ومواد قانونية مفيدة حول القانون الدولي الإنساني |١1‏ 


- يمكن العثور على النص الكامل لاتفاقيات جنيف وبروتوكولها الإضافيين على موقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر28: 


مكزع لص كمه تاجع تام مع هنع جرعع /نمحة | - روه ده ك نه - 5ع تتدع :] /نححة | - 0 جح - 2ه تمدع جاع رع 01 .ع ذ.لهالحابم/ تغط 


- جمعية الصليب الأحمر البريطاني. ما هو القانون الدولي الإنساني: 


لححة أدمة ةع تمة صصنطا- لهحه تكد ممعع مت -كئتستهط لقاع الممع-ماع ام معم دعوم ناععع0 :0 /هل-ع سسحكه طلقا /انا.ع نه. دده ع لع ١‏ لجامم//:مغط 


- صفحة الحرب والقانون الخاصة باللجنة الدولية للصليب الأحمر 1012 هي مرجع إنترنتي أساسي بخصوص القانون الدولي الإنساني: 


مكزع لص رحد |-لصة- نه نمع دع ع ١ه.عك‏ ذ. لح امامل /نمخغط 


- جرائم الحرب. دليل من الألف إلى الياء للمصطلحات والمسائل القانونية الخاصة بالقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي: 


31.0185 لهذا 0 5ع متاأاء . لالحا نحا // خط 


- صفحة اللجنة الدولية للصليب الأحمر 1١08©‏ حول المشاركة المباشرة في أعمال القتال (بما في ذلك رابط للدليل التفسيري الخاص باللجنة الدولية للصليب الأحمر 2082| 
بخصوص مفهوم المشاركة المباشرة في أعمل القتال وفقا للقانون الدولي الإنساني): 


مكزءع لماوع نا أاندمط-مه عدم أء نمدم /أطتدده؟]- دعو مع | لهجء- بويج هم جوع جرم /نححة | -لصة- كه لمع دع رع ذه .ع .نح ا لمم /:مخغط 


- صفحة اللجنة الدولية للصليب الأحمر )10 الخاصة بموضوع الاعتقال لأسباب أمنية في النزاعات المسلحة: 


مكزع لص ت/ده تمع ل بج ترباعع ك/أطتدره]-دعع مع | لهجء- نويج هم ممع حرم /نححة | -لصة- كه لمع دع ع "هع .نح الحم /:مخغط 
وثائق مفيدة لمحترني مهنة الإعلام العاملين في وسط النزاعات المسلحة 


- الكتاب الأخضر الخاص بوزارة دفاع المملكة المتحدة البريطانية. نظم عمل وزارة الدفاع مع محترفي مهنة الإعلام: 


عأموحا-معع رع -ع ط/دمه تدع أطنام /تمع صصصع نامع /عأنا. 017 ك. لهالمالما//:دم خط 


(تاحاء 8929.00ع2006/5 5ع هل ودع 7 /رلقع ١|‏ ع 01. انا للالحالما//:مخغط 


- لقد جمعت اليونسكو أيضا عددا من النصوص المفيدة بما في ذلك المتعلقة بالمبادرات المعاصرة الخاصة بمؤسسات دولية وإقليمية بهدف حماية محترني مهنة الإعلام في 
المواقف الخطيرة بما في ذلك النزاعات المسلحة (وهي غير ملزمة قانوفيا): 


اكع ا 035 /كاذ |2 ص" ناه [-؟ه-بجع2 5//حه أ5دع: معدع -ه- وه عع ]رده عه مه ]ص - ألطة- ده تدع حا نام جزم /جاع / لحك د رع 01 .مع 5ع دنا للانهالئا/ لم تحال 


- خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب الجنائي (غير ملزمة قانوفيا): 


مهنع 2 -]ه- مهام - صن كاذ 2 صنناه 1ه - بواع )52 /رده 5ددع : عع -1ه- ده لععع] /رصه 2 مره ص أل صة- ص0 تلدع جنا م حزمع /داع / نفع د رع 01 .مع دع حانا. الالحالحا//:متغط 
مراجع مفيدة بخصوص تقديم التقارير الإخبارية عن انتهياك القانون الدولي الإنساني وحول المحاكم الدولية والمحاكم المتخصصة الدولية 
- المركز الدولي للتعامل مع محن الصحفيين والتعافي من الأزمات (شبكة الصحفيين الدوليين)؛ وفيه نصائح حول كيفية التعامل مع ضحايا العنف بطريقة أخلاقية 


وحساسة: 


طدذاعمع-ع هداع نام - ذأ5أك- ل صد-اع ]كد د أل /5عع ١‏ ناه 5ع /015. زآء ١.لالحالما//:مخغط‏ 


- مؤسسة تقديم التقارير الإخبارية عن الحرب والسلام. موضوع إبلاغ العدالة؛ كتيب حول تغطية أخبار محاكم جرائم الحرب: 


كأانا مع -5ع مز أاء ولمع مع بامء اوه طل مقحا-عع تاكن دع م نومع /كله عدم -لع دنم باع دام مط /:دمغط 


- جامعة إسيكسء التبليغ عن أعمال القتل باعتبارها انتهاكات لحقوق الإنسان. دليل عملي لكيفية توثيق والإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان إلى الجهات 
القضائية الدولية: 


مكدع ل مت امه طلمفطكهم فاع دتاءومع /انا.عه ىدع ددع . بحسم / :مقط 
مراجع أخرى حول القانون الدولي 
الأمم المتحدة: 


- يحتوي موقع الإنترنت الخاص بالأمم المتحدة على معلومات حول الأمم المتحدة ومبادراتها: 


٠.5‏ آنا . نالا لالالالا 


المعاهدات الدولية 


تحتوي مجموعة معاهدات الأمم المتحدة على الإنترنت على قاعدة بيانات يمكن البحث فها لكل المعاهدات الى ١‏ ودعة في منظمة الأمم المتحدة بما في ذلك العهد الدولي 
للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب: 


0 1انا.دع أكدع1]// :مقط 


مراجع حول القانون الدولي لحقوق الإنسان 
تقدم مواقع الإنترنت الخاصة بالمؤسسات التالية منظورا علما للقانون الدولي لحقوق الإنسان: بما في ذلك تطبيقه في النزاعات المسلحة: 
- موقع مكتب المفوض الأعلى لحقوق الإنسانء» وهو مكتب الأمم المتحدة الرئيسي المفوض لتشجيع وحماية حقوق الإنسان. يحتوي موقعه على معلومات مفيدة بخصوص 


القانون الدولي لحقوق الإنسانء. بما في ذلك نشرات حقائق ومنشورات أخرى: 
عام كة.ء 25 اع حزم اع لخا لدع هيح 7 /ل<اعا /رع :"ه. "ا حاء حأه. لمصحام// :مقط 


دالجنةا كموق الإنساة» وين جه الخلزاء المتعملين ال عزافت تهيد الدين الدول لقوق الللسية والمعانية من تجانب الدول: المشاركة فهر كرجه تعارون عن البول 
ووثائق فين حول تحموق الأننان عا موق لنجعة حقوق الاكيسان! 
عام كة عع ل ص 2ع /ردععة0 /<ا 7ن //دع 1ل هج ] ل / لاع رع نه ."جاع حاه. ممصمل / :معط 


- يحتوي موقع الإنترنت الخاص بمقرر اللجنة الخاص حول تشجيع وحماية حق حرية الرأي والتعبير على معلوماتٍ وخصوصا حول تنفيذ وحماية ذلك الحق: 
عام 35 2ع ل صاصه تصام 0 /ردعع ةج" /رصه تص ام 0 صم لعع ع /رد5ع ن 55 ! / لاع رع 0 ."ا حاء حأه. نجامم///:مقغط 


- صفحة اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان: 


مغ .متطع تمق صنطلصة- اطتدبيى تبجع بده /ركتطعة -صفصبط- اطت/ىع تصععء لدوء |-دع طغه اط ذ/نسحدةا- لصحيه - نه بطع جع رع ١ه‏ .ع ذ. هممصم /نمقغط 


- أكاديمية جني للقانون الدولي الإنساني. مشروع سلطة القانون في النزاعات المسلحة. القانون الدولي لحقوق الإنسان: 


مطم.عحدا_كتطو_مفصبط_لهده ته ممعم ةن خا نا /حاء.تإدع ل عه -ه بع عع . حسم /:متغط 
تقدم مواقع الإنترنت الخاصة بالمؤسسات التالية منظورا علما للقانون الجنائي الدولي. بما في ذلك تطبيقه في النزاعات المسلحة: 


- صفحة اللجنة الدولية للصليب الأحمر(©1)68) حول الولاية القضائية الجنائية الدولية: 


مو تء أل كتءن ز- لهصتصق - همه تته ممعم / نححة |- له -ئة تمع دع ع :1ه ع ذ. لماح امام لم تخطال 


- أكاديمية جنيف للقانون الدولي الإنساني. مشروع سلطة القانون في النزاعات المسلحةء القانون الجنائي الدولي: 


مام نعحدا_لمصتصسقء_لهده ته ممعم رن خا نا /حاء.بإدمع لدع سه بع عع . حسم /:مقغط 
مواقع مؤسساتٍ مفيدة 


ما يلي هوق ائمة بالترتيب الأبجدي الإنجليزي لبعض المنظمات التي تساعد محترفي مبنة الإعلام مساعدة مباشرة في مواقف النزاع المسلح (و المواقف الخطيرة الأخرى)؛ أو 
تقوم بأشياء عملية أو أبحاث تتعلق بالمسائل التي تؤثر على أمن محترفي مبنة الإعلام: 


- مركز حرية الإعلام: >أنا .ع :01 . التلوآء .ادا / تغط 

- لجنة حماية الصحفيين: 015.[مء.للالدابا//:د مقط 

- مركزدات (العمل المباشر والتدريب البحثي) لمهنة الصحافة والمساعدة في مواقف التعرض للصدمات: 0:8.'عامعع ةل //:م تغط 
-مؤسسة الدعم الدولي للإعلام: !ل.5-م5-أ. ممصم /:متخط 


- مؤسسة أمن الإخباربين الدولية: عممهحا/ع .نجع كهكدنقع 0 عماسم //:متخط 

-مؤسسة التقارير الإخبارية الخاصة بالحرب والسلام: اع .ام نم//:مخط/ 

- مبادرة الدفاع القانوني عن وسائل الإعلام: 015.عء عع ل ة ألع منا. نحانحابم/لنمقغط 

- مشروع منظمة الأمن والتعاون في أوربا (0508) الخاص بحرية وتطوير الإعلام: 10هلعع:]-دألعم ةحابم /ع1ه.ع ده. ممصم /:متخط 

- مؤسسة "مراسلون بلا حدود": ع01.)ذ.معء//:م عط 

- اليونسكو: 5]5ذ[122 ناه [-]0-نواع52/ده أددع مدع 0 - ده لعع2] /رحه اه مره ص ل صطة ده تمع ناح حطامء /داع / لقاع حك 01. 0عدع دان الالحاندا/ تغط 


- لجنة حربة الصحافة العالمية: ع01. ]م ندا حادما//:منخط 


مكتوب في آخر صفحة بالإنجلزية والإسبانية والفرنسية والعربية. لكن بحروف عربية مفككة بشكل رديء ومعكوسة الاتجاه هذه العبارة: 


قيعي نذا وزداض يله بق المبوات: ميتيو) وينائل مكلام كم مدميون وما اللعافون الأنول الاننناي: لمعمو الازاعات الأتلعة كيد (تهذا وكيش هن) التخوه 
المباشر ويجب في كل الأوقات أن يلقوا معاملة إنسانية 


